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  مقدمة

في كـل زمـان ومكـان، والصـلاة والسـلام  عيـان، وقـيض لـه مـن يحفظـهجعـل الفقـه في الـدين مـن فـرائض الأالحمد الله الـذي 

وأصــحابه ومــن تــبعهم بإحســان مــا علــى مــن بعــث بخــير الأديــان، محمــد المبــين للخلــق مــا يــنفعهم بأكمــل بيــان، وعلــى آلــه 

  .تعاقب الملوان

 (: الرحمـان ، مصـداقا لقـولبالـدليل والبرهـان، الفقـه الإسـلامي توحيـد الـديانأشـرف العلـوم بعـد فـإن مـن : أما بعد

        (
ـــ1 ـــه وســـلم هـوعمـــلا بقول ـــه :"صـــلى االله علي ـــرد االله ب مـــن ي

وبقـدر الإحاطـة التي هي بمنزلة الأساس للبنيان، الفقهية، والضوابط القواعد  الفقهأنواع  أجلومن  2"خيرا يفقه في الدين

ويدرك مراده ، عنده سيان وضوابط فالجزئيات والكلياتمن ضبط الفقه بقواعده ف، كما قال الأعيان  �ا يعظم قدر الفقيه

  .انــمن البي أنار فيهلما  قلبه ينفتحو  ، في أقرب الأزمان

مـن ناحيـة الأصــناف . ومـن مباحـث القواعـد والضــوابط الفقهيـة الـتي تحتـاج إلى مزيــد البحـث والتنقيـب، الاخـتلاف فيهمــا

  .والأسباب والأثار

أن أبحــث في الاخــتلاف في القواعــد   -بــابن طفيــل وأنــا أســتعد لبحــث التخــرج مــن ســلك الماســتر  -وقــد حــنج فــؤادي 

  .والضوابط الفقهية، وتطبيقا�ما في الفقه المالكي، مواصلة لعملي في هذا ا�ال من سلك الإجازة إلى الآن

وواضح أن موضوع الاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية في حاجة إلى البحث والمزيد من التمحيص نظريـا وتطبيقيـا،  

 يحظ بما يستحقه من الدراسة والتحليل والتعليل لدى الباحثين والمصـنفين في القواعـد والضـوابط الفقهيـة، وقـد كـان لأنه لم

المتقدمون يذكرون القواعد والضوابط المختلف فيها ضمن غيرها من القواعد والضوابط، ويذكرون ما ينشأ عـن الاخـتلاف 

لدبوســي، وابــن الســبكي، والزركشــي والســيوطي وغــيرهم، ولكــنهم لم يفــردوا فيهــا مــن الفــروع الفقهيــة الخلافيــة ، كــأبي زيــد ا

  .هذا الاختلاف بدراسة جامعة، تبين الأسباب والأصول والصيغ والآثار إلا القليل من المعاصرين

 

  
                                                           

 ).123(سورة التوبة، الآية 1

  1037،ومسلم في الزكاة، رقم71أخرجه البخاري في كتاب العلم، رقم 2
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  أسباب اختيار الموضوع

 :هناك أسباب كثيرة دفعتني وحفزتني إلى اختيار هذا الموضوع في هذا البحث منها

  : ب الذاتيةالأسبا

ميولي إلى هذا الفن الجليل؛لأنه يشكل منهاجا يهيمن على أفعال المكلفين، ويبين لهم الطريق الصحيح في العبادات  :أولا

  .والمعاملات وفي كل شؤون الحياة

حبي وتعلقي بالقواعد الخلافية من خلال دراسـة المـنهج المنتخـب ، وتكميلـه لميـارة، وإيضـاح المسـالك للونشريسـي ،  :ثانيا

  .لنجل الونشريسي" النور المقتبس من قواعد الإمام مالك بن أنس"والألفية الفقهية المالكية المسماة

  :الأسباب الموضوعية

ات وتفريعــات الفقهــاء، مــن خــلال القواعــد والضــوابط الفقهيــة، والمــذهب الإســهام في بنــاء مشــروع علمــي للتطبيقــ :أولا

المــالكي مـــن جهــة الاتفـــاق والاخــتلاف، لرصـــد نقــاط الاتفـــاق والاخــتلاف، والعمـــل علــى تـــدعيم الأول وتعــديل الثـــاني، 

  .ليتحول إلى الترجيح

والاجتهـاد المبـني علـى أسسـه عنـد علمـاء  إظهار مزايا وسماحـة الشـريعة مـن خـلال هـذه القواعـد والضـوابط الخلافيـة، :ثانيا

المذهب المالكي، في جميع القضايا الفقهيـة مـن عبـادات ومعـاملات وغيرهـا، علمـا أن الشـريعة تصـلح لكـل زمـان ومكـان، 

وأن المذهب المالكي من خلال هذه القواعد والضوابط، يظهر بجلاء تميزه بالمرونة والوسطية من ناحية، وأنـه مـذهب جميـع 

  .بة منذ قرون طويلة من ناحية أخرى، وتأليفهم في المذهب وقواعده وضوابطه خير دليل على ذلكالمغار 

 :إشكالية الموضوع

إذا كان أساس العلم هو إثارة الإشكال، والإشكال لايتم إلا بطرح السؤال الذي من عادته أن يـدفع صـاحبه إلى البحـث 

  :يأتي في هـــذا البحث لبيانه قدر المستطاع، يتمحور في التساؤلات التاليةوطلب الإجابة عنه، فإن الإشكـــــال الـــــذي 

ماهي أصناف القواعد والضوابط الفقهية المختلف فيها؟ وماهي صيغهما؟ وماهي أسباب الاختلاف فيهما؟ وكيف أثرت 

ؤلات الـتي تتبـادر إلى الـذهن، القواعد والضوابط الفقهية المختلف فيهما في اختلاف الفقهاء في الفروع؟ وعيرها مـن التسـا

  .عليها يدور هذا البحث

  :المنهج المعتمد في الدراسة
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التحليلـي الوصـفي، مـن خـلال : بما أن البحث ينتمي إلى مجال القواعد والضوابط الفقهية الخلافية، فإن المنهج المعتمد هو

 با�ا، وذكر تطبيقا�ا من خلال التاج تناول القواعد والضوابط الفقهية المختلف فيها، وذكر أصنافها وصيغها وأس

  .والإكليل لمختصر خليل للمواق

  : الدراسات السابقة

أمـــا الدراســـة التحليليـــة الخاصـــة بموضـــوع الاخـــتلاف في القواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة، فلـــيس هنـــاك اهتمـــام �ـــا إلا في هـــذا 

، " ة التقعيــد الفقهــي وأثرهــا في اخــتلاف الفقهــاءنظريــ:"الــدكتور محمــد الروكــي، في كتابــه: العصــر، وأول مــن تناولهــا بتوســع

أثر القواعد الفقهيـة المختلـف فيهـا في اخـتلاف الفقهـاء دراسـة مقارنـة في : "الدكتور نجاح عثمان إسماعيل في كتابه: وبعده

قهــا في أثــر الخــلاف الفقهــي في القواعــد المختلــف فيهــا ومــدى تطبي:"، ثم الــدكتور محمــد مشــعل في كتابــه"الفقــه الإســلامي

  ".الفروع المعاصرة

معاشــر -ويــأتي هــذا البحــث ليكــون لبنــة تنضــاف إلى مثيلا�ــا، لعلهــا تتــوالى مــن البــاحثين لتســد هــذا الفــراغ الــذي نحــن 

  . في أمس الحاجة إلى الغوص فيه للإسهام في الفقه الإسلامي -الباحثين وطلاب العلم

  :خطة البحث

التــاج والإكليــل لمختصــر : "مــن خــلال االفقهيــة وتطبيقا�ــوالضــوابط قواعــد الاخــتلاف في ال:  يعــالج هــذا البحــث موضــوع

  .وفهارس ، وخاتمة،فصلان، وتمهيد، و مقدمةٌ :وذلك حسب التقسيم التالي. للمواق جمعا ودراسة" خليل

  .البحث، وخطة دراسات السابقةفيها سبب اختيار الموضوع، وتحديد إشكاليته، والمنهج المعتمد فيه، وال :فالمقدمة

   .وكتابه فخصصته للتعريف بصاحب التاج والإكليل:وأما التمهيد

 الفقهية؛والضوابط الاختلاف في القواعد فقد ذكرت فيه : الفصل الأول وأما

  .امالفقهية المختلف فيهوالضوابط أصناف القواعد  :المبحث الأول: وفيه مبحثان

  :  وفيه مطلبان

  قهية بين الاتفاق والاختلاف؛الفوالضوابط القواعد : المطلب الأول

  :المتفق عليها والمختلف فيها والضوابط أصناف القواعد: المطلب الثاني

  .امالفقهية وصيغهوالضوابط أسباب الاختلاف في القواعد : المبحث الثاني

  : وفيه مطلبان
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  الفقهيةوالضوابط أسباب الاختلاف في القواعد : المطلب الأول

  .امالفقهية المختلف فيهوالضوابط صيغ القواعد : المطلب الثاني

من خلال التاج  طهارةا في المجرد ودراسة تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية المختلف فيهففيه : وأما الفصل الثاني

  .والإكليل للمواق

 .جرد ودراسة تطبيقات القواعد الفقهية المختلف فيها في الطهارة: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان

   ؛المصرح في صيغها بالخلاف الفقهية القواعدتطبيقات : المطلب الأول

  .القواعد الخلافية غير المصرح فيها بالخلافتطبيقات : الثاني طلبالم

  .جرد ودراسة تطبيقات الضوابط الفقهية المختلف فيها في الطهارة: المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان

   ؛المصرح في صيغها بالخلاف وابط الفقهيةتطبيقات الض: المطلب الأول

 .الخلافية غير المصرح فيها بالخلاف تطبيقات الضوابط: الثاني طلبالم

  . ، وبعض التوصياتلتسطير أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث تهاخصص: الخاتمة

 .، والمصادر والمراجع، ثم الموضوعاتفقد اشتملت على فهرس الآيات القرآنية، والأحاديث والآثار: وأما الفهارس

  .سواء السبيلواالله الموفق للخير، والهادي إلى 

 

 

*************** 
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  :تمهيد

ـــاج  ـــاني علـــى تطبيقـــات القواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة المختلـــف فيهمـــا مـــن خـــلال الت بمـــا أن هـــذا البحـــث يشـــتمل شـــقه الث

  . والإكليل، فقدخصصت هذا التمهيد للتعريف بالإمام المواق، وكتابه التاج والإكليل

   :ترجمة المواق: أولا

في التعريف به كما ينبغي، لكن ما لا يدرك كله لا يترك  جل كتب التراجم المطبوعة التي ترجمت للفقيه المواق ، لم تسهب

 :جله وفيما يلي ترجمة مأخوذة من كتب التراجم التي اهتمت بترجمته

. هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري ، قيل العبدوسـي ، الغرنـاطي ، أبـو عبـد االله ، المعـروف بـالمواق 

 .جريةه توفي عام ثمانمائة وسبعة وتسعين الم غرناطة وإمامها ومفتيها في وقتهفقيه مالكي ، كان ع. من أهل غرناطة 

  : من شيوخه

، لـه شـرح علـى مختصـر 848ت( . الأنـدلس، وقاضـي الجماعـة �ـا الأندلسـي ، عـالم سـراج بـن محمد القاسم أبو - 

  .خليل ينقل عنه المواق كثيرا في التاج والإكليل

اصــم، أبــو بكــر، الأندلســي، الغرنــاطي، القيســي فقيــه، أصــولي، مقــرئ، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن ع - 

 .)هـ  829 ت(  ، صاحب التحفة الأرجوزة المشهورةفرضي، ناظم، قاضي الجماعة بالأندلس

 :ومن تلاميذه

فقيه، من علماء المغرب، أندلسي الاصـل، : أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي، أبو العباس، المعروف بالدقون - 

 .)ه 921(. مالكي

، صـاحب المـنهج المنتخـب فقيـه فـاس في عصـره: علي بن قاسـم بـن محمـد التجيـبي، أبـو الحسـن، المعـروف بالزقـاق - 

  )ه 912(إلى قواعد المذهب، 

  .1" سنن المهتدين في مقامات الدين " ، في الفقه ، و " التاج والإكليل شرح مختصر خليل : " من تصانيفه و 

  :والإكليلالتعريف بالتاج : ثانيا

  ي، لمؤلفه المواق، وقد طبع �امش مواهب الجليل الكالمفقه في ال الموضوع" التاج والإكليل لمختصر خليل: " سم الكتابا

  دار الكتب ستة، كما طبعته عدد الأجزاءو  بيروتب 1398 :ونشرته سنة دار الفكرللحطاب عدة مرات، منها طبعة 
                                                           

 .8/30، والأعلام 10/98، والضوء اللامع  262، وشجرة النور الذكية ص  324نيل الإبتهاج ص  1
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  .  كما طبعته مكتبة النجاج بطرابلس، ودار ابن حزم مؤخرا. ثمانية تعدد ا�لدا1995تاريخ الإصدار العلمية

  : قال النابغة الغلاوي رحمه االله ، ولكنه وقع له خلل عند نقله بالمعنى ،في المذهب دةالمعتمالمصادر من وهو 

  1في النقل بالمعنى فكم قد ذهلا      واعتمدوا المواق في شرحيه لا 

 : وشرحاه هما

 .والإكليل وهو شرحه الكبير وهو المطبوع �امش الحطابالتاج  .1

 .شرحه المختصر وهو لا يزال مخطوطا .2

متقاربـان في الجـرم يزيـد كـل علـى الآخـر في الكبـير والصـغير : أيوهمـا  ،المختصـر مـن مسـودةالشـرح الثـاني و  :وقال التنبكتي

لأصـل ونقـل فقهـه مـن أصـول المـذهب بمـا يوافقـه أو وهـو الاقتصـار علـى عـزو مسـائل ا ،بعض المواضع، نحا طريقًا انفرد بـه

بحيث إن لم يقـف علـى نـص مسـألة خليـل بـيض لتلـك القولـة، وهمـا في غايـة الجـودة  ،من غير تعرض لألفاظه البتة ،يخالفه

  .2في تحرير النقول مع الاختصار البالغ

و يعــني بنقــل  ،هــل الانــدلسأطريقــة  نــه علــىأيضــا أومــن قيمتــه ، وقيمتــه تكمــن في نقلــه للروايــات فقــط مــن كتــب مفقــودة

و نقـل أرهم صـهـل الانـدلس ممـن عاأوهو يعتمـد في نقـل فقـه ، والمطبوع منه الكبير، ولكن هي قليلة فيه ،فقههم وفتاويهم

 .هات وغيرهالأمنه حلاه بالروايات من األا فهو في الفقه يكاد يكون كتاب فك عبارة لولا إو  ،عنهم وفقدت كتبهم

************* 

 

 

  

  

  

  

  
                                                           

 .86نظم بوطليحية للنابغة الغلاوي ص 1

 .563/ 1نيل الابتهاج  2
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 الفصل أ�ول : 

 خ�لاف في القوا�د الفقهیة؛�  
 اف القوا�د الفقهیة ا�تلف فيها؛ٔ�صن: المبحث أ�ول 

 ٔ�س�باب �خ�لاف في القوا�د الفقهیة وصیغها: المبحث الثاني .  
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  :امالفقهية المختلف فيهوالضوابط المبحث الأول أصناف القواعد 

والضوابط الفقهية المختلف فيها عن المتفـق فيهـا بخصـائص عديـدة، فكمـا تميـزت القواعـد الفقهيـة تتميز القواعد   

الكبرى والكلية المتفق عليها بالشمول والسعة؛ لاندراج غالب فروع الشريعة تحتها، فقد تميـزت القواعـد والضـوابط الفقهيـة 

فها، وتفريـع تطبيقا�ـا في العبـادات والمعـاملات في كتـب المختلف فيها، بتنوع أصنافها ، وابتناء صيغها على أسباب اختلا

  .الفقه الإسلامي عموما، وفي كتب الفقه المالكي خصوصا

أصــــناف القواعــــد في مطلــــب أول ، و  الفقهيــــة بــــين الاتفــــاق والاخــــتلافوالضــــوابط القواعــــد وفي هــــذا المبحــــث ســــنتناول 

  .في مطلب ثان المتفق عليها والمختلف فيهاوالضوابط 

  الفقهية بين الاتفاق والاختلاف؛والضوابط القواعد : لب الأولالمط

  : وفيه ثلاثة فروع

   الفقهية؛والضوابط مفهوم الاختلاف والقواعد : الفرع الأول

 :وفيه مسألتان

  :مفهوم الاختلاف لغة واصطلاحا: المسألة الأولى

  :تعريف الاختلاف والخلاف لغة: أولا

تخالف القوم واختلفوا ، إذا ذهب كُلّ واحـد : واختلف ضد اتفق ، ويقال افتعال مصدر اختلف ، : الاختلاف 

هُمْ إلى خــلاف مــا ذهــب إليــه الآخــر ــنـْ ــدْ تخــالف : تخــالف الأمران،واختلفــا إذا لمَْ يتفقــا وكــل مــا لمَْ يتســاو : ويقــال . مِ فَـقَ

ـاختلـف النـاس في كَـذَا ، والنـاس خلفـة أي مختلفـون ؛ لأن كُـ: ومنه قـولهم . واختلف هُمْ ينحِّ ي قَــوْل صـاحبه ، لّ واحـد مِـنـْ

سَـوّوا صـفوفكم ولا تختلفـوا فتختلـف ":  -صلى االله عليه وسلم  -ومنه حَدِيْث النَّبيِّ .   1ويقيم نفسه مقام الَّذِيْ نحّاه

في الصُّـفُوفِ تـأثرت  إذا تقـدّم بعضُـهم عَلـَى بعَـضٍ :أي: ((وبعد أن ساق الزَّبيِديُّ هَذَا الحَْدِيْث قاَلَ في معنـاه .2"قلوبكم 

                                                           

 . 3/143، والقاموس المحيط  2/213مقاييس اللغة   1

، والنســائي )  664( ، وأبــو داود )  1267( ، والــدارمي  304و  297و  4/285، وأحمــد )  2431( ، وعبــد الــرزاق )  741( أخرجــه الطيالســي   2

ــهُ  2/89-90 ، 3/103، والبيهقــي )2160(، وابــن حبــان ) 1557( و)  1556( و)  1552( و)  1551( ، وابــن خزيمــة )  885(  ، وفي الكــبرى لَ

 .وَهُوَ حَدِيْث صَحِيح : من حَدِيْث البراء بن عازب ) 818( والبغوي 
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ضَـادّةُ ، وَقـَدْ خالَفَـهُ مخُالَفَـةً وخِلافـاً   -بالكسـر  -أمّـا الخـِلافُ .1)) قلُوُ�م ، ونشأَ بينهم اختلافٌ في الألُْفَةِ والمـوَدَّةِ 
ُ
فهـو الم

ـــــالىَ : والخــِـــلافُ .2كَمَـــــا في اللســـــان ـــــالَ تَـعَ ـــــةُ ، قَ : أي     :  (3( :المخَالَفَ

  .4مخُاُلَفَةَ رَسُولِ االلهِ 

  :تعريف الاختلاف والخلاف اصطلاحا: ثانيا

  .يستعمل الاختلاف عِنْدَ الفقهاء بمعناه اللُّغويِّ : الاختلاف

  .5"منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل:"الخلاف

وحاشــية ابــن عابــدين ، ونقلــه  ،والــدر المختــار ،وجــود الفــرق بينهمــا، فقــد جــاء في فــتح القــديروهــذا ينبــئ عــن   

بــأن الأول يســتعمل في قــول بــني علــى ) والخــلاف ) ( الاخــتلاف(التهــانوي عــن بعــض أصــحاب الحواشــي ، التفريــق بــين 

. بلـة الـراجح يقـال لـه خـلاف ، لا اخـتلاف وأيده التهانوي بأن القول المرجوح في مقا. دليل ، والثاني فيما لا دليل عليه 

( ، كمخالفـة الإجمـاع ، وعـدم ضـعف جانبـه في ) الخـلاف ( والحاصـل منـه ثبـوت الضـعف في جانـب المخـالف في : قال 

  .6)الاختلاف 

وقــد وقـــع في كـــلام بعــض الأصـــوليين والفقهـــاء عــدم اعتبـــار هـــذا الفــرق ، بـــل يســـتعملون أحيانــا اللفظـــين بمعـــنى   

إن الخـــلاف أعـــم مطلقـــا مـــن : وقـــد يقـــال . ل أمـــرين خـــالف أحـــدهما الآخـــر خلافـــا ، فقـــد اختلفـــا اختلافـــا ، فكـــ7واحـــد

  .أحيانا بمعنى الاختلاف ) التنازع ( هذا ويستعمل الفقهاء .وينفرد الخلاف في مخالفة الإجماع ونحوه . الاختلاف 

  :الفقهية لغة واصطلاحاوالضوابط مفهوم القواعد : المسألة الثانية

  : تعريف القاعدة لغة: أولا

                                                           

 ) .خلف (  23/275تاج العروس  1

 ).خلف ( اللسان   2

 .82: التوبة  3

 ) .خلف (  23/274، والتاج  4/1357، والصحاح  4/3055تفسير القرطبي  4

 . 1/135التعريفات للجرجاني  5

 .331/  4، وحاشية ابن عابدين  394/  6فتح القدير  6

. ويقصـد بـه مـا فيـه أدلـة مختلـف فيهـا " مراعـاة الخـلاف : " وما بعدها ط المكتبـة التجاريـة ، حيـث يقـول   161/  4انظر مثلا كلام الشاطبي في الموافقات  7

ين فهـذا الإجمـاع هـل إن اختلـف المتقـدمون علـى قـولين ، ثم أجمـع مـن بعـدهم علـى أحـد هـذين القـول: " ، حيـث يقـول  312/  3وانظر أيضـا الفتـاوى الهنديـة 

 . ، فما عبر عنه أولا بالاختلاف عبر عنه ثانيا بالخلاف " يرفع الخلاف المتقدم 
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        (:ومنه قوله تعالى. 1الأساس والأصل لِما فوقه: من معاني القاعدة

(2، بمعنى  ةفالقاعدة في الآي)3وهو ما يرُفع عليه البنيان) الأساس . 

لمـا ينبـني ) أصـل وأسـاس(أي أ�ـا " القاعـدة الفقهيـة"في مصـطلح " القاعدة"و�ذا المعنى اللغوي استُعملت كلمة   

  . 4عليها من الفروع الفقهية وجزئيا�ا

  : تعريف القاعدة في الاصطلاح العام: ثانيا

  : قد عُرِّفت القاعدة في الاصطلاح العام بعدد من التعريفات ومنها

  . 5" قضية كلية منطبقة على جميع جزئيا�ا" -

  . 6"قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها"-

  . 7"الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته" -

للقاعــدة مـــع " الكليــة"حيـــث نراهــا قــد تأخــذ بوصــف " القاعــدة"فهــذه التعريفــات تعطــي صــورة واضــحة لمعــنى   

  ". الكلية"�ا مما لا يؤثر في مضمون اختلاف تعبيرا

لأن تلك المسـتثنيات وإن كانـت خرجـت ، فيها" الكلية"لا تؤثر ولا تخُلّ بوصف ، ووجودُ مستثنيات في القواعد  

  . قد بقيت على حالها) كلية القاعدة(فتكون، فقد دخلت في قاعدة أخرى، عن قاعدة معيّنة

  : وفيما يلي تعريف القاعدة الفقهية عند الفقهاء، لاح العامفي الاصط" القاعدة"هذا ما يتعلق بتعريف 

  : تعريف القاعدة الفقهية : ثالثا

  ل من قِبَ " القاعدة الفقهية"هو المتّبع المختار أيضا في تعريف ، في الاصطلاح العام" القاعدة"إن ما سبق ذكره في تعريف 

                                                           

 .5/109مقاييس اللغة  1

 127: البقرة 2

، والكشاف للزمخشري  409المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص . 39؛ والقواعد الفقهية للندوي ص348و 125تفسير الجلالين ص 3

 .1156، والكليات للكفوي ص 1/213

 . 728الكليات للكفوي ص  4

 .171التعريفات للجرجاني ص  5

 .  1156الكليات للكفوي ص  6

 5/1176، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 2/510المصباح المنير  7
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  : فا�موفيما يلي نبذة من تعري، الأربعة المذاهب الفقهيةعلماء 

ام ـــــه أحكــــــــع جزئياتـه ليتُعـرف بــــــــبق علـى جميــــــكم ينطــــــح: "قول أبي سـعيد الخـادمي : أبي حنيفة ذهب مفمن تعريفات 

  . 1"الجزئيات

، كـل كلـي هـو أخـص مـن الأصـول وسـائر المعـاني العقليـة العامـة: "قول المقـري : ومن تعريفات المذهب المالكي  

  . 2"العقود وجملةِ الضوابط الفقهية الخاصةوأعم من 

  . 3"قضية كلية يتُعرف منها أحكام جزئيا�ا: "قول الجلال المحلّي : ومن تعريفات المذهب الشافعي

  . 4"القضايا الكلية التي يعُرف بالنظر فيها قضايا جزئية: "قول الطوفي : ومن تعريفات المذهب الحنبلي

  : ر ما يليوبالنظر في هذه التعريفات يظه

 لكن بما أ�ا وردت، "القاعدة"أن هذه التعريفات لا تكاد تختلف عن تلك التي سبقت في تعريف مطلق   - 

  ". القاعدة"فتُعدّ هي بمثابة اعتماد معرِّفيها لِما هو مقرّر ومستقر في المصطلح العام لـ، "القاعدة الفقهية"لتعريف 

ممـا يـدل علـى أن هـذا ، للقاعدة" الكلية"نصت على وصف ، هذه التعريفاتأن جميع ، والأمر المهم الذي ينبنى على هذا

  ". القاعدة الفقهية"الوصف محلُّ اعتبار لدى هؤلاء العلماء في تعريف 

 وُجــد عنــد بعــض العلمــاء تعريفهــا، "الكليــة"بـــ" القاعــدة الفقهيــة"وبجانــب هــذه التعريفــات الــتي جــاء فيهــا وصــفُ  - 

حكـمٌ أكثــري لا  ... إن القاعـدة هــي عنـد الفقهــاء: "مــن علمـاء الحنفيــة. مثـل قــول الحمـوي ، "الأكثريــة"بوصـف 

  . 5" كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتُعرف أحكامها منه

مــن فيبـدُو أن قائلــه يـرى أنـه لا تكــاد تخلـو قاعـدةٌ ، ويمكـن توجيهـه بأنــه منطلـق مـن النظــر إلى واقـع العمـل بالقاعــدة وأثرهـا

علـى ) الكليـة(لئلا يتعارض ذلك مع عدم تحقق معنى ، في التعريف) الكلية(فلا يناسب وصفها بـ، القواعد من استثناءات

  .  6" من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية: "وإلى ذلك أشار بعض علماء المالكية بقوله، تلك المستثنيات

  انطباقها على(أو) انطباق القاعدة على جميع الجزئيات(ين اختلاف التعبير ب، يلُحظ أيضا في تلك التعريفات - 
                                                           

 ) .خاتمة في القواعد الفقهية( 305مجامع الحقائق ص  1

 . 1/212القواعد للمقّري  2

 .1/21ع الجوامع للجلال المحلي شرح جم  3

 .2/95شرح مختصر الروضة للطوفي   4

 .1/51غمز عيون البصائر للحموي   5

 ) .الفرق الثاني بين قاعدتي الإنشاء والخبر( 1/36نقلا عن �ذيب الفروق  43القواعد الفقهية للندوي ص  6
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وهــــذا أيضـــا فــــرق يســــير لا يــــؤثر علــــى . في القاعــــدة" الكليــــة"مــــع التســــليم في الحـــالين بوصــــف ) أكثـــر الجزئيــــات

فمـــــن وضـــــع ، أو عـــــدم اعتبارهـــــا في التعريـــــف) الاســـــتثناءات(لأنـــــه راجـــــع إلى اعتبـــــار موضـــــوع " الكليـــــة"وصـــــف

ومـن صـرف ، "على أكثر الجزئيات"احتاط في التعبير فـقـيَّد الانطباق بقوله ، هن أثناء التعريفالاستثناءات في الذ

  . 1"على جميع الجزئيات: "أَطلق التعبير فقال، النظر عنها

كو�ـا موصـوفة ": القاعـدة الفقهيـة"أن المعتمد عنـد أكثـر العلمـاء في تعريـف : وبالجملة فيُستخلص مما سبق كله  

أمـــا الفـــروق الأخـــرى في تلـــك . ن هـــذا الوصـــف لا ينخـــرم ولا ينـــتقض عنـــدهم بوجـــود المســـتثنيات في القواعـــدوأ، بالكليـــة

  ". الكلية"فهي فروق في التعبير لا تؤثر على مضمون تلك ، التعريفات

  : التعريف المختار للقاعدة الفقهية عند الفقهاء المعاصرين: رابعا

هــي حكــم شــرعي عملــي كلــي ينطبــق علــى : "للقواعــد الفقهيــة والأصــولية هــوالتعريــف المختــار كمــا جــاء في معلمــة زايــد 

  . 2"مسائل من بابين فأكثر

  : شرح التعريف

  ".الحكم"وصف تمييزي لبيان أن موضوع القاعدة الفقهية هو ": حكم"

  . يس بشرعيقيد لإخراج الأحكام غير الشرعية كأحكام القواعد النحوية والبلاغية والمنطقية وغيرها مما ل": شرعي"

  . قيد لإخراج الأحكام الاعتقادية والأصولية ونحوها مما لا يدخل تحت عمل المكلفين": عملي"

  . قيد لإخراج الأحكام الجزئية": كلي"

  ". الضابط الفقهي"ومصطلح " القاعدة الفقهية"قيد احترازي للفرق بين مصطلح ": ينطبق على مسائل من بابين فأكثر"

 -حسـب مـا اسـتقر عليـه هـذا المصـطلح-"القاعـدة الفقهيـة"أن أدنى مـا ينطبـق عليـه مصـطلح:ةفمعنى هذه العبار   

فــذلك يرسّــخ ، فــإن تجــاوزت تلــك المســائل بــابين فصــاعدا. مــن بــابين اثنــين" القاعــدة"أن تكــون المســائل الــتي تــدخل تحــت 

  المسائل عن بابين وانحصرت في فإذا نقصت . صفة القاعدية فيها بحسب سعة مشتملا�ا في عدد من الأبواب الفقهية

  . 3"الضابط الفقهي"إلى مصطلح " القاعدة الفقهية"تغير مصطلح ، بابٍ واحدٍ 

                                                           

 .47و46:القواعد الفقهية للباحسين، ص 1

 .232/1فقهية والأصولية معلمة زايد للقواعد ال 2

 . وما بعدها من هذا البحث 6تنظر الصفحة  3
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اســم لطائفــة مــن المســائل : البــاب في اصــطلاح العلمــاء: "فقــد ذكــر الحطــاب في تعريفــه، "البــاب " أمــا مفهــوم   

  . 1"وقد يعبرّ عنه بالكتاب أو بالفصل، مشتركة في حكم

في التعريف هو المفهوم المألوف في كتب الفقه من اقتصار هذا العنوان على الدوائر الضيقة الـتي " الباب"بـ فالمراد  

، بـاب الحـج، بـاب الزكـاة، باب الصـلاة، باب الطهارة: (مثل قولهم، تحصر مجموعة من المسائل المشتركة في موضوع واحد

ــلَم، بــاب الإجــارة، بــاب اللعــان، بــاب الخلــع فهــو مثــل البــاب الحســي الــذي ينفــتح للــدخول إلى مكــان محــدود ، بــاب السَّ

  . وهو في الغالب مبنى ذو غرف ومرافق محددة، محصور

على ما هو أوسع نطاقا من " الباب"وقد يطُلق اسم . في جملة من المصنفات الفقهية" الكتاب"وقد عُبر عن الباب باسم 

  . لكنه ليس مرادا هنا في التعريف، أي بمعنى المداخل الواسعة التي قد تُكوِّن قسما من أقسام الفقه، هذا المفهوم

  :والضابط الفقهي، والقاعدة الأصوليةالفرق بين القاعدة الفقهية ، : الفرع الثاني

  :تناول هذا الفرع في المسألتين التاليتينأوس

  :الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: المسألة الأولى

  . 2وهو لزوم الشيء وحبسه ) الضبط(مأخوذ من : معنى الضابط لغة :تعريف الضابط لغة : أولا

يحصـر ويحـبس " الضـابط الفقهـي " لأن ، "الضابط الفقهي"وهذا المعنى اللغوي للكلمة ملحوظ في استعمالها في مصطلح 

  . 3الفروع التي تدخل في إطاره 

   :تعريف الضابط اصطلاحا: ثانيا

  :للعلماء في تعريف الضابط اتجاهان

أي أن الضـــابط الفقهـــي والقاعــــدة ، ينهمـــابــــدون تفريـــق ب" القاعـــدة"بمعـــنى : يـــرى أصـــحابه أن الضـــابط :الأول  

وهو اختيار شائع في المصادر الفقهية وفي عـدد مـن كتـب القواعـد . 4الفقهية اصطلاحان مترادفان يدلان على معنى واحد

  . الفقهية

                                                           

 . 1/43مواهب الجليل للحطاب  1

 . 7/340لسان العرب  2

 .58القواعد الفقهية للباحسين ص  3

 . 59-58، والقواعد الفقهية للباحسين ص 47القواعد الفقهية للندوي ص  4
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، فمجـال الضـابط الفقهـي أضـيق مـن مجـال القاعـدة الفقهيـة، هو غير القاعدة: يرى أصحابه أن الضابط :الثاني  

. إلا أن الضــابط يخــتص ببــابٍ فقهــي واحــدٍ فقــط، تفقــان في أن كــلا منهمــا حكــم كلــي تنــدرج تحتــه فــروع فقهيــةفهمــا م

  . 1فهي تتعلق بعدة أبواب فقهية، والقاعدة أوسع مجالا

كـل مـاء مطلـق لم : "قـولهم مـثلا، ومن الأمثلة الـتي ينطبـق عليهـا هـذا الكـلام في التفريـق بـين هـذين المصـطلحين  

  .وهو خاص بباب الرضاع. 3"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: "وقولهم. فهو خاص بباب المياه. 2"طهوريتغير فهو 

  . فكلا المثالين المذكورين يختص بباب فقهي واحد فقط كما هو واضح من فحوى عبار�ما

  لحين، كل منهما ذلك لأنه يؤدي إلى استقرار هذين المصط، 4والاتجاه الثاني هو الذي ينبغي التعويل عليه  

  اختاروا هذا التفريق بين ، خصوصا أن المتأخرين من علماء القواعد الفقهية، على حدة والتمييز بينهما بضبط ودقة

  . المصطلحين

الأمـر الكلـي الـذي ينطبـق عليـه جزئيـات كثـيرة يفهـم أحكامهـا : القاعـدة : فمن ذلك قول تاج الدين السـبكي   

كـل كفــارة سـببها معصــية : " ومنهـا مــا يخـتص كقولنــا، "اليقــين لا يرفـع بالشــك : " ومنهـا مــا لا يخـتص ببــاب كقولنـا. منـه

  . 5" أن تسمى ضابطا، صد به نظم صور متشا�ةوالغالب فيما اختُص ببابٍ وقُ : "ثم قال". " فهي على الفور 

وهــذا مــا قــرّره أيضــا ابــن نجــيم والزركشــي والزقــاق والونشريســي و الســيوطي و ابــن النجــار الفتــوحي و الكفــوي   

  كما سار على هذا الاتجاه من التفريق أغلب من تطرّق من المعاصرين إلى موضوع ، البنّاني و التهانويو 

  . 6"القاعدة"اصطلاحا متداولا مميّزا عن مصطلح " الضابط"أصبحت كلمة  حتى، القواعد الفقهية

  : فيقال، )القاعدة الفقهية(بحيث يتحدّد الفرق بينه وبين ) الضابط الفقهي(وبناء على هذا يحسن إيراد تعريف لـ  

  . 7"هو حكم شرعي عملي كلي يدخل تحته مسائل تختص بباب واحد: "الضابط الفقهي 

                                                           

، والقواعد الفقهية 259، وعلم القواعد الشرعية للخادمي ص50لضوابط الفقهية عند ابن تيمية للشال ص، والقواعد وا46القواعد الفقهية للندوي ص  1

 .60-59للباحسين ص 

 .49القواعد الفقهية للندوي ص  2

 .62، والقواعد الفقهية للباحسين ص 476الأشباه والنظائر للسيوطي ص 3

 .109، والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص 50القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية للشال ص  4

 .1/11الأشباه والنظائر للسبكي  5

 .52و 47-46، والقواعد الفقهية للندوي ص 61-59، و القواعد الفقهية للباحسين ص 1/189الأشباه والنظائر لابن نجُيم  6

 .250/1معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية  7
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أن : وهو، هذا التعريف أنه متّفق تماما مع ما ذكر سابقا في تعريف القاعدة الفقهية سوى فرقٍ واحد فيُلحظ في  

  .أما القاعدة الفقهية فيتجاوز نطاقها إلى أكثر من باب، الضابط الفقهي ينحصر نطاقه في باب واحد

  : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: المسألة الثانية

أي القواعـد الـتي يعتمـدها ا�تهـد للنظـر ، الأصولية هي القواعد المنهجية المتبعة في الاستنباط والاجتهـاد القواعد  

فهــي أســس يتُوصــل �ــا لاســتخراج الأحكــام مــن أدلتهــا . في الأدلــة الشــرعية واســتخراج الأحكــام والحلــول الشــرعية منهــا

   1.الشرعية

  لكنها أحكام عامة تحتوي على مسائل ، ام الشرعية ذا�االأحك: فهي كما سبق، أما القواعد الفقهية   

  . وجزئيات كثيرة ومتنوعة

. فالقواعد الأصولية تعُنى بدراسـة الأدلـة الشـرعية ومـن ثمَّ اسـتخراج قواعـد هـذه الأدلـة لـيمكن بنـاء الحكـم عليهـا  

   2.أما القواعد الفقهية فتُعنى بتقرير الأحكام العامة لأفعال المكلفين

  : هي، على هذا فأهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهيةوبناء 

أي هـي قواعـد اسـتدلالية يلتـزم �ـا الفقيـه ليعتصـم �ـا . أن القاعدة الأصـولية هـي الـتي يُسـتنبط �ـا الحكـم مـن الـدليل -1

ليــة ينــدرج تحتهــا جزئيــات في حــين أن القاعــدة الفقهيــة تعــبرّ عــن وعــاء لأحكــام شــرعية عم، عــن الخطــأ في اســتنباط الحكــم

   3.ومسائل تتعلق بأفعال المكلفين

   4.فعل المكلف: في حين أن موضوع القواعد الفقهية. الدليل الشرعي والحكم المبني عليه: موضوع القواعد الأصولية -2

التقريـر : الفقهيـةفي حـين أن الغـرض مـن القواعـد . أن تكون وسيلة لاستنباط الأحكام: الغرض من القواعد الأصولية -3

وتـوفير الوقــت مـن أجــل ، والتقريـب للمسـائل الفقهيــة المتشـعبة المبثوثـة في أبــواب الفقـه والــتي انـدرجت ضـمن تلــك القواعـد

   5.البحث عنها في مواضعها من الكتب

                                                           

 .277علم القواعد الشرعية للخادمي ص  1

  54القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية للشال ص  2

 . 36عد المقاصد للكيلاني ص، وقوا11-9، وأصول الفقه لأبي زهرة ص68وص  463، والقواعد الفقهية للندوي ص 29القواعد والضوابط لشبير ص 3

 .68وص  463، والقواعد الفقهية للندوي ص 30القواعد والضوابط لشبير ص 4

 . 120، وقواعد الفقه الإسلامي للروكي ص 463القواعد الفقهية للندوي ص  5
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  موم عن الألفاظ العربية وما يعرض لتلك الألفاظ من نسخ وترجيح وع -في معظمها  -القواعد الأصولية ناشئة  -4

فالقواعـد الأصـولية تشـكل ... وبعضها ناشئ عن النظر العقلي وما ينشأ عنه من قواعـد، وخصوص وأمر و�ي وغير ذلك

في حــين أن القواعــد الفقهيــة . المنهــاج والمعيــار الــذي تفُسّــر في ضــوئه النصــوص الشــرعية وتُســتنبط الأحكــام الشــرعية منهــا

فإذا اجتمعت من خلال هذا الاستقراء ، واقعة على أفعال المكلفين في الفقهوذلك بتتبع الأحكام ال، نشأت من الاستقراء

قاعـدة (صيغ ذلك الحكم بعبـارة جامعـة تسـمى ، مجموعة من المسائل المتشا�ة التي تخضع لحكمٍ واحد ينطبق عليها جميعا

  1.وهكذا يفُعل مع كل مجموعة من المسائل المتشا�ة، )فقهية

أمـا القواعـد الفقهيـة فـترِد عليهـا اسـتثناءاتٌ تجعلهـا قواعـد ، اطّرادا وعموما من القواعد الفقهيـة القواعد الأصولية أكثر -5

   2.أكثرية أو أغلبية

ومـــع ذلـــك كلـــه لا يخفـــى علـــى النـــاظر المـــدقق بعـــضُ التـــداخل بـــين القواعـــد الفقهيـــة والقواعـــد الأصـــولية؛ نتيجـــة   

. ، فإذا نظر إليها باعتبار موضوعها دلـيلاً شـرعياً كانـت قاعـدة أصـوليةاختلاف النظر إليها وذلك كسدِّ الذرائع أو العرف

  . وإذا نظر إليها باعتبارها فعلاً للمكلف، كانت قاعدة فقهية

  : الفقهية إلى متفق عليها و مختلف فيهاوالضوابط تقسيم القواعد : الفرع الثالث

  : إلى قسمينالاتفاق والاختلاف عتبار با تنقسم القواعد

وهي التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة علـى اخـتلاف مـذاهبهم، وإن وقـع بيـنهم  :القواعد المتفق عليها: الأول القسم

  : في قوله 3خلاف في بعض جزيا�ا، وهي القواعد الخمس الكبرى، وقد نظمها بعض علماء الشافعية

  ايــــــــرَ بِ خَ  ــــــنَّ ـــهِ ب ـِ ــــــنْ كُ ــــــيِّ فَ عِ افِ لشَّ لِ        ــــــــــــبٍ هَ ذْ مَ  ـــــــــــــــــدَ اعِ وَ ق ـَ رةٌ ـسٌ محرِّ خمَْ 

  ايـــــــرَ سِ يْ التـَّ  ـــــــبُ لُ تجَْ  ــــــةُ قَّـ شَ مَ ا الْ ـــــذَ كَ وَ        ــــــــتْ حُكِّمَ  دْ قَ  ةٌ ادَ عَ وَ  زالُ يُ  رٌ رَ ضَ 

  اورَ جُ أُ  دتَّ رَ أَ  نْ لِصْ إِ خْ دَ أَ صْ قَ الْ وَ        قَّـنــــــاً ي ـَت ـَمُ  هِ ــــــــــــــــــــــعْ بِ فَ رْ ت ـَ لاَ  كُّ الشَّ وَ 

                                                           

 .12-9، وأصول الفقه لأبي زهرة ص119، وقواعد الفقه الإسلامي للروكي ص 69، والقواعد الفقهية للندوي ص 28القواعد والضوابط لشبير ص  1

 . 120، وقواعد الفقه الإسلامي للروكي ص 68، والقواعد الفقهية للندوي ص 29القواعد والضوابط لشبير ص  2

 .1/18للزركشي " المنثور في القواعد"محقق . مخطوطة بمكتبة الأزهر" شرح القواعد الخمس"هو عبد االله بن علي سويدان الشافعي في  3
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كمـــا يفهـــم مـــن البيـــت الأول مـــن هـــذه ، ومعلـــوم أن هـــذه القواعـــد الخمـــس ليســـت خاصـــة بمـــذهب الشـــافعي   

  بل هي قواعد متفق عليها ومعمول �ا لدى كافة المذاهب الإسلامية، فلا مفهوم لهذا الخصوص، وأجود من ، الأبيات

  :1في منظومته الشهيرة -وهو مالكي -) هـ1275ت(هذه الأبيات وأعم قول ابن أبي كف الولاتي الشنقيطي

  رْ صِ حَ نْ ا ت ـَيهَ فِ  ــــهِ قْ فِ الْ  وعَ ــــــرُ فُ  نَّ أَ      ــــــــرْ كِ ذُ  ــــــــــدَ اعِ وَ ق ـَ سُ خمَْ  هِ ـــــــــذِ هَ وَ 

  عُ بَ تْ ي ـَ ينِ قِ يَ الْ  مَ كْ حُ  لْ بَ  كِّ الشَّ بِ      عُ فَ رْ ي ـُ لاَ  هُ مُ كْ حُ  ينُ قِ يَ الْ : يَ هْ وَ 

  ـــــعْ ـــقَ ـــــــا ت ـَـــمَ ث ـُيْ حَ  ورُ ـــــدُ ي ـَ ــــةٍ قَّ شَ مَ       ـــــعْ مَ  يرُ سِ يْ التـَّ ، وَ الُ ـــزَ ي ـُ رٌ ـــــرَ ضَ وَ 

  ـلُ مَ عْ ت ـَ يــــهِ فِ  ــــيَ هْ ف ـَ ــــورِ مُ الأْ  ــــنَ مِ       ــــــــــلُ خُ دْ تَ  يهِ فِ  ةُ ــــادَ ع ــَا الْ مَ  لُّ كُ وَ 

  ـعُ جِ رْ ت ـَ يــنِ قِ يَ الْ  لىَ ي إِ ذِ : يــــلَ قِ وَ       ــــــعُ ب ـَتْ ت ـَ ــــــورُ مُ الأْ  ـــــدِ ــــــــاصِ قَ مَ لْ لِ وَ 

  دارِ ـــــا وَ يهَ فِ  ــفَ ل ــْ خُ ـــا لاَ هَ ت ـُسَ خمَْ      دْ اعِ وَ قَ ي الْ ذِ وَ  فِ رْ عُ لْ لِ : يلَ قِ وَ 

  :فالقواعد الكبرى هي 

  . الأمور بمقاصدها : قاعدة -1

  . اليقين لا يزول بالشك : قاعدة -2

  . المشقة تجلب التيسير : قاعدة -3

  . العادة محكمة : قاعدة -4

  . الضرر يزال : قاعدة -5

  . 2"لا ثواب إلا بالنية: "وهي، وأضاف ابن نجيم الحنفي قاعدة سادسة

  وأقوى شاهد على ذلك . الأمور بمقاصدها : يمكن إدراجها تحت قاعدة، ومعلوم أن القاعدة السادسة المذكورة  

لا ثـواب :"وهو ذاتـه الـدليل علـى قاعـدة،3)إنما الأعمال بالنيات :(الأمور بمقاصدها استدل لها العلماء بحديث: أن قاعدة

  ". إلا بالنية 

                                                           

 .193ال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك للولاتي،صإيص 1

 .20الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  2

 .من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه ) 155)/(1907( 1516 - 3/1515، ومسلم  6/ 1رواه البخاري 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التطبيقات/  الصيغ�/�سباب/ �صناف����                                                        الفق�ية�والضوابط��ختلاف����القواعد�

 

 

18 

. 1حـتى قيـل إن الفقـه مبـني عليهـا، تشمل معظم أبـواب الفقـه وأحكامـه، مكما هو معلو ، فهذه القواعد الخمس  

ممـا حـدا بـبعض المتـأخرين ، باعتبار أ�ا تكون مخالَفة للإجماع، وذهب بعض العلماء إلى أن المخالفة لتلك القواعد لا تجوز

  . وأن الفقه بني على خمس، إلى القول بأن الإسلام بني على خمس

أو خــالف : قــال القــرافي .... يــنقض قضــاء القاضــي إذا خــالف نصًــا أو إجماعًــا أو قياسًــا جليًــا: "قــال الســيوطي رحمــه االله

  . 2"القواعد الكلية  

  :  3وقد نظم بعض الفضلاء هذه المواضع الأربعة التي ينقض فيها حكم الحاكم فقال

  امِ رَ ب ـْإِ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ  ضٌ قِ تَ نْ مُ  مُ كْ الحُْ فَ       ــــــةٍ عَ ب ـَرْ أَ ا بِ مــ ــــًوْ ي ـَ مٌ اكِ ى حَ ضَ ا قَ ذَ إِ 

  ــــامِ ـهَ ب ــْإِ  ونَ دُ  ــــيٍّ لِ جَ  ــــاسٍ ــــيَ قِ  ثمَُّ       ةٍ ــــــــــدَ اعِ قَ وَ  اعٍ جمَْ إِ وَ  صٍ نَ  فُ لاَ خِ 

  . وخاصة من الكتاب والسنة، والقواعد المذكورة هذه استمدت قو�ا وحجيتها من الأدلة القطعية التي بنيت عليها

إذا وجــد : " دل عليهــا حــديث الرســول صــلى االله عليــه وســلم) اليقــين لا يــزول بالشــك : ( فقاعــدة: المثــالوعلــى ســبيل 

  . 4"فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحًا ، فأشكل عليه أَخَرج منه شيء أم لا ، أحدكم في بطنه شيئًا

)      ( :دل عليهـــــــا قـــــــول االله تعـــــــالى)المشـــــــقة تجلـــــــب التيســـــــير : ( وقاعـــــــدة
5 .

)      ( :قوله تعالىدل عليها )العادة محكمة:(وقاعدة
6  .  

  . 7"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند االله حسن " :وكذلك حديث ابن مسعود الموقوف الذي له حكم المرفوع

  . 8"لا ضرر ولا ضرار"دل عليها حديث الرسول صلى االله عليه وسلم ) الضرر يزال : ( وقاعدة

  : منها، وهي كثيرة، وهناك قواعد أخرى متفق عليها بين المذاهب

                                                           

 .6الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1

 . 94المرجع السابق ص  2

 .1/199المنتخب للمنجور،  شرح المنهج 3

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) 362( 1/276رواه مسلم  4

 .78: الحج 5

 .99: الأعراف 6

-9/112والطبراني في الكبير ) 1816( 213-5/212؛ والبزار في مسنده ) 243( 1/199؛ والطيالسي في مسنده ) 3600( 6/84رواه أحمد  7

113 )8583.( 

من حديث ابن عباس رضي ) 11576( 11/228والطبراني في الكبير ) 2341( 2/784وابن ماجة في سننه ) 2865(5/55سنده رواه أحمد في م 8

 .االله عنهما
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  ).الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد : ( قاعدة -

  ). إلا به فهو واجب  ما لا يتم الواجب: ( وقاعدة -

  ) الميسور لا يسقط بالمعسور : ( وقاعدة -

  : منها، وهي قواعد كثيرة، المختلف فيهاوالضوابط القواعد : القسم الثاني

  ).هل الغالب كالمحقق أم لا؟: (قاعدة -

  ).هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا؟: (وقاعدة -

  .1)وحسا أم لا؟ هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة(وقاعدة  -

  ، )؟  هل الطهارة تتبعض أم لا( وقاعدة  -

  . وغيرها كثير) ؟  التيمم هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة: ( وقاعدة -

ــــــذلك جــــــاءت والضــــــوابط وقــــــد وردت معظــــــم القواعــــــد     ــــــة، ول ــــــد المالكي ــــــة مختلفــــــاً فيهــــــا، ولا ســــــيما عن الفقهي

  .، وهي قواعد كثيرة، وبعضها ضوابط في باب فقهيبصيغةالاستفهام، للإشارة إلى الاختلاف فيها

  .2السيوطي.المختلف فيها لايطلق الترجيح فيها لاختلافه في الفروع التي تدخل تحتها،كما قالهوالضوابط وهذه القواعد 

، فيكــون الــراجح تطبيقــاً للقاعــدة، والضــوابط ولكــن المتــأخرين رجحــوا أحــد الشــقين في كثــير مــن هــذه القواعــد  

جـــوح ممـــا خـــرج عـــن هـــذه القاعـــدة يعتـــبر مســـتثنيات لها،كمـــا ســـيأتي بيـــان ذلـــك مفصـــلاً في الشـــق التطبيقـــي مـــن هـــذا والمر 

  .البحث

  :المتفق عليها والمختلف فيهاوالضوابط أصناف القواعد : المطلب الثاني

الفقهيـة والضـوابط ، ولكـن القواعـد والضـوابط يشمل جميع القواعد الفقهية والضابط الفقهي فيما سبق إن تعريف القاعدة

على درجات في العموم والشـمول، والاتفـاق عليهـا بـين المـذاهب الفقهيـة عامـة، أوالاخـتلاف فيهـا بـين المـذاهب، ولكنهـا 

والضــوابط مختلــف فيهــا في المــذهب الواحــد، لــذلك كانــت القواعــد  وضــوابط شــاملة في المــذهب الواحــد، وبعضــها قواعــد

  .الفقهية على أنواع

                                                           

 .1/110شرح المنهج المنتخب للمنجور، 1

 .1/162الأشباه والنظائر للسيوطي، 2
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الفقهيـة ليسـت نوعـاً واحـداً، ولا كلهـا في مرتبـة والضـوابط القواعـد  : محمد صدقي بن أحمـد بـن محمـد البورنـوقال الدكتور 

  :راتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيينمواحدة، وإنما هي أنواع و 

 .من حيث شمول القاعدة وسعة استيعا�ا للفروع والمسائل الفقهية :الأول - 

  .1من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه :الثاني - 

  :سأتناول هذه الأصناف في فرعينوبناء على ذلك 

  :أصناف القواعد المتفق عليها: الفرع الأول

  والجدير بالذكر هنا تقسيمها باعتبار ، القواعد المتفق عليها يمكن تقسيمها إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة

  : ونذكر من ذلك القسمين الرئيسيين، شمولها وعدمه

ولا مجـال ،المتفق عليهـا والمعمـول �ـا لـدى العلمـاء مـن كافـة المـذاهب ،وهو قسم القواعد الكبرى :القسم الأول  

  . فيها للاختلاف إلا ما قد يقع في بعض الصور والشروط التطبيقية الجزئية

ونعــني �ــا ، الكــبرى الــتي تحــوي فروعــا لا تنحصــر في أبــواب الفقــه كلــهالقواعــد الكليــة : وفي مقدمــة هــذا القســم  

/ العـادة محكمـة/ المشقة تجلب التيسـير/ اليقين لا يزول بالشك/ الأمور بمقاصدها: وهي، القواعد الخمس التي سبق ذكرها

  .  2الضرر يزال

، لـب للمصـالح ودرء للمفاسـدومن هـذا القسـم كـذلك قواعـد كثـيرة متعلقـة بمقاصـد الشـريعة ومـا تضـمنته مـن ج  

  : من ذلك. إلا ما شذ وندر، فهي كذلك محل اتفاق من كافة العلماء، ومن قواعد ترجيحية بينها عند التعارض

  . وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل  -1

  . كليات المصالح لا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات   -2

  . لا اتباعُ أهواء النفوس ، ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة المصالح المعتبرة شرعا هي -3

  . المصالح والمفاسد في الحياة الدنيا إنما تفهم بمقتضى ما غلب  -4

  . المكمِّل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره  -5

  . الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال إحداهما  - -6

  . أدناهما ويدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما  يرجح خير الخيرين بتفويت -7

                                                           

 .1/26الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 1

 .من هذا البحث 10:تراجع الصفحة 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التطبيقات/  الصيغ�/�سباب/ �صناف����                                                        الفق�ية�والضوابط��ختلاف����القواعد�

 

 

21 

  . المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة  -8

    .  تقدم المصالح الغالبة على المفسدة النادرة  -9

  .  1المصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية -10

  وهي التي تشتمل على فروع من أبواب ، لاً مما تقدم من القواعد الكبرىقواعد كلية أقل شمو  :القسم الثاني  

  . إلا أ�ا ليست واسعة الانتشار والشهرة والقبول كما هو شأن القواعد الكبرى، الفقه المختلفة

وكـرر منهـا ابـن نجـيم ، ويدخل تحت هذا القسم معظم القواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي بعـد القواعـد الخمـس الكـبرى

  . الحنفي تسع عشرة قاعدة

  : 2والقواعد التي تشارك فيها ابن نجيم مع السيوطي هي

  . الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد : قاعدة

  . إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام : قاعدة

  . تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة : قاعدة. التابع تابع : قاعدة

  . إذا اجتمع المباشر والسبب قُدَّم المباشر : قاعدة

  . الحرُّ لا يدخل تحت اليد : قاعدة

  . أحدهما في الآخر غالبًا  دخل، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما: قاعدة

  . إعمال الكلام أولى من إهماله : قاعدة

  . الخراج بالضمان : قاعدة

  . السؤال معاد في الجواب : قاعدة

  . لا ينسب إلى ساكت قول : قاعدة

  . الفرض أفضل من النفل : قاعدة

  . ما حرم أخذه حرم إعطاؤه : قاعدة

  . مانه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحر : قاعدة

  . الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة : قاعدة
                                                           

 58/2معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية   1

 1/101الأشباه والنظائر للسيوطي،  2
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  . لا عبرة بالظن البين خطؤه : قاعدة

  . ذكر بعض ما لا يتجزأ كَذكِر كله : قاعدة

  .  1الحدود تدرأ بالشبهات -قاعدة 

  : التي انفرد بذكرها السيوطي فهي، وأمَّا باقي القواعد الأربعين

  . إنما ينكر ا�مع عليهو ، لا ينكر المختلف فيه: قاعدة

  . الحريم له حكم ما هو حريم له: قاعدة

م المانع: قاعدة   . إذا تعارض المانع والمقتضي قدِّ

  . الخروج من الخلاف مستحب: قاعدة

  . التأسيس أولى من التأكيد: قاعدة

  . الدفع أقوى من الرفع: قاعدة

  . الرخص لا تناط بالشك: قاعدة

  . الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه: قاعدة

  . ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلاً : قاعدة

  . المتعدي أفضل من القاصر: قاعدة

  . يدخل القوي على الضعيف ولا عكس: قاعدة

  . يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد: قاعدة

  . الواجب لا يترك إلا لواجب: قاعدة

  . لأمرين بخصوصه لا يوجب أدو�ما بعمومهما أوجب أعظم ا: قاعدة

  . ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط: قاعدة

  . المشغول لا يشغل: قاعدة

  . المكبر لا يكبرَّ : قاعدة

  . النفل أوسع من الفرض: قاعدة

  . الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود: قاعدة

                                                           

 .1/105الأشباه والنظائر لابن نجيم،  1
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  . الرخص لا تناط بالمعاصي: قاعدة

  . الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من المتعلقة بمكا�ا: قاعدة

  . لا ينسب إلى ساكت قول: قاعدة

  . ما حرم استعماله حرم اتخاذه: قاعدة

بـل قـد يـراد بـه أحيانـا اتفـاق ، إلا أن الاتفاق على بعض هذه القواعد ليس كالاتفاق الذي نجده في شأن القواعد الكـبرى

  . 1أكثر المذاهب الفقهيةأو ، جمهور الفقهاء

  : وإن عدها بعض العلماء من المتفق عليه، فمن القواعد التي جرى فيها بعض الخلاف

  . 2خلافاً للحنفية، وهو رأي الشافعية وغيرهم، )ما حرم استعماله حرم اتخاذه : ( قاعدة 1

فالقاعـدة . 3خلافـًا للحنفيـة، الجمهـورفالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر عند ، )الرخص لا تناط بالمعاصي : ( قاعدة 2

  . متفق عليها عند الجمهور وليس عند الجميع

خلافـًا للأحنـاف الـذين لم يبـدوا ، 4وهـو رأي الشـافعية وغـيرهم، )وفي غيرهـا محبـوب ، الإيثـار بـالقرب مكـروه: ( قاعـدة 3

الإيثـار بـالقرب؟ لم أرهـا الآن لأصـحابنا رحمهـم هـل يكـره : القاعـدة الثالثـة: (قال ابن نجيم . رأياً في مسألة الإيثار بالقرب

لو دخل الوقـت : 5وقال الإمام.... وهي الإيثار في القرب، وأرجو مِنْ كرم الفتَّاح أن يفتح �ا أو بشيء من مسائلها، االله

تعلـق بـالنفوس لا لأن الإيثـار إنمـا يكـون فيمـا ي، لا أعـرف فيـه خلافـًا، لم يجـز، فوهبـه لغـيره ليتوضـأ بـه، ومعه ماء يتوضأ به

  . 6)فيما يتعلق بالقرب والعبادات 

، لا ينحصر فيما ذكره السيوطي وابن نجيم  -وهي القواعد الأقل شمولاً  -على أن هذا الصنف من القواعد المتفق عليها 

إذا : ( قاعــدةومنهــا مــثلا ، فهنــاك قواعــد كثــيرة لا تنحصــر مســطورة في كتــب الفقــه بمــذاهبها المختلفــة، لكــن هــذه أشــهرها

  .وغيرها كثير) ما عمَّتْ بلِيَّته سقطت قضيته : ( وقاعدة، )وإذا اتسع ضاق ، ضاق الأمر اتسع

  :المختلف فيهاوالضوابط أصناف القواعد : الفرع الثاني

                                                           

، حيث ذهب المؤلف إلى أن القواعد التسع عشرة التي ذكرها ابن نجيم متفق عليها بين أكثر  74القواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان شبير ص  1

 .الفقهية  المذاهب، بمعنى أن بعض المذاهب خالفت فيها ، وأن باقي الأربعين قاعدة التي ذكرها السيوطي قواعد مختلف فيها بين بعض المذاهب

 . 134الأشباه والنظائر للسيوطي ص  2

 . 124المرجع السابق ص  3

 . 104المرجع السابق ص  4

 .إمام الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي المذهب ، لا الإمام أبا حنيفة رحمه االله: يقصد 5

 .119الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 6
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ويتجلــى أهــم تلــك الأصــناف في القواعــد ، المختلــف فيهــا تصــنف في أقســام متعــددة باعتبــارات متباينــةوالضــوابط القواعــد 

المختلف فيها باعتبار نطاق الاختلاف، والمختلف فيها باعتبار الترجيح وعدمـه، والمختلـف فيهـا باعتبـار اللفـظ والضوابط 

  : والمعنى، فهذه ثلاث مسائل

  :المختلف فيها باعتبار نطاق الاختلافوالضوابط أصناف القواعد : المسألة الأولى

إمــا قواعــد مختلــف فيهــا عنــد جميــع المــذاهب، وإمــا قواعــد مختلــف فيهــا بــين المختلــف فيهــا �ــذا الاعتبــار والضــوابط القواعــد 

  :أو بين إمام وغيره، وإما قواعد مختلف فيها داخل المذهب الواحد، فهذه ثلاثة أقسام، مذهب وآخر

  : مختلف فيها عند جميع المذاهبوضوابط قواعد : القسم الأول

بحيث لا يتفـق مـذهب علـى ، مثار خلاف بين فقهاء المذاهب جميعها التي هيوالضوابط القواعد : والمقصود �ذا الصنف

  . وتناولتها جميع المذاهب، رأي واحد فيها

لا يمكــن الجـزم برجحــان أحــد : أي، وذكــر أن الترجـيح لا يطلــق فيهـا، وهـذه القواعــد حصـرها الســيوطي في عشـرين قاعــدة

الكتــاب : "فقــال، تلــف الترجــيح فيهــا مــن فــرع إلى آخــروعلــل ذلــك بــأن فروعهــا المندرجــة تحتهــا يخ، الــرأيين علــى الآخــر

  . 1"وهي عشرون قاعدة، لاختلافه في الفروع، ولا يطلق الترجيح، الثالث، في القواعد المختلف فيها

  : وهذه القواعد العشرون هي

  2هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة ؟، الجمعة -1

  هل هي صلاة جماعة أو انفراد ؟ ، الصحةالصلاة خلف المحدث ا�هول الحال إذا قلنا ب -2

  نفلا أو تبطل ؟  3)عبادته(بطل فرضه وهل تبقى،من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول الفرض أو أثناءه -3

  4هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟ ، النذر -4

   5هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ -5

  هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية ؟ ، العين المستعارة للرهن -6

  الحوالة هل هي بيع أو استيفاء ؟  -7
                                                           

 . 146الأشباه والنظائر للسيوطي ص  1

 . 1/244؛ المقنع لابن قدامة  3/45؛ المحلي لابن حزم  1/407؛ فتح القدير  1/373ية الدسوقي حاش 2

 .لصحة لفظ عبادته وأفضليته ، لدلالته على الشمولية في جميع العبادات ) صلاته : ( أولى من تعبير السيوطي بلفظ) عبادته ( لفظ  3

 .12/133سوعة البورنو ، ومو  228القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي ص   4

 .، إيضاح المسالك للونشريسي1/283موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو   5
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   1الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟ -8

  . الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟  -9

  مضمون ضمان عقد أو ضمان يد ؟ ، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض -10

  . الرجعي هل يقطع النكاح أو لا ؟  الطلاق -11

  . هل المغلب فيه مشا�ة الطلاق أو مشا�ة اليمين ؟ ، الظهار -12

  هل يعتبر بالشروع أم لا ؟ ، فرض الكفاية -13

   2هل هو كالذي لم يَـزُل أو كالذي لم يَـعُد ؟، الزائل العائد -14

  هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟  -15

  إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟  -16

  3الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو ا�هول ؟ -17

  النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟  -18

  القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن ؟  -19

   4المانع الطارئ هل هو كالمقارن ؟ -20

بـل هـي أكثـر ، صر في هـذه العشـرين قاعـدة الـتي ذكرهـا السـيوطي لا ينحوالضوابط والحقيقة أن هذا الصنف من القواعد 

  . وضابط من هذا بكثير، فقد ذكر منها المقري المالكي في قواعده أكثر من ألف قاعدة

  : أو بين إمام وغيره، مختلف فيها بين مذهب وآخروضوابط قواعد : القسم الثاني

وفي كتــــب ، ويكثــــر ورودهـــا في تأســـيس النظــــر للدبوســـي، ) الأصـــل: ( يغلـــب ابتـــداؤها بلفــــظوالضــــوابط وهـــذه القواعـــد 

  .، وهي نادرة عند الحنابلة)هل(الأحناف عمومًا، وترد عند المالكية أيضا، لكن الغالب ابتداؤها بلفظ

  : ما يلي والضوابط ومن هذه القواعد

                                                           

 . 2/478؛ كشاف القناع  3/194؛ مغني المحتاج  7/44؛ فتح القدير  264الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  1

 .312قواعد ابن رجب ص   2

 . 186ص ؛ قواعد ابن رجب  47الفوائد الجنية ص  3

 . 163إلى ص  145الأشباه والنظائر للسيوطي من ص  4
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بدل، بدلقبل استيفاء المقصود بال، المبدل: أي، ـ الأصل عند الحنفية أن بالقدرة على الأصل 1
ُ
: أي، ينتقل الحكم إلى الم

  .1لا ينتقل: وعند أبي عبد االله الشافعي . الأصل

، تفسـد صـلاته وعليـه الوضـوء واسـتئناف الصـلاة: فعند الحنفيـة والحنابلـة، فالمتيمم إذا وجد الماء خلال صلاته وقبل تمامها

  . 2وللمالكية قولان في ذلك. ولا ينتقل إلى الأصل، لا تبطل الصلاة: وعند الشافعي رضي االله عنه

ينفـي : وعند الإمـام الشـافعي ، ـ الأصل عند جمهور الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه 2

   3.حكم ما عداه

( ويســميه غــيرهم ، تخــتص ببيــان حكــم مــا يســميه الحنفيــة تخصــيص الشــيء بالــذكر والصــفة، فهــذه قاعــدة أصــولية وفقهيــة

  ). الفةمفهوم المخ

  ( :لقولــه تعــالى، لا يجــوز: وعنــد غــيرهم، لأ�ــا مســكوت عنهــا، فنكــاح الأمــة الكتابيــة جــائز عنــد الحنفيــة

(4 .  

وما لا يُضمن بالإتلاف ، فكل ما كان مضموناً بالإتلاف جاز بيعه، ـ الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان 3

  . لا يجوز بيعه 

ومـا لم يكـن طـاهراً لم يجـز ، فمـا كـان طاهراًجـاز بيعـه، الأصل أن جواز البيع يتبـع الطهـارة: وعند الإمام الشافعي رحمه االله

  . 5بيعه

  .6كل ما لا يحل أكله ولا شربه من الميتات والدماء والنجاسات فلا يحل بيعه: رحمه االله وعند مالك

  . 7وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، أن يكون المبيع مالاً : من شروط صحة البيع: وعند أحمد رحمه االله

                                                           

 .111، 87تأسيس النظر ص  1

 .1/184، الكافي في فقه أهل المدينة 1/41الأم .  111،  73تأسيس النظر ص  2

 .131، 87تأسيس النظر ص  3

 .25: النساء 4

 .135،90تأسيس النظر ص  5

 .2/675الكافي لأبي عمر بن عبد البر  6

 . 2/5قنع الم 7
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لا : فقـالوا، عي وأحمد رضي االله عنهموأما مالك والشاف، لأنه مضمون بالإتلاف، فبيع السرجين النجس عند الحنفية يجوز

  . لأنه نجس، يجوز

  : مختلف فيها داخل المذهب الواحدوضوابط قواعد : القسم الثالث

  وقد اشتهر �ذا المالكية ويليهم الحنفية فالشافعية فالحنابلة، وهذا القسم هو مراد الإمام العلامة وحيد عصره أبي عبد االله 

قصــدت غلــي تمهيــد ألــف قاعــدة ومــائتي قاعــدة هــي : "الجليلــة القــدر العظيمــة الخطــر بقولــهفي قواعــده ) 758ت(المقــري

  .1"الأصول القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة والقريبة

وعلى منواله نسج الونشريسي في إيضاح المالك، والزقاق في المـنهج المنتخـب وغيرهمـا، وهـذه القواعـد الفقهيـة الخلافيـة الـتي 

هؤلاء الأعلام الثلاثة من المالكية ، فروعهـا مبثوثـة في الكتـب المعتمـدة في الفقـه المـالكي ولا سـيما مختصـر خليـل اعتنى �ا 

وهذه القواعـد الفقهيـة الخلافيـة المالكيـة هـي الـتي سـتكون نماذجهـا موضـوع الشـق النظـري مـن هـذا البحـث كمـا . وشروحه

  .سيأتي

  :   يتضح �ا المراد، من المذاهب الأربعة على الترتيب الخلافيةوالضوابط وسأذكر هنا بعض القواعد 

  : الفقهية الخلافية عند الحنفية ما يليوالضوابط من هذه القواعد  :أولا

يجـوز أن : وعند أبي حنيفة رحمـه االله. 2أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه: ـ الأصل عند أبي يوسف رحمه االله 1

  . ومحمد مع أبي حنيفة في كثير من مسائل هذه القاعدة، 3يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح

، أنه لا ضمان على الصبي، ‘فعند أبي حنيفة ، فاستهلكه الصبي، إذا أودع رجل عند صبي محجور عليه مالاً : ومن أمثلتها

ط لــو لأن التســلي، يضــمن، وعنــد أبي يوســف . لأنــه قــد صــح تســليطه علــى إتــلاف هــذا المــال وإن لم يصــح عقــد الوديعــة

  . 4فلا يصح ما في ضمنه، وعقد الوديعة لم يصح، فإنما يصح ضمن عقد الوديعة، صح

  . 5لا يزيله: وعند محمد. أن إيجاب الحق الله تعالى في الغير يزيل ملك المالك: ـ الأصل عند أبي يوسف رحمه االله 2

                                                           

 .1/212القواعد للمقري،  1

؛ الأشباه والنظائر لابن  63،  24تأسيس النظر ص ) إذا بطل المتضمن بطل المتضمن ( ، أو ) إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ( ويعبر عنها بلفظ  2

 . 391،  121نجيم ص 

 . 281؛ الوجيز في القواعد الفقهية ص  121الأشباه لابن نجيم ص . وعلى ذلك قاعدة ، قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل  3

 .المراجع السابقة 4

 .87، 51تأسيس النظر ص  5
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للشـــفيع أن : فعنـــد محمـــد رحمـــه االله، فعةفجعلهـــا مســـجدًا ثم اســـتحقت الـــدار بالشـــ، إذا اشـــترى إنســـان داراً: ومــن أمثلتهـــا

أنــه لمــا : وأمــا عنــد أبي يوســف في إحــدى الــروايتين. لأن المشــتري لم يملــك الــدار ملكًــا مســتقراً، يــنقض المســجد بالشــفعة

وهــذا قــول الحســن بــن زيــاد ، فــلا يــنقض المســجد بالشــفعة، اتخــذها مســجدًا فقــد زال ملكــه عنهــا وصــارت ملكًــا الله تعــالى

  .1ضًااللؤلؤي أي

  : الفقهية الخلافية عند المالكية ما يليوالضوابط من هذه القواعد  :ثانيا 

  هل الغالب كالمحقق أم لا؟ -1

سؤر ما عادته استعمال النجاسة إذا لم تر النجاسة في فيه ولم يعسر الاحتراز منه، كالطير والسباع والـدجاج : ومن أمثلتها

  .فيه المخلاة، وكذلك سؤر الكافر وما أدخل يده

وســؤر شــارب الخمــر، هــل كــل ذلــك نجــس لأن الغالــب نجاســته، والغالــب كــالمحقق؛ أو لا يكــون نجســاً تغليبــاً للأصــل، إذ 

اختـار ابـن رشـد الطهـارة، والمشـهور إراقـة المـاء دون الطعـام، لجـواز طـرح المـاء بالشـك لسـهولته . الأصل أن كل حـي طـاهر

  .2رمتهعلى النفس، بخلاف الطعام فلا يطرح بالشك لح

  هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا؟ -2

وطء الزوجـة وهـي حـائض لا يحلـل المبتوتـة، ولا يكـون بـه الـزوج محصـناً، بـل يجلـد حـدَّ البكـر، ولا تحصـل بـه : ومن أمثلتهـا

فيئـة بنكـاح الرجعة للمطلقة إن نوى به الزوج الترجيع في العدة، ولا تحصل به الفيئة من الـزوج المـولي، وكـذلك لا تحصـل ال

  .3المولي في الصوم، أو الإحرام على المشهور، لأن الوطء محرم شرعاً، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حس�ا، فكأنه لم يكن

  : الفقهية الخلافية عند الشافعية ما يليوالضوابط من هذه القواعد  :ثالثا

  هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها؟ -1

إن قلنـا هـي صـلاة علـى حيالهـا لم يصـح بـل لا بـد : الجمعة الظهر المقصورة، قال صاحب التقريـبلو نوى ب: ومن أمثلتها

والثــاني لا؛ لأن . أحــدهما تصــح جمعتــه لأنــه نــوى الصــلاة علــى حقيقتهــا: مــن نيــة الجمعــة وإن قلنــا ظهــر مقصــورة فوجهــان

قلنـا صـلاة مسـتقلة أجزأتـه، وإن قلنـا ظهـر  مقصود النيات التمييز فوجـب التمييـز بمـا يخـص الجمعـة، ولـو نـوى الجمعـة فـإن

  .4والأصح في هذا الفرع أ�ا صلاة مستقلة. مقصورة فهل تشترط نية القصر فيه وجهان، الصحيح لا، انتهى

                                                           

 . 152،  150؛ الفوائد البهية ص  1/733مجمع الأ�ر  1

 .1/110شرح المنهج المنتخب للمنجور،  2

 .1/110شرح المنهج المنتخب للمنجور،  3

 .1/163الأشباه والنظائر للسيوطي،  4
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  النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ -2

  فيلزمه ركعتان، ولا يجوز القعود مع القدرة، ) مسلك الواجب(نذر الصلاة، والأصح فيه الأول: ومن أمثلتها

ولا فعلهما على الراحلـة، ولا يجمـع بينهـا وبـين فـرض أو نـذر آخـر بتـيمم، ولـو نـذر بعـض ركعـة أو سـجدة لم ينعقـد نـذره 

  .1على الأصح في الجميع

  : الفقهية الخلافية عند الحنابلة ما يليوالضوابط من هذه القواعد  :رابعا

  الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟ -1

إذا ملك شـخص نصـاباً واحـداً، ولم يـودِّ زكاتـه أحـوالاً، فـإن كانـت الزكـاة في العـين وجبـت زكـاة الحـول الأول : ومن أمثلتها

اة زال الملــك فيــه علــى قــول أو ضــعف الملــك فيــه دون مــا بعــده، نــص عليــه أحمــد واختــاره أكثــر الأصــحاب؛ لأن قــدر الزكــ

لاستحقاق تملكه، والمستحق في حكم المؤدى، فـنقص النصـاب في الحـول الثـاني ولا زكـاة فيـه، وإن كانـت الزكـاة في الذمـة 

  .إن دين االله عز وجل يمنع الزكاة: وجبت لكل حول، إلا إذا قلنا

من غير جنسه كالإبل المزكاة بالغنم فتتكرر زكاته لكـل حـول قـولاً وهذا الاختلاف إذا كانت زكاته من جنسه، فإن كانت 

  .2واحداً، لأن الملك لا يزال تاماً في النصاب

  إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟ -2

و ذلك، أجزت وأنفذت، ونح: لا يشترط في الإجازة شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض، فتصح بقوله: ومن أمثلتها

  .وإن لم يقبل الموصى له في ا�لس

  .هي هبة، افتقرت إلى إيجاب وقبول: وإن قلنا

  .3لا تقبل: والثاني. الأول تقبل الهبة بلفظ الإجازة هنا، وهو ظاهر المذهب: على وجهين: وقيل

  :المختلف فيها باعتبار الترجيح وعدمهوالضوابط أصناف القواعد : المسألة الثانية

المختلــف فيهــا قــد يكــون فيهــا اخــتلاف مــع رجحــان صــحة القاعــدة ورجحــان قبولهــا والعمــل �ــا عنــد الضــوابط و القواعــد 

و�ذا الاعتبار فهناك نوعان مـن . وقد يكون الاختلاف في بعضها مع التردد وعدم الترجيح فيها، العلماء أو عند بعضهم

  : القواعد المختلف فيها

                                                           

 .1/164المصدر السابق،  1

 .426القواعد الفقهية لابن رجب، ص 2

 .457المصدر السابق، ص  3
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  : دون الترجيح لأحد الرأيين والضابطأ الاختلاف في القاعدة :النوع الأول

قد اشتهر به المالكية كما نجده عند المقري في قواعده، وتبعه الزقاق في المنهج المنتخب، والضوابط وهذا النوع من القواعد 

  .والونشريسي في إيضاح المسالك، ومن الشافعية السيوطي في الأشباه والنظائر 

ويرجح الـرأي الثـاني في مواضـع ، بمعنى أنه قد يرجح أحد الرأيين في مواضع، عدم إطلاق الترجيح: والمقصود بعدم الترجيح

  . أخرى

وقد يجزم في ، ويرجح في بعضها برأي آخر، وتعليل ذلك أن الفروع المندرجة تحت تلك القواعد قد يرجح في بعضها برأي

  . خرويجزم في بعضها برأي آ، بعضها برأي

  : وفيما يلي أمثلة لذلك

 انقلاب أعراض النجاسة هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ -1

ـــدة عـــن طريـــق المعالجـــة الصـــناعية، أو تحولـــت بنفســـها، بحيـــث زال عنهـــا عنصـــر : أي إذا تحولـــت النجاســـة إلى مـــادة جدي

صــفة الطهوريــة، فهــل هــذا الاســتقذار، بــأن فقــدت كــل خصائصــها الأولى ذات الخبــث، واكتســبت خصــائص جديــدة لهــا 

  .التحول يؤثر في حكمها، وتصير المادة المتحولة طاهرة، ولا يلتفت إلى ما كانت عليه قبل الاستحالة

أو لا تكتســب الطهــارة بتحولهــا، ويبقــى وصــف النجاســة ملازمــاً لهــا، ولــو كــان ظــاهر حالهــا الطهــارة، نظــراً لأصــلها؛ فيــه 

  .1ى حسب الفروعخلاف في المذهب المالكي، والترجيح عل

والبقول يسقي  لبن الجلالة وعرقها، وبولها ولحمها وبيضها، وعرق السكران، ولبن المرأة الشاربة، والزرع: ومن فروع القاعدة

بماء نجس، وعسل النحلة الآكلة للعسل المتنجس، وقطرة الحمام، والخمر إذا تخلل أو تحجر ورماد الميتة والمزيلة وهـي كثـيرة 

  .جدا

ل أحق في المسألة ، فيفرق بين ما استحال إلي صلاح فهو طاهر كاللبن والبيض والعسل، وما استحال إلي فسـاد والتفصي

  .وهو قول يحيي بن عمر 2، كالروث والبول فهو نجس،

ان الـــذي اختـــاره : وذكـــر صـــاحب التوضـــيح في لـــبن الجلالـــة وبيضـــها، والمـــرأة الشـــاربة وعـــرق الســـكران وشـــبهه كالنصـــراني

والخـلاف في عـرق السـكران في حـال سـكره أو صـحوه : خليـل.ن، كعبد الحق والمازري وابن يونس وغـيرهم الطهـارةالمحقوقو 

  .3قريبا، وأما لو طال العهد بالسكر فلا خلاف في طهارة عرقه

                                                           

 .1/116شرح المنهج المنتخب للمنجور،  1
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 .1/92مواهب الجليل للحطاب،  3
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جاسـة أن رماد الميتة، والعذرة وما في معنى ذلـك لا يطهـر عنـد الجمهـور مـن الأئمـة بخـلاف الخمـر،لأن الن: وحكي المازري

  .معللة بمعنى وهي الشدة المطربة فإذا ذهبت ذهب التحريم

 . 1وقد تنازع الناس في دخان النجاسة إذا احترقت، هل هو نجس كرمادها أو طاهر لأنه بخار بخلاف الرماد: قال

  هل يلحق بجنسه أو نفسه؟  ، النادر: قال السيوطي  -2

، مــن خُلــق لــه وجهــان ولم يتميــز الزائــد منهمــا): منهــا ( في صــور  جــزم بــالأول... فيــه خــلاف والترجــيح مختلــف في الفــروع

ومن أتت بولد لسـتة أشـهر مـن الـوطء يلحـق قطعًـا ، ومن خلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعًا، يجب غسلهما قطعًا

وكـــذا ســـائر ، عًـــاالأصـــبع الزائـــدة لا تلحـــق بالأصـــلية في الديـــة قط): منهـــا ( ، في صـــور) وجـــزم بالثـــاني . ( وإن كـــان نـــادراً

  . 2الأعضاء

  : مع ترجيح أحد الرأيينأو الضابط الاختلاف في القاعدة : النوع الثاني

كثـيرة مختلفًـا وضـوابط   حيـث ذكـر قواعـد ، ابـن رجـب الحنبلـي في قواعـده  قـد اشـتهر بـهوالضوابط وهذا النوع من القواعد 

ــــه، فيهــــا ــــا خاصًــــا ب ــــارة يقســــم القاعــــدة إلى أقســــام ويعطــــي كــــل قســــم حكمً وبــــذلك يبتعــــد عــــن مــــواطن الخلافــــات ، فت

  . وتارة يذكر القاعدة ويبين الخلاف فيها ويرجح أحد الرأيين، والاستثناءات

  : وهذه أمثلة لذلك

، و أعملنـا ظـاهراً في طهـارة شـيء أو حلـه أو حرمتـهإذا استصـحبنا أصـلاً أ: القاعدة الخامسـة عشـرة: قال ابن رجب  -1

لم يلتفــت إلى ذلــك الــلازم ، أو تــرك العمــل بظــاهر آخــر يجــب إعمالــه، وكــان لازم ذلــك تغــير أصــل آخــر يجــب استصــحابه

 . على الصحيح 

، غســل ثوبــه فــلا يلزمــه أيضــا، لا يلزمــه الغســل: وقلنــا، فوجــد في ثوبــه بلَــلا، إذا اســتيقظ مــن نومــه) منهــا ( ولــذلك صــور 

، فــلا يــنجس بالشــك، الأصــل طهارتــه: بــل نقــول في ثوبــه، إنمــا ســقط عنــه الغســل لحكمنــا بــأن البلــل مــذي: بحيــث نقــول

، ثم أحـدث، إذا لبس خفـا): ومنها ... ( فيبقى في كل منهما على أصله، فلا يلزمه الغسل بالشك، والأصل طهارة بدنه

جعلنا ابتداءها قبل الصلاة ، ابتداء المدة من المسح : بعدها ؟ وقلنا هل مسح على الخف قبل الصلاة أو: ثم صلى وشك

  لأن الأصل وجوب غسل ، وأوجبنا إعادة الصلاة ، 

  3.والأصل بقاء الصلاة في الذمة، الرجلين

                                                           

 .1/118المنهج المنتخب للمنجور،  شرح 1

 .1/184الأشباه والنظائر للسيوطي،  2

 . 118،  117،  1/116القواعد لابن رجب  3
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  هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا ؟ ، عقود الأمانات: القاعدة الخامسة والأربعون: قال ابن رجب  -2

  . والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح، لأمانة المحضة تبطل بالتعديالمذهب أن ا

لأ�ــا ، ولم يجــز لــه الإمســاك ووجــب الــرد علــى الفــور، بطلــت، إذا تعــدى في الوديعــة): منهــا : ( ويتخــرج علــى هــذا مســائل

، فتعـدى في إحـداهما، انـت عينـينولـو ك، هـذا هـو المشـهور، فلا تعود بدون عقد متجـدد، أمانة محضة وقد زالت بالتعدي

فالمعروف ، الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما): ومنها . ( فيه تردد، أو لما وجد فيه التعدي خاصة، فهل يصير ضامنًا لهما

  1.ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة، لبقاء الإذن فيه، ويصح تصرفه، من المذهب أنه يصير ضامنًا

فــترد علـى المعـدوم حكمـا واختيـارا ، وأمـا الفسـوخ،  ترد إلا على موجـود بالفعـل أو بـالقوةالعقود لا: قال ابن رجب  - 3

  . على الصحيح

  وهو مما ورد العقد ، حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضًا عن اللبن بعد تلفه 2وقد دل عليه حديث الـمُصرَّاة

  . رجوع بالثمن كاملاً فدل على أنه حكم بفسخ العقد فيه ورد عوضه مع أصله وال، عليه

، انفسـخ العقـد فيـه وفي عوضـه، إذا تلف المبيـع المـبهم قبـل قبضـه): منها : ( ففي مواضع، فأما الانفساخ الحكمي بالتلف

انفســخ العقــد فيمــا بقــي ، إذا تلفــت العــين المســتأجرة قبــل مضــي مــدة الإجــارة): منهــا ( و.... ســواء كــان ثمنـًـا أو مُثْمَنـًـا

  ... منها

هــل يســـقط الخيــار أو لا يســقط وللبـــائع ، إذا تلــف المبيـــع في مــدة الخيــار: ومــن مســائله، فكثـــير، الفســخ الاختيــاريوأمــا 

  3.ويرجع بعوضه ويرد الثمن ؟ على روايتين معروفتين، الفسخ

  :باعتبار اللفظ والمعنى، المختلف فيها والضوابط أصناف القواعد: المسألة الثالثة

  وهناك . هناك قواعد يعبر عنها بألفاظ مختلفة ولكنها مع ذلك تؤدي معنى واحدًا أو معاني متقاربة متشا�ة

وفيمـا . مـع أ�ـا صـيغة واحـدة، يختلف حكمها ومضـمو�ا اختلافـًا لـه آثـاره في الفـروع الفقهيـة، وهي الغالبة، قواعد أخرى

  : يلي أمثلة لذلك من كل نوع

بمعــنى أن ، لكنهــا تــؤدي نفــس المعــنى وتتنــاول نفــس القضــية، المختلــف فــي ألفاظهــاوالضــوابط القواعــد  :النــوع الأول

  : ومن هذا الصنف. بغض النظر عن الوفاق والخلاف في حكم القاعدة، الاختلاف المراد هنا هو اختلاف صيغ وألفاظ

                                                           

 . 325،  324،  1/323القواعد لابن رجب  1

ولاتصروا " : ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، ولفظه)11)/(1412( 1155/ 3وفي مواضع أخرى ؛ ومسلم ) 2148( 70/ 3رواه البخاري  2

 " .الغنم، ومن أبتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها ، وان سخطها ردها وصاعا من تمر

 . 491،  1/490المرجع السابق لابن رجب  3
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  لف فيها، وعبر عنها آخرون هل الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟ ذكرها الزقاق والونشريسي من القواعد المخت -1

الظـن في الأحكـام الشـرعية  :(، وأخـص منهـا قاعـدة)الظـن الغالـب ينـزل منزلـة التحقيـق: )بصيغة الجزم بألفاظ مختلفة، منها

  .1)كالقطع، وفي أسبا�ا لا

  المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقل، وإنما خفي عن الحسِّ فقط؟ -2

المخلـوط المغلـوب تنقلـب عينـه : (ضابطوكذا ). استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء: (خرون بصيغة الجزم هكذاذكرها آ

  2).إلى عين الذي خالطه

  وعبر عنها آخرون ،هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ ذكرها السيوطي من القواعد المختلف فيها: قاعدة - 3

   :وتعتبر جزءًا من قاعدة، )العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني ( : منها، بصيغة الجزم بألفاظ مختلفة

  . 3الاعتبار للمعنى لا للألفاظ: ( أو، )العبرة للمعنى دون اللفظ ( 

الرجعــة هــل هــي ابتــداء ( وهــي ، ذكرهــا آخــرون بصــيغة أعــم) الطــلاق الرجعــي هــل يقطــع النكــاح أو لا ؟ : ( قاعــدة -4

  . 4الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة: ( وجزم �ا آخرون بصيغة) ؟ نكاح أو استدامته 

فـرض الكفايـة هـل يعطـي حكـم فـرض : ( ذكرهـا آخـرون بصـيغة) فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا ؟ : ( قاعدة 4

   5.العين أو حكم النفل؟

ده غالبـا عنـد المالكيـة والشـافعية، كمـا يظهـر ذلـك جليـا  الـتي لا تحصـى، وهـذا النـوع نجـوالضـوابط وغير ذلـك مـن القواعـد 

  .  عند الونشريسي في الإيضاح، والزقاق في المنهج المنتخب، والسيوطي في الأشباه والنظائر

  : المختلف فيها اختلافا معنوياًوالضوابط القواعد : النوع الثاني

  : وأمثلتها كثيرة منها، العلماءوهذا هو السمت الغالب في القواعد الفقهية التي اختلف فيها 

إذا بطــل الخصــوص هــل : ( كقاعــدة، القواعــد الســابقة المختلــف فيهــا اختلافــًا لفظي�ــا إذا قصــرنا كــل عبــارة علــى حــدة -1

، )الطـلاق الرجعـي هـل يقطـع النكـاح ؟ ( وقاعـدة ، )هـل العـبرة بصـيغ العقـود أو بمعانيهـا؟ : ( وقاعـدة، )يبقى العموم ؟ 

                                                           

 .1/110شرح المنهج المنتخب للمنجور، 1

 .1/126المصدر السابق، 2

، القواعد الفقهية للشيخ علي 2/372، المنثور في القواعد للزركشي 3/95، إعلام الموقعين 207، وابن نجيم ص 148الأشباه والنظائر للسيوطي ص  3

 .287 -286الندوي ص 

 .154المصدر السابق للسيوطي ص  4

 . 157المصدر السابق ص  5
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النادر هل : ( وقاعدة، )هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟ : ( وقاعدة، )ض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا ؟ فر : ( وقاعدة

  :وكذلك قواعد أخرى كثيرة منها، )يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ 

  1هل الغالب كالمحقق أم لا؟: قاعدة -

  .2هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا؟: قاعدة -

  .3شرعا كالموجود حقيقة وحسا أم لا؟هل الموجود : قاعدة -

  ). المانع الطارئ هل هو كالمقارن أو لا ؟ : ( قاعدة

  ). الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟ : ( قاعدة 3

  ).هل الرخص تناط بالمعاصي ؟ : ( قاعدة 4

  . 4)والجائز؟ النذر هل يسلك في أدائه مسلك الواجب أو مسلك المندوب : ( قاعدة 5

  .5)هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها؟ ، وعجز عن باقيها، من قدر على بعض العبادة: ( قاعدة 6

  

*********  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .1/110شرح المنهج المنتخب للمنجور  1

 المصدر نفسه 2

 المصدر نفسه 3

 .165. 156،  146،  124القواعد الأربع من لأشباه للسيوطي ص  4

 . 1/43القواعد لابن رجب  5
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  .الفقهية وصيغهاوالضوابط أسباب الاختلاف في القواعد : المبحث الثاني

  : وفيه مطلبان

  :الفقهيةوالضوابط أسباب الاختلاف في القواعد : المطلب الأول

شــأنه كشــأن الاخــتلاف في ســائر ا�ــالات والقضــايا ، الفقهيــة لــه أســباب ودواع متعــددةوالضــوابط الاخــتلاف في القواعــد 

  . العلمية المتشعبة

وأســباب فقهيــة، وهــذا يتطلــب ، الفقهيــة يرجــع إجمــالا إلى أســباب أصــوليةوالضــوابط وأهــم أســباب الاخــتلاف في القواعــد 

  : تناول الموضوع في فرعين

   :الفقهيةوالضوابط الأسباب الأصولية للاختلاف في القواعد : الفرع الأول

فمن الطبيعي أن ، الفقهية تتأسس ويستدل عليها بما يتقرر في الأدلة والقواعد والمباحث الأصوليةوالضوابط بما أن القواعد 

فلـــذلك نجـــد أن الاخـــتلاف في عـــدد كبـــير مـــن القواعـــد . يكـــون للاختلافـــات الأصـــولية انعكـــاس علـــى القواعـــد الفقهيـــة

  . الفقهية مبني على الاختلاف في مسائل أصوليةوالضوابط 

 -مـثلا  -فالقيـاس  ويرجع الخلاف في القواعـد الفقهيـة إلى أصـل تقعيـدها؛: "وفي هذا المعنى يقول الدكتور محمود مشعل 

في إعمـال  -أيضـا  -فاختلفوا ، لكن اختلف الفقهاء في إثبات بعض القضايا المتعلقة �ذا الدليل، دليل من أدلة الشريعة

  . 1"القواعد التي ترجع في أصل تقعيدها إلى القياس

  . لفقهيةاوالضوابط وفيما يلي بعض الأسباب الأصولية التي أنتجت الاختلاف في جملة من القواعد 

  .أو الضابط الاختلاف في حجية الدليل الذي بنيت عليه القاعدة: السبب الأول

                                                           

 .  253أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصرة ص  1
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وكــذلك القيــاس إلا مــن شــذ في ، مــن المعلــوم أن الــدليل الشــرعي قــد يكــون متفقــا علــى حجيتــه كالكتــاب والســنة والإجمــاع

ب وشــرع مــن قبلنــا وعمــل أهــل وقــد يكــون مختلفــا في حجيتــه أو في شــروط العمــل بــه؛ كخــبر الواحــد والاستصــحا، رفضــه

  . المدينة وقول الصحابي والمصالح المرسلة وسد الذرائع

فمـن يقـول بحجيـة : وعليـه. الفقهية قد تكون مبنية ومستمدة من دليـل مـن تلـك الأدلـة المختلـف فيهـاوالضوابط والقواعد 

  فإن تلك القاعدة لن تكون مسلمة عند من لا يحتج بذلك ، ثم يبني عليه قاعدة من القواعد، دليل من الأدلة الأصولية

  . إلا إذا كان له دليل آخر يؤدي به إلى اعتبارها، الدليل

  . الفقهية المختلف فيها بسبب الاختلاف في دليلها ومستندها الأصوليوالضوابط يلي بعض الأمثلة للقواعد وفيما 

  : مختلف فيها بسبب الاختلاف في ثبوت الحديث وقبولهوضوابط قواعد : أولا

  : ومن أمثلة ذلك ما يلي

  . 1؟ أو فسخ للعقد السابق، الإقالة هل هي بيع جديد: ( ضابطالاختلاف في   - 1

لا يفتــرق : يــا أهــل البقيــع": فمــن قــال بأ�ــا بيــع اســتدل بحــديث النــبي صــلى االله عليــه وســلم حينمــا دخــل الســوق فقــال

وهـو مـذهب أبي يوسـف ومالـك والشـافعي وروايـة . 2"والإقالة بيـع... والحوالة بيع، البيع بيع. البائعان إلا عن تراض 

  . وهو رأي ابن حزم ، ديةوإليه ذهب بعض الإباضية وبعض الزي، عن أحمد 

ولم يقبل الحديث ، والرفع يعني الفسخ، احتج بأن الإقالة رفع وإزالة، ومن قال بأن الإقالة فسخ للعقد السابق وليست بيعا

  . 4أو لأنه لم يصله 3لكونه مرسلا، السابق

  ). هل الحرام يحرم الحلال ؟ : ( الاختلاف في قاعدة -ـ 2

( بينمـا يـرى الحنفيـة أن ، )الحـرام لا يحـرم الحـلال ( فالشـافعية يـرون أن ، فهذه القاعدة محل خـلاف بـين الشـافعية والحنفيـة

  ). الحرام يحرم الحلال 

لا يحــرم الحــرام " : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: مــا ورد عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال: وســبب الخــلاف

لا يحـرم الحـلالَ " : عن عائشة رضـي االله عنهـا عـن أبيهـا أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال وما ورد. 1"الحلال 

                                                           

 . 154،  153تأسيس النظر ص  1

 .عن أبي قلابة عن أنس موصولا  271/5عن أبي قلابة مرسلاً، ورواه والبيهقي في الكبرى ) 14267(52- 51/8رواه عبدالرزاق في المصنف  2

 . 4/485؛ التاج والإكليل  7/3394بدائع الصنائع  3

 .543-2/459؛ والنكت على ابن صلاح لبدر الدين الزركشي  56-51علوم الحديث لابن الصلاح ص 4
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وذلك في باب النكاح والرضاع ، ومفاد الحديثين أن الفعل الحرام لا يترتب عليه أحكام تؤثر على الفعل المباح. 2"الحرام 

  . خاصة

  وقال بأن الحرام ، ومن أعلَّهما أو ضعَّفهما لم يأخذ �ما). لحلال الحرام لا يحرم ا( فمن أخذ �ذين الحديثين قال بأن 

  . يحرم الحلال 

بينما ، ووافقهم الحنابلة القائلون بأن الحرام يحرم الحلال ، حرمت عليه أصولها وفروعها عند الحنفية، فمن زنا بامرأة: وعليه

و الحـرام لا يحـرم ، لأن الزنـا حـرام، اح بالأصـول والفـروعبعدم تحريم النك، وهو الصحيح عند الإمام مالك ، قال الشافعي 

  . 3الحلال

  :مختلف فيها لكونها مبنية على الاستصحابوضوابط قواعد : ثانيا

إلا أن يـدل ، الأصـل عـدم تحديـدها وتقـديرها، فالأحكـام والتكـاليف الشـرعية): الأصـل عـدم التحديـد : ( وذلك كقاعدة

  . دليل شرعي على ذلك

، ولما كـان الأصـل عـدمها، فالأصل عدمها، لأن التحديد والتقدير صفة طارئة عارضة: قاعدة الاستصحابوأصل هذه ال

  . وجب استصحاب هذا الأصل إلى أن يثبت عكسه بدليل شرعي

ثم ، فتكون من باب أولى من القواعد المختلف فيهـا، وما دامت القاعدة المذكورة مبنية أصلا على دليل مختلف في حجيته

  . وفي مقدار غسل الأعضاء في الوضوء، وفي مقدار النفقة على الزوجة، كاختلافهم في مقدار التعزير، وعهافي فر 

   :الاختلاف في الاستنباط من الدليل: السبب الثاني

شـأ�ا في ، لكن طريقة فهمه والاسـتنباط منـه تختلـف مـن فريـق إلى آخـر، قد يكون دليل القاعدة متفقًا على صحته وثبوته

  . شأن الأدلة في دلالتها على الفروع الفقهيةذلك 

  : ومن أمثلة ذلك ما يلي

  ). هل الرخص تناط بالمعاصي ؟ : ( أو، )العصيان هل ينافي الترخيص أو لا ؟:(الاختلاف في قاعدة - 1

                                                                                                                                                                                                            

هذا ): 2015(124/2من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ) 2015(49/1رواه ابن ماجه في سننه  1

 .إسناد ضعيف لضعف عبد االله بن عمر العمري 

 7/169والبيهقي في السنن الكبرى ) 7220( 8/109، و) 4800( 5/404؛ والطبراني في المعجم الأوسط ) 88( 2/268رواه الدار قطني في سننه  2

 .وهو متروك ) الزهري(؛ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسنادهما عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي 

 .     513،  10/512؛ الأم للشافعي  2/542؛ الكافي  3/33؛ المقنع لابن قدامة  30/296،  4/204المبسوط للسرخسي  3
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الرخص لأ�م دخلوا إلى تلك ، رخص الشرع لا يستحقها العصاة: أي، )الرخص لا تناط بالمعاصي ( فالجمهور على أن 

  ). العصيان لا ينافي الترخيص ( بينما رأى الحنفية أن ، من باب المعصية لا من باب الطاعة

هل يشرع له التيمم والمسـح علـى الخـف وقصـر الصـلاة وجمعهـا والفطـر في ، 1فقد اختلفوا في حكم العاصي بسفره: وعليه

  .2رمضان وتناول الميتة عند الضرورة ؟

    ( :أصل القاعدة الاختلافُ في المشترك اللغـوي الـوارد في قولـه تعـالىوسبب اختلافهم في اعتبار 

    (3 ،فقوله تعالى: )   (فـلا ، غـير بـاغ ولا عـاد في سـفره: الأول: يحتمـل معنيـين

في تناوله الأكـل المحـرم عنـد اضـطراره ) المراد غير باغ ولا عاد: والثاني. سفره سفر طاعة لا سفر معصية وبغي بد أن يكون

  . إليه

: ، والـذين حملوهـا علـى المعـنى الثـاني قـالوا)الرخص لا تنـاط بالمعاصـي : ( فالذين حملوها على المعنى الأول استنبطوا قاعدة

  . 4لا وجه لاستنباط تلك القاعدة

  . 5)هل هو مضمون ضمانَ عقد أو ضمان يد، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض: (ضابطالاختلاف في  - 2

وهــم الحنفيــة والمالكيــة والقــديم في مــذهب الشــافعي ورجحــه بعــض ، فالــذين قــالوا بأنــه مضــمونٌ ضــمانَ يــد مثــل المســتعير

وقـالوا في وجـه     (6.7( :هـؤلاء احتجـوا بقولـه تعـالى، وهو مذهب الحنابلة، الأصحاب

لأن العقـود الأصـلُ ، فلا يكون الصداق مضموناً على الـزوج ضـمان العقـود، إن النِّحلة هي العطية من غير عوض:الدلالة

والــراجح عنــد ، وهــو أظهــر قوليــه، وإليــه ذهــب الشــافعي في الجديــد، والقــائلون بأنــه مضــمونٌ ضــمانَ عقــد. 8فيهــا المعاوضــة

                                                           

سافر لطاعة أو مباح، لكنه ارتكب معصية في السفر ، فلا : من سافر لأجل المعصية ، أما العاصي في سفره ، أي: فره ، أيالاختلاف في العاصي بس 1

 .خلاف في مشروعية الرخص له 

 .   1/222؛ المقنع  1/135؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي  2/167؛ المنثور للزركشي  1/244الكافي  2

 .172: البقرة 3

؛ القواعد  385،  384؛ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي ص  66ص  12لمسالك للونشريسي القاعدة إيضاح ا 4

 . 83،  82الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عثمان شبير ص 

 . 227الأشباه للسيوطي ص . = وضمان اليد مرجعه المثل أو القيمة  ضمان العقد مرجعه ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله ، 5

 .4: النساء 6

 .   423؛ مختصر العلائي ص  153الأشباه للسيوطي ص  7

 .    424؛ مختصر العلائي ص  1/263المصباح المنير  8
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بـدليل أن ، فكان مضمونا ضمان العوض في عقود المعاوضات، احتجوا بأن الصداق مملوك بعقد معاوضة، أكثر أصحابه

  . لمعاوضاتوهذا من خواص عقود ا، الزوجة لها أن تحبس نفسها حتى تستوفي الصداق

  : وناقشوا استنباط المعارضين من وجهين

صـدقا�ن : أي، إ�ـا الـدين والشـريعة: بـل قيـل في  تفسـيرها، أن الآية الكريمة لم يتعين فيها أن النحلة يراد �ا الهبة :الأول

  . يدين بكذا: أي، فلان ينتحل كذا: يقال، تدينا

  بل المراد عطية من االله تعالى ، فلا يعين أن يكون ذلك من الزوج ،العطية: وعلى تقدير أن يكون المراد �ا :الثاني

  . 1لا يتسع المقام لبسطها، وفي المسألة مناقشات وردود. وهو قول جماعة من المفسرين، للزوجات

  ) هل يقطع النكاح ؟ ، الطلاق الرجعي: ( اختلافهم في قاعدة - 3

أن الطـلاق الرجعـي يقطـع ، وهو قول عطـاء بـن أبي ربـاح المكـي، وبعض الحنابلة، وفي الأصح عند الشافعية، فعند المالكية

، وهو رأي الإمامية والزيدية والظاهرية، بينما يرى فقهاء الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة في ظاهر المذهب، النكاح

حين اتخذ البعض مسلكا وسطا بأن الطلاق الرجعي إن انتهت العدة دون رجعة  في، أن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح

  . وإلا فلا، تبين أنه قاطع

   .    (2( :قوله تعالى، من ضمن ما احتجوا، وحجة الفريقين

فــدل علــى أن ، الإعــادة: والــرد معنــاه، فالقــائلون بأنــه يقطــع النكــاح وجهــوا الدلالــة بــأن االله تعــالى عــبر عــن الرجعــة بــالرد

  . ولا يعود النكاح إلا بالرجعة التي هي بمعنى الإعادة، الطلاق الرجعي يقطع النكاح

، وجـه الدلالـة بـأن االله تعـالى قـد سمـى المطلَِّـق بَـعْـلاً ، وإنمـا الرجعـة اسـتدامة للنكـاح السـابق، والقائلون بأنه لا يقطـع النكـاح

ووقع ، فقد دار الخلاف أحياناً في بعض فروع القاعدة، وعليه. فالزوجية باقية حسب نص هذه الآية، الزوج: والبعل معناه

، د علـى الرجعـةوالإشـها، وطـلاق الرجعيـة، والـوطء ومقدماتـه، كغسل الرجعية لزوجهـا، الجزم بأحد الرأيين في فروع أخرى

  . 3وغير ذلك من الفروع، وحق القسم في المبيت، وإرث كل منهما إذا مات الآخر في العدة

  ). هل له الاجتهاد والأخذ بالظن ؟ ، القادر على اليقين: ( اختلافهم في قاعدة - 4

                                                           

؛ تفسير القرطبي  4/198؛ روح المعاني للألوسي  8/36؛ المغنى  7/250؛ روضة الطالبين  3/501؛ مواهب الجليل  1/316الفتاوى الهندية  1

 .  3/102؛ البحر الزخار  2/14؛ المصباح المنير  2/1689

 .228: البقرة 2

 .154؛ الأشباه للسيوطي ص  5/241ع ؛ كشاف القنا  4/337؛ مغني المحتاج  4/80؛ الخرشي  185ـ  3/183بدائع الصنائع  3
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الــرأيين عنــد كــل مــن الحنفيــة  وهــو أحــد، فالقــائلون بأنــه لا يجــوز لــه الاجتهــاد والأخــذ بــالظن طالمــا كــان قــادرا علــى اليقــين

قوله : منها، احتجوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وبه قال الحنابلة والظاهرية، والشافعية -وصوبه ابن رشد  -والمالكية 

)     (:تعالى
)       (:وقوله،1

2 ،  

 . 3 "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" : وبقوله صلى االله عليه وسلم

  . فالآيات الكريمات والأحاديث الواردة في ذلك تضمنت النهي والتحذير من العمل بالظنون والرِّيَب

ورجحـه عـز ، وهو أحد الرأيين عند كل من الحنفية والمالكية والشـافعية، وأما القائلون بأنه يجوز له الاجتهاد والأخذ بالظن

لكونه مبنيًا على العمومات وأخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من ، احتجوا بأن غالب الفقه مظنون، الدين بن عبد السلام 

، فلــو تركنــا العمــل بــالظن، وأن الظــن يغلــب فيــه الصــدق وينــدر فيــه الكــذب، قطوعفيعمــل بــه كمــا يعمــل بــالم، المظنونــات

  . خوفاً من وقوع مفاسد قليلة نادرة، لتعطلت مصالح كثيرة

ولـيس الظـن المبـني علــى ، وأجـابوا عـن اسـتنباط المعارضـين بــأن الآيـات إنمـا تنهـى عــن الظـن المبـني علـى التخمـين والتخــرص

قــال ابــن عبــد . الظــن الممنــوع هــو الظــن في الأحكــام الاعتقاديــة كالإيمــان بــاالله واليــوم الآخــروكــذلك . الاجتهــاد والتحــري

. 4)وإنما ذم االله العمل بـالظن في كـل موضـع يشـترط فيـه العلـم أو الاعتقـاد الجـازم كمعرفـة الإلـه ومعرفـة صـفاته : (السلام 

  . ظنفإن غالبها قائم على ال، والفروع الفقهية، أما الأحكام العملية

، مثـل أن يظـن بإنسـان أنـه سـرق أو زنى أو قطـع طريقـا، والآية الأخرى �ت عن كثـير مـن الظـن وأن بعضـه إثم ولـيس كلـه

محمـول علـى  5"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك": وحديث. فأراد أن يؤاخذه بذلك من غير حجة شرعية يستند إليها ظنه

وهـو ، مـع قـدر�م علـى المتـيقن، عنهم كان بعضهم يسمع من بعض بدليل أن الصحابة رضي االله، الندب وليس الوجوب

  . السماع من النبي صلى االله عليه وسلم

  ). هل الإكراه يبطل العقد ؟ : ( اختلافهم في قاعدة-  5

                                                           

 .36: يونس 1

 .12الحجرات  2

من حديث الحسن ) 722( 2/498، وابن حيان )5711( 328 - 8/327، والنسائي )2518( 4/668، والترمذي )1723( 3/249رواه أحمد  3

     .حديث حسن صحيح : بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما، وقال الترمذي

؛ المحلى لابن حزم  163الأشباه والنظائر للسيوطي ص  ؛ 248ـ  1/246؛ ا�موع  44،  1/43؛ جواهر الإكليل  190،  1/189فتح القدير  4

1/64 . 

  .تقدم في الصفحة السابقة 5
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إن االله تجـاوز لـي عـن أمتـي " : اختلافهم في الاستنباط مـن قولـه صـلى االله عليـه وسـلم، وأصل الخلاف في هذه القاعدة

  فقال .  2 "رفع عن أمتي الخطأوالنسيان وما استكرهوا عليه" : وفي رواية،  1 "والنسيان وما استكرهوا عليه الخطأ

   3.هو رفع التكليف: وقال الجمهور، ولهذا قرنه بالخطأ والنسيان، إنما هو رفع الإثم: الأحناف

لأن المرفــوع عــن الأمــة لــيس هــو الإكــراه  ،أن في الحــديث مجــازا بالحــذف: وســبب الخــلاف: "يقــول الــدكتور محمــد الروكــي 

والجمهــور ، والأحنــاف يقــدرون هــذا المحــذوف بأنــه الإثم، فــلا يســتقيم المعــنى إلا بتقــدير محــذوف، وإنمــا هــو متعلقــه، بذاتــه

  . 4فلا يلزم المكلف آثار ما عقده في حالة الإكراه، رفُع عن أمتي التكليف مع الإكراه: أي، يقدرونه بأنه التكليف وآثاره

هــل الإكــراه يبطــل : ( وهــي، اخــتلافهم في القاعــدة المســتنبطة منــه، فقــد انبــنى علــى اخــتلافهم هــذا في فهــم الــنص: وعليــه

إن المـراد هـو : والـذين قـالوا، إن المـراد هـو رفـع التكليـف قـرروا أن الإكـراه يبطـل العقـد فـلا يلـزم معـه: فالذين قالوا، )العقد 

  . يبطل العقد رفع الإثم قرروا أن الإكراه لا 

  . 5ومن هنا فقد اختلفوا في طلاق المكره وحكم بيع المكره

  ) هل الشروع في النافلة يوجب إتمامها؟ : ( اختلافهم في قاعدة - 6

وأن الشـروع في نافلـة الحـج والعمـرة يوجـب إتمامهمـا ؟ ، فبعد اتفاقهم علـى أن الشـروع في العبـادة المفروضـة يوجـب إتمامهـا

)    (:لقوله تعالى
هـل يجـب إتمامهـا ، اختلفوا في الشـروع في النوافـل مـا عـدا الحـج والعمـرة، 6

  . الذين قالوا بعدم الوجوب، بخلاف الشافعية، أو لا ؟ فالحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بوجوب إتمام النوافل كلها أيضا

                                                           

من حديث )  7219(  16/202، وابن حبان في صحيحه ) 2801(  2/216والحاكم في مستدركه )  2045(  659/ 1رواه ابن ماجه في سننه  1

من حديث أبي ذر، )  3043(  1/695ووافقه الذهبي، ورواه ابن ماجة أيضا في سننه .  صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: ابن عباس، وقال الحاكم

، وهو مروي 6/253من حديث ثوبان، وضعفه الهيثمي في ا�مع ) 1430( 2/97، ورواه الطبراني في معجمه الكبير2/130وضعفه البوصيري في الزوائد 

 1/671، والتلخيص الحبير لابن حجر 2/64لزيلعي نصب الراية ل: انظر. من حديث غير هؤلاء من الصحابة 

 .1/522كشف الخفاء : انظر. يين به هذا اللفظ ليس في شيء من كتب الحديث، وإن كان شائعا بين الفقهاء والأصول 2

 .، لسبط بن الجوزي الحنفي ، تحقيق ناصر العلي الناصر الخليفي  378إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص  3

 . 389قعيد الفقهي ص نظرية الت 4

 . 9/158؛ المهذب مع ا�موع  3/5الشرح الكبير للدردير  5

 .196: البقرة 6
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ــــذي اســــتنبطت منــــه القاعــــدةاخــــتلافهم : وســــبب اخــــتلافهم ــــنص ال ــــه تعــــالى، هــــو في فهــــم ال   (: وهــــو قول

(
بينما خصصـها الشـافعية بـالفرائض دون النوافـل مسـتدلين بقولـه صـلى ، ، فالجمهور قالوا بأن الآية عامة 1

  . 2"اء أفطرإن شاء صام وإن ش، الصائم المتطوع أمير نفسه ": االله عليه وسلم

  :الاختلاف في الترجيح: السبب الثالث

ومـــع تعـــدد . فـــالترجيح إنمـــا يكــون عنـــد ظهــور التعـــارض وتعـــذر الجمــع بـــين الــدليلين. الترجــيح مـــلازم للتعــارض وفـــرع عنــه

، فإن العلماء يختلفـون في ترجيحـا�م واختيـارا�م في شـأن الأدلـة والـدلالات المتعارضـة عنـدهم، المرجحات ووجوه الترجيح

فمـن هـذا البـاب أيضـا نشـأ الاخـتلاف في جملـة مـن . فقهيـة مختلـف فيهـا ومن جملتها بعض الأدلة التي بنيت عليهـا قواعـد

  : من ذلك. القواعد الفقهية

  ). هل هي فسخ أو بيع ؟ ، الإقالة: ( الاختلاف في قاعدة - 1

  أخبرني ربيعة : بما روي عن ابن جريج قال، من ضمن ما احتج به، فمن قال بأ�ا فسخ للعقد السابق احتج

مـن ابتـاع طعامـا فـلا يبعـه ": وفيـه، ن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال حديثا مستفيضا في المدينةبن أبي عبد الرحم

  . 3"هإلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيل، حتى يقبضه ويستوفيه 

، بيعــا ولم يســمها، واتبعــه المســلمون علــى ذلــك، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم سماهــا إقالــة: وقــالوا في وجــه الدلالــة

  . 4والتسمية في الدين لا تؤخذ إلا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

يـا ": فقـال، بما روى أن النبي صلى االله عليه وسلم دخـل السـوق، من ضمن ما احتج به، ومن قال بأ�ا بيع جديد احتج

  . 5"يعوالإقالة ب، والحوالة بيع، البيع بيع، لا يفترق البائعان إلا عن تراض ، أهل البقيع

  . 1وبيانه صلى االله عليه وسلم حجة، إن النبي صلى االله عليه وسلم صرح بأن الإقالة بيع: وقالوا في وجه الدلالة

                                                           

 .33: محمد 1

؛ ) 1599( 1/604؛ والحاكم في المستدرك ) 2222( 3/131؛ والدارقطني ) 731( 3/109؛ والترمذي ) 26893( 44/463رواه أحمد  2

 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ، من حديث أم هانئ رضي االله عنها، وقال الحاكم4/276والبيهقي في الكبرى 

فقد " من أبتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه " أما لفظ .  198، 178؛ وأبن أبي حاتم في المراسيل ص  )14257(49/8رواه عبد الرزاق في المصنف  3

 .من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما )1526(1161-1160؛ ومسلم ) 2124(66/3رواه البخاري 

 .ومابعدها 121/4: ، المغني379ص :، القواعد لابن رجب152ص :الأشباه والنظائر للسيوطي 4

 .عن أبي قلابة عن أنس موصولا  271/5عن أبي قلابة مرسلاً، ورواه والبيهقي في الكبرى ) 14267(52- 51/8رواه عبدالرزاق في المصنف  5
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  . 2)هل المغلب فيه مشا�ة الطلاق أو اليمين ؟، الظهار: ( الاختلاف في قاعدة - 2

  . ج وزوجتهفمن قال بأنه أشبه بالطلاق احتج بأن كلا منهما يثُبت التحريم بين الزو 

وهـذا هـو شـأن مـن حلـف ، ومن قال بأنه أشبه باليمين احتج بأن التحريم يرتفع بالكفارة التي أوجبها الشرع علـى المظـاهر

  . 3فإن يمينه يرتفع بفعل كفارته ، يمينًا

ومـدار الاخـتلاف فيهـا .  4هل يُسلَكُ في أدائه مسلكُ الواجب أو مسلك المنـدوب ؟ ، النذر: ( الاختلاف في قاعدة 3

  . على الترجيح والمرجح المعتمد

ومِـن ثمـة فإنـه يـؤدَّى كمـا ، فمن رجح أن النذر يُسلك في أدائه مسلكُ الواجب احتج بأن المنذور واجب فعله والالتـزامُ بـه

  . فجُعل كواجب الشرع ابتداءً ، لأن النذر واجب أداؤه، تؤدى باقي الواجبات الشرعية

احـتج بـأن لفـظ النـاذر لا يقتضـي ، يـؤدى كمـا يـؤدى المنـدوب: نـذر يسـلك في أدائـه مسـلك المنـدوب أيومن رجح أن ال

لأن الأصــل بــراءة ذمــة المكلــف ممــا لم يلــزم بــه مــن قبــل ، فيحمــل علــى أقــل مــا يصــح مــن جنســه ويطلــق عليــه، زيــادة عليــه

  . 5الشرع 

  كالصلاة قائما وتبييت النية ، ط أداء الفريضةهل تلزمه شرو ، فقد اختلفوا فيمن نذر أن يصلي أو يصوم: وعليه

  أم يؤديه على التخفيفات التي في النفل؟ ، للصوم

ـــتي  ـــةلانشـــأ عنهـــا ايفهـــذه أهـــم الأســـباب الأصـــولية ال ـــاني مـــن أســـباب . خـــتلاف في القواعـــد الفقهي ولننتقـــل إلى النـــوع الث

  . الاختلاف في القواعد

   :الفقهيةوالضوابط ي القواعد الأسباب الفقهية للاختلاف ف: الفرع الثاني

، على نحو ما رأينا في المطلب السـابق، القواعد الفقهية كما أن بعضها نشأ وتأسس على الأدلة والقواعد الأصولية مباشرة

. تعلــيلا لهــا ودفاعــا عنهــا وتطبيقــا لهــا، وخاصــة المذهبيــة منهــا، فــإن كثــيرا منهــا إنمــا انبثــق ونشــأ مــن خــلال الفــروع الفقهيــة

                                                                                                                                                                                                            

 .272ص : بعدها، القوانين الفقهيةوما 209/2: الشرح الصغير 1

 . 154الأشباه للسيوطي ص  2

 . 8/578؛ المغني والشرح  154؛ الأشباه للسيوطي ص  2/130؛ بداية ا�تهد  1/373؛ جواهر الإكليل  233،  3/232فتح القدير  3

 . 146الأشباه للسيوطي ص  4

 . 228؛ قواعد ابن رجب ص  3/604؛ المقنع  3/306؛ روضة الطالبين  8/450ا�موع  5
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ثم في مرحلـة لاحقـة قـام الفقهـاء بتخـريج ، نشأت القواعد الفقهية في نطـاق الاحتجـاج لـلآراء والاجتهـادات"ا فقد وهكذ

  . 1" الخلاف الفروعي على القواعد الفقهية

  . وأسبا�ا الناشئة عن الاجتهاد الفقهي والتطبيق الفقهي، وفيما يلي توضيح لبعض الاختلافات في القواعد الفقهية

  :الاختلاف في الفروع التي ركُِّبت منها القاعدة وبنيت عليها: ولالسبب الأ

  فمن المعلوم أن عددا غير قليل من القواعد . وهذا السبب يكون في بعض القواعد الاستقرائية المركبة من الفروع الفقهية

وإعطائهِــا حكمــا ، والضــوابط الفقهيــة إنمــا هــي عبــارة عــن تجميــع للأحكــام الفقهيــة ذات المخــرج الواحــد أو العلــة المشــتركة

لــزم عــن ذلــك أن تكــون ، فــإذا كانــت تلــك الفــروع الفقهيــة مختلفــا فيهــا. عامــا هــو المســمى قاعــدة فقهيــة أو ضــابطا فقهيــا

  . القاعدة المبنية عليها مختلفا فيها أيضا

سـبق ذكــر بعضــها عنـد الكــلام علــى أصـناف القواعــد المختلــف فيهـا باعتبــار نطــاق ، ذا الســبب أمثلـة كثــيرة لا تنحصــرولهـ

  . 2وباعتبار اللفظ والمعنى، وباعتبار الترجيح وعدمه، الاختلاف

فهـذه القاعـدة . ولها صيغ استفهامية تشير إلى وجود خلاف فيهـا، 3)ما قارب الشيءَ يعُطَى حُكمَه ( ومن أمثلته قاعدة 

بحيــث يكــون ، وهــي قُـــرْبُ الشــيئ مِــن مَثِيلــه أو مــن أصــله، لــيس لهــا مــن دليــل ســوى الفــروع الفقهيــة ذات الصــفة المشــتركة

بـل يختلفـون ، والفروع التي مِن هذا القبيـل ليسـت علـى حكـم واحـد عنـد الفقهـاء. ولكنه فرق قليل أو ضئيل، بينهما فرق

  : ومن فروعها المختلف فيها. فيها فلذلك بقيت القاعدة مختلفا. فيها

  هل ينعقد النكاح أو لا؟، ثم قبلت المرأة بعد ذلك بقليل، إذا عَقد الولي النكاح قبل إذن المرأة -

  لقربه من البلوغ أو لا؟، هل يلزم طلاقه وحدَه، المراهق الذي أوشك على البلوغ -

  يجزئ أو لا؟هل ، تقديم النية بيسير قبل محلها في الصلاة والوضوء -

  هل يجزئ أو لا ؟، تقديم الزكاة قبل الحول بيسير -

  هل توجب الحجر عليه؟ : الديون المساوية لمال المفلس -

  :الاختلاف في قيود القاعدة: السبب الثاني

                                                           

 . 251الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصرة لمحمود مشعل، ص أثر 1

 .من هذا البحث18و17:الصفحة ص 2

 .1/152شرح المنهج المنتخب للمنجور 3
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عض بينما يحررها الب، فيقيدها البعض بقيد أو قيود، لكن يختلف في قيودها، بعض القواعد قد يحصل الاتفاق على أصلها

  . الآخر من تلك القيود أو يقيدها بقيود أخرى

  : ومن تلك القواعد ما يلي

يجـوز أن : وعنـد أبي حنيفـة رحمـه االله. أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضـمنه: الأصل عند أبي يوسف رحمه االله -1

  . القاعدة ومحمد رحمه االله مع أبي حنيفة في كثير من مسائل هذه . يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح

  إذا بطل الشيء بطل ما في : بمعنى، فأبو يوسف اشترط لاعتبار ما في ضمن الشيء أن يصح الشيء نفسه

  . بينما أبو حنيفة حرر القاعدة من ذلك الشرط. ضمنه 

  فعند أبي حنيفة ومحمد أنه لا ضمان على ، فاستهلكه الصبي، فإذا أودع رجل صبيا محجورا عليه مالا: وعليه

  . وإن لم يصح عقد الوديعة، لأنه قد صح تسليطه على إتلاف هذا المال ،الصبي

فلـم يصـح مـا ، وعقد الوديعة لم يصـح، فإنما يصح ضمن عقد الوديعة، لأن التسليط لو صح، يضمن: وعند أبي يوسف 

  . 1في ضمنه

  . يطرأ عليها ويحدث فيها  الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة أنه يجوز أن يتوقف الحكم في العقود وغيرها لمعنى -2

  فمتى وقع الشيء جائزاً أو فاسدًا فلا ينقلب عن حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد : وأما عند زفر 

  . والاستئناف

  . فإذا طرأ فعلى قولين، كل ما لو قارن لمنع: وفي لفظ عند الشافعية

  . 2هو كالمقارن؟ قولانالمانع الطارئ هل : وهو المعبر عنه بقول السيوطي 

لم يقيـدوا ) أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف ومحمـد ( بينمـا أئمـة الأحنـاف ، فزفر رحمـه االله قيـد تغيـير الحـال بالتجديـد والاسـتئناف

  . بذلك القيد

وإن لم ، فـإن رضـى جـاز، فحكم بيعـه أنـه موقـوف علـى رضـاه بعـد زوال الإكـراه، فالمكره على البيع إذا باع مكرها: وعليه

  . لم يجز يرض

فـــلا يعـــود إلى الجـــواز إلا بالتجديـــد ، لأنـــه وقـــع فاســـدا، بينمـــا يـــرى زفـــر أن البيـــع فاســـد حـــتى وإن رضـــي المكـــره بعـــد ذلـــك

  . 1والاستئناف

                                                           

 . 428،  1/427؛ قواعد البورنو  121؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  63، ص  4تأسيس النظر ص  1

 .1/333والنظائر للسيوطي الأشباه  2
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  :الاختلاف في تطبيق القاعدة: السبب الثالث

ة اسـتعمالها وتخـريج الفـروع لكـنهم قـد يختلفـون في كيفيـ، الفقهية كثيرا ما تكـون محـل اتفـاق بـين الفقهـاءوالضوابط القواعد 

  . 2عليها

ولكن وقع ، فهي من القواعد الكبرى المتفق عليها لدى جميع المذاهب، )اليقين لا يزول بالشك ( ومن أمثلة ذلك قاعدة 

ثم شــك في ، مــن تــيقن أنــه تطهــر: فعنــد الجمهــور مــثلا. خــلاف شــهير في تطبيقهــا بــين المــذهب المــالكي وبقيــة المــذاهب

لكــون طهارتــه أصــبحت ، وعنــد المالكيــة يلزمــه التطهــر. فهــو علــى طهارتــه ولا يلتفــت إلى الشــك الطــارئ، هانتقــاض طهارتــ

  . طهارةٌ يقينية لا طهارة مشكوك فيها -لتبرأ ذمته  -والمطلوب منه ، موضع شك

ن الجمهور يعملون أصل الطهارة وبراءةِ الذمة؛ فإ: وهما، نجم الخلاف هنا عن تعارض أصلين: "قال الدكتور علي الندوي 

، والمالكية ذهبوا إلى وجـوب الوضـوء عليـه إعمـالا لأصـل آخـر. فإذا صلى في هذه الحالة سقط الفرض عنه، أصل الطهارة

  فهذا الخلاف ليس إبطالا لإعمال .... فلا تسقط عنه إلا بطهارة متيقنة، وهو ترتب الصلاة في ذمته

  . 3"والأصلُ بقاء ما كان على ما كان، براءةُ الذمة: وهما، بل حدَثَ لمعارضة الأصلين، الأصل

  :الفقهية المختلف فيهاوالضوابط صيغ القواعد : المطلب الثاني

وإنمــا تــذكر ، وقــد لا يصــرح في صــيغها بــالخلاف، المختلــف فيهــا قــد يصــرح في عــرض صــيغها بــالخلافوالضــوابط القواعــد 

، لتصـفو القاعـدة بـرأي واحـد، أو إخـراج المسـتثنيات المخالفـة، مع وضع شروط تغـني عـن التعـرض للخـلاف، بصيغة الجزم

  . خاصًا بهويعطي لكل قسم رأياً جازمًا ، وقد يختار بعضهم أن ينوع ويقسم في القاعدة

الفقهية المختلف فيها إما مصرح فيها بالخلاف، وإما غير مصرح فيهـا بـالخلاف، وبيـان ذلـك في والضوابط فصيغ القواعد 

  : الفرعين التاليين

  : المصرح في صيغها بالخلافوالضوابط القواعد : الفرع الأول

  : لها صيغ وأساليب متعددة منها ما يليوالضوابط وهذه القواعد 

واشـــتهر �ـــذا النـــوع المالكيـــة ويلـــيهم  ،المبـــدوءة بـــأداة الاســـتفهام متبوعـــة بـــالرأيين أو بـــالآراءوالضـــوابط القواعـــد :أولا

  :ومن أمثلتها. الشافعية

                                                                                                                                                                                                            

 . 187،  2/186؛ قواعد البورنو  165؛ والسيوطي ص  1/312؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي  84، ص  55تأسيس النظر ص  1

  . 274أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصرة، لمحمود مشعل ص 2

 

 .368و 367القواعد الفقهية ص  3
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  .1هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة وحسا أم لا؟: قاعدة - أ

  . 2هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها  ؟ : قاعدة -ب

  3بعض أم لا؟هل الطهارة تت: ضابط -ج

  . 4أو استفراغ الوسع المستلزم لهما غالبا ؟، أو الإصابة لما في نفس الأمر، هل الواجب على الإنسان الاجتهاد: قاعدة -د

  . 5فالأصح أنه لا يخرج زكاته مرة ثانية، ثم تبين خلاف ذلك، فإذا أعطى زكاتهَ مَن ظنه مسكينًا باجتهاد

  : المبدوءة بأداة الاستفهام متبوعة بأحد الرأيين فقطوالضوابط القواعد : ثانيا

  : ومن أمثلتها

  . 6هل يتعين الجزء الشائع ؟ :أ قاعدة

  . أو أن الغصب يسري في الجميع؟، هل يتعين ذلك الجزء بالغصب، فإذا اغتصب جزءًا مشاعًا

ولم يرفع الواهـب أو الـراهن أو ، صدق به عليهأو تُ ، على القول بصحة الهبة بالمشاع، أو وُهِبَ له، ومن ار�ن جزءًا مشاعًا

  . 7هل يصح حوزه أو لا ؟ خلاف، المتصدق يده

  . 8هل يتعين الذي في الذمة ؟ :ب قاعدة

، تـبرأ: فهـل تـبرأ ذمتـه أو لا تـبرأ ؟ فـإذا قلنـا بعـدم التعيـين، فأخـذ منـه الـدين غصـبًا، فلو أن مدينا عليه في ذمته ديـن لرجـل

  . والراجح أ�ا تبرأ، لا تبرأ: وإذا قلنا بالتعيين

  : تعقبهما أداة استفهام، المبدوءة بمبتدأ أو بإذا وفعلوالضوابط القواعد : ثالثا

  : منها ما يلي

  . 1فهل يتعلق بالجميع أو بالآخِر؟، إذا عُلق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد :قاعدة أ

                                                           

 .1/110شرح المنهج المنتخب للمنجور،  1

 .    148الأشباه والنظائر للسيوطي ص  2

 .1/174 للزقاق المنتخب للمنهج المنجور شرح 3

 .    125إيضاح المسالك القاعدة الثامنة ؛ قواعد المقري القاعدة  4

 .    12/77موسوعة البورنو  5

 .113القواعد لابن رجب، القاعدة  6

 .113المرجع السابق، القاعدة  7

 .  85إيضاح المسالك القاعدة  8
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وإذا لم يســكر قبلــه لا يجــب عليــه ، فهــل يجــب عليــه الحــد بالســكر أو بالقــدح العاشــر، فــإذا لم يَســكر إلا بالقــدح العاشــر

  . الحد؟ �ذا قال أبو حنيفة رحمه االله

فمن ثم يكون ، بل به وبما قبله، أن السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده، الراجح وهو، وعند تلاميذه والشافعي وغيرهم

لأن ، أو نصــف ديــة، فهــل يجــب عليــه ديــة كاملــة، ومــن فقــأ عــين الأعــور. حكــمُ مــا قبلــه في التحــريم وإيجــاب الحــد حكمَــه

  . 2العمى إنما حصل بفقء العين وما قبله؟

  . فهل تُـرَجَّح دلالة الخاص أو يتساويان ؟ اختلاف، إذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء واحد :ب قاعدة

  . قبُل قوله ولم يدخل البيت في الإقرار، ولي منها هذا البيت، هذه الدار لزيد: فإذا قال

  . 3خلاف، وبفصه لآخر، ولو وصى لزيد بخاتم

  .4متبوعا�ا أو حكم نفسها ؟  هل يعطي لها حكم، الأتباع :قاعدة: جـ

  . 5هل لها قسط من الثمن أم لا ؟، الأتباع: ويدخل تحتها قاعدة

أي بالدين ؟ المشهور عند ،فهل يجوز بيع أحدهما نسيئة، فإذا كان عنده سيف محلى بحلية من الذهب أو مصحف كذلك

  . واشترطوا النقد، المالكية المنع

فيكـون صـرفاً ، فهـل يعتـبر مـا حلـي بـه السـيف جـزء مـن الـثمن، ضـة بـدنانير أو دراهـموإذا باع سـيفًا محلـى بالـذهب أو الف

  .6يشترط فيه المماثلة أو لا يعتبر ؟

  . 7هل يقع الكل واجبًا أو لا ؟، إذا أتى بالواجب وزاد عليه :د قاعدة

لاة هــل يقــع الكــل فرضًــا ؟ هــل يقــع الكــل فرضًــا ؟ وإذا أطــال الركــوع والســجود في الصــ، فــإذا قــرأ القــرآن كلــه في الصــلاة

  . هل يقع كله واجبًا أو خمُُسه لأن الواجب هو شاة فقط ؟، وإذا أخرج بعيراً زكاة عن خمَس من الإبل. خلاف في المسألة

  . فأيهما يقدم ؟ خلاف، إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل أو المحل :هـ قاعدة

                                                                                                                                                                                                            

 .    1/137المنثور للزركشي   1

 .   1/137الأشباه والنظائر لابن السبكي  2

 .  قواعد ابن رجب ، القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة  3

 .قواعد الونشريسي ـ القاعدة الثانية والخمسون  4

 .   الثالثة والخمسون  المرجع السابق ـ القاعدة 5

 .المرجع السابق  6

 . 1/320؛ المنثور للزركشي  378الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  7
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، وهو المسح، من نظر إليه من حيث كونه فعلا، فمسح الرأس. 1لمحل والإمام الشافعي يقدم ا، فالإمام مالك يقدم الفعل

وهـذا مـذهب مالـك و أبي ، والـرأس ممسـوح لا مغسـول، لأنه إذا تكرر المسـح صـار غسـلاً ، رأى أنه لا يجب تكرار مسحه

حيــث كونــه  حيــث نظــر إلى المحــل وهــو الــرأس مــن، ولكــن الشــافعي رحمــه االله خــالفهم في ذلــك. حنيفــة و أحمــد رحمهــم االله

  .2فاستحب تكرار المسح، فاعتبره بأعضاء الوضوء الأخرى التي يسن فيها التكرار، محلا لفرض في الوضوء

  . 3هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟، الزائل العائد :قاعدة -و

  تة قصراً أو فهل يصلى الفائ، ثم سافر مرة ثانية، ثم عاد إلى مقامه، فلو أن مسافراً فاتته صلاة في السفر

  . 4يصليها إتمامًا ؟ فيه خلاف

لأنــه  ، أو لا يقــتص بــل يعــزر، لأنــه كالــذي لم يعــد، فهــل يقــتص منــه، ثم عــادت العــين، ولــو جــنى علــى إنســان ففقــأ عينــه

  . 5كالذي لم يزل ؟ فيه خلاف

  . هل له الاجتهاد والأخذ بالظن ؟ فيه خلاف، القادر على اليقين :قاعدة -ز

أو لا بـد ، فهـل يجـوز لـه الاجتهـاد في الإنـاءين، ومعـه إنـاء ثالـث طـاهر بيقـين، ءان أحدهما نجس لا يعلمهفلو كان معه إنا

  .  6من استعمال الإناء الثالث ؟

  : ومن أمثلتها ما يلي. وهي قليلة نسبيا ):أو ( المبدوءة بمبتدأ يعقبه والضوابط القواعد : رابعا

  .ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة ؟ قولان، الجمعة :ضابطأ 

ظهـر : وإن قلنـا، هـي صـلاة علـى حيالهـا لم يصـح بـل لا بـد مـن نيـة الجمعـة: فـإن قلنـا، فلو نـوى بالجمعـة الظهـر المقصـورة

  . 7فوجهان، مقصورة

  . الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ قولان :ضابطب 

  . 1بناءً على ضمان اليد، يصح: والثاني، بناءًا على ضمان العقد، أن الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه: اومن فروعه

                                                           

 .  83ـ القاعدة  1/309قواعد المقري  1

 .      1/238موسوعة البرنو  2

 . 312؛ قواعد ابن رجب ص  156الأشباه والنظائر للسيوطي ص  3

 .     2/126؛ المغني والشرح الكبير  1/268؛ مغني المحتاج  1/161بداية ا�تهد  4

 .     313؛ قواعد ابن رجب ص  156؛ الأشباه للسيوطي ص  2/161جواهر الإكليل  5

 . 163الأشباه والنظائر للسيوطي ص  6

 .146 - 145المرجع السابق ص  7
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  : خلافية يذكر في صيغتها الرأيان معاوضوابط قواعد : خامسا

كـل منهمـا علـى قـول إمـام ، بل يجعلها في الحقيقـة متضـمنة لقاعـدتين متعاكسـتين، وهذا يؤدي إلى تطويل صياغة القاعدة

  . فتدمجان في صيغة واحدة ذات وجهين، ولكن بما أن موضوعهما واحد، ن الأئمة أو مذهب من المذاهبم

  : ومن أمثلتها ما يلي

ومـا لا يضـمن ، فكـل مـا كـان مضـموناً بـالإتلاف جـاز بيعـه، الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان:ضابط -أ 

  وما لم ، فما كان طاهراً جاز بيعه، الأصل أن البيع يتبع الطهارة: ي رحمه االلهوعند الإمام الشافع. بالإتلاف لا يجوز بيعه

  . وقد سبق التمثيل لهذه القاعدة.  2يكن طاهراً لم يجز بيعه

وأصـل الشـافعي رحمـه االله خـلاف أصـل مالـك في ، فيقدَّر اثنـين، أصل مالك رحمه االله اعتبار جهتي الواحد :قاعدة -ب 

  . 3ذلك 

ففي مثل تلك المسألة ، وأما الشافعية. فيقدره اثنتين، حمه االله أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد جهتينفعند مالك ر 

  . 4خلاف معروف بحيث أ�ا تعتبر استثناء من القواعد العامة في العقود

وعنــد الإمــام ، أن تخصــيص الشــيء بالــذكر والصــفة لا ينفــي حكــم مــا عــداه: الأصــل عنــد جمهــور الحنفيــة :قاعــدة -ج 

  . ينفي حكم ما عداه : الشافعي 

  . وعند زفر معتبر . أن الخلاف في الصفة غير معتبر: الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة :قاعدة -د 

  :مصرح فيها بالخلافالخلافية غير الوالضوابط القواعد : الفرع الثاني

ولكــن بعـض العلمــاء يعمــدون إلى صـياغتها بطــرق تغــني عـن ذكــر الخــلاف وتـروم إخراجهــا مــن ، هنـاك قواعــد مختلـف فيهــا

لكــن مــع تضــمين صــيغتها أو شــرحها ، فتــأتي الصــيغة معــبرة عــن الــرأي المختــار عنــدهم. لتصــبح محــل وفــاق وقبــول، دائرتــه

فهذه ثلاثة أقسام لتجنب الخـلاف ... ها لثبت الخلاف والاعتراض على صيغتهالولا، استثناءات أو تقسيمات أو شروطا

  : وبيا�ا كما يلي، في القاعدة

   :وتضع شروطاً تغني عن ذكر الخلاف في القاعدة، تأخذ برأي واحدوضوابط قواعد : القسم الأول

                                                                                                                                                                                                            

 .   153المرجع السابق ص  1

 . 90لدبوسي ص تأسيس النظر ل 2

 . 538قواعد المقري، القاعدة السادسة بعد الثلاثمائة ص  3

 .المرجع السابق 4
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  : ومن أمثلة تلك القواعد ما يلي

وذلـك الجـواب غـير ، طـاب الـوارد جوابـًا عـن سـؤال سـائل يسـتدعي الجـوابالخ: ( وهـي: قاعدة ذكرها الحافظ العلائي  1

  . 1حتى كأن السؤال معاد فيه، يتبع السؤالَ في عمومه وخصوصه، مستقل بنفسه ولا يصلح أن يكون ابتداءَ كلام

: فقـالوا ؟أيـنقص الرطـب إذا يـبس " : فقـال، قوله صـلى االله عليـه وسـلم وقـد سـئل عـن بيـع الرطـب بـالتمر: ومن فروعها

  .2"فلا إذن : قال، نعم

  . 3)دخل أحدهما في الآخر غالبًا ، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما: ( بأنه: ما ذكره ابن نجيم  2

إذ بدونه تكـون القاعـدة مـن القواعـد ، أغني عن الاختلاف في القاعدة) ولم يختلف مقصودهما ( فالشرط الذي ذكره وهو 

  . يهاالمختلف ف

إذا اجتمعــت عبادتــان مــن جــنس واحــد في وقــت واحــد ليســت : ( وهــذه القاعــدة أصــل لقاعــدة أخــرى في العبــادات وهــي

واكتفــى فيهمــا بفعــل ، تــداخلت أفعالهمــا، إحــداهما مفعولــة علــى جهــة القضــاء ولا علــى طريــق التبعيــة للأخــرى في الوقــت

  : وذلك على ضربين). واحد 

، من عليه حدثان أصغر وأكبر: ومثاله. الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معًا على المشهورأن يحصل له بالفعل : أولهما

لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي : وفي رواية عن أحمد ، فعند الحنابلة أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين �ا

  . بالوضوء

فصــلى ، إذا دخــل المســجد وأقيمــت الصــلاة: ومثالــه. وتســقط عنــه الأخــرى، أن يحصــل لــه إحــدى العبــادتين بنيتهــا: الثــاني

  . 4سقطت عنه التحية، معهم

، فهنــا تقيــدت القاعــدة بشــرط. قــدم الإعطــاء إذا كــان التعــارض لا تــرجيح فيــه ، إذا تعــارض الإعطــاء والحرمــان: قاعــدة 3

  . فسلمت من الاختلاف الفقهي، )إذا كان التعارض لا ترجيح فيه : ( وهو

لأنـه عنـد تعـارض المثبـت ، قدم ما يقتضي الإعطاء، أحدهما يقتضي الإعطاء والآخر يقتضي الحرمان، فإذا تعارض لفظان

  . والحرمان نفي، فالإعطاء إثبات، والنافي يقدم المثبت على النافي

                                                           

 . 1/535ا�موع المذهب في قواعد المذهب للحافظ العلائي  2/37؛ جمع الجوامع  �2/367اية السول  1

من ) 2264( 2/761؛ وابن ماجه ) 4546)(4545( 269-7/228؛ والنسائي ) 1225( 3/528؛ والترمذي ) 3352(4/126رواه أبو داود  2

 .حديث حسن صحيح : وقال الترمذي. حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه 

 .    132الأشباه والنظائر لابن نجيم  3

 .   1/95؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي  1/137قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة عشرة ؛ المنثور للزركشي  4
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  أحدهما يقتضي الإعطاء لصنف من الموقوف عليهم أو ، إذا وجد لفظان من الواقف أو المتبرع: ومن فروعها

  . 1قدم الإعطاء على الحرمان، واللفظان في صك واحد، والآخر يقتضي المنع، المتبرع عليهم

الأصل بقـاءه إذا يـُئس مـن الوقـوف وإن كان ، ينزل ا�هول منزلة المعدوم: ( ونصها، ذكرها ابن رجب الحنبلي : قاعدة 4

  . لاشتراطه اليأس من الوقوف عليه أو صعوبة اعتباره، فهنا نزل ا�هول منزلة المعدوم دون خلاف.2عليه أو شق اعتباره

حيـث ، حكمـه حكـم المعـدوم، الزائد على ما تجلسه المستحاضة مـن أقـل الحـيض أو غالبـه إلى منتهـى أكثـره: ومن فروعها

بخـلاف الزائـد علـى الأقـل ، ولا غايـة لهـا تنتظـر، فإن مـدة الاستحاضـة تطـول، لمرأة بأحكام الطهارات كلهاحكمنا فيها ل

لأن أمـره ينكشـف ، حيث تقضي الصوم الواقع فيه قبل ثبوت العادة بالتكرار، في حق المبتدئة على ظاهر المذهب الحنبلي

  . 3لأنه لا يتكرر، وموكذلك النفاس المشكوك فيه تقضي فيه الص، بالتكرار عن قرب

وكـذلك الودائـع ، وما لا يتملك منها يتصدق به عنه على الصحيح، لجهالة ر�ا، فإ�ا تتملك، اللُّقَطة بعد الحول: ومنها 

  . 4والغصوب ونحوها

أو تـدرجها تحـت ، ومـا خـرج عنهـا مـن فـروع تجعلهـا مسـتثنيات، تأخـذ بـرأي واحـدوضـوابط قواعد : القسم الثاني

  :قواعد أخرى

  : والضوابط ومن أمثلة تلك القواعد

 ،،  حيث صرَّح الحنفية بالجزم بقول واحد في القاعدة5هل يقطع النكاح أو لا ؟، الطلاق الرجعي: ( ضابط -1

فهنـا قـد قطـع بـأن الطـلاق الرجعـي لا . 6)إبقـاء النكـاح علـى مـا كـان مـا دامـت في العـدة: الرجعـة: (فقال في البحر الرائق

  . وكون الطلاق في العدة بدعي�ا، فإ�ا لا تستحق، ه فقد استثنوا من ذلك حق القسم في المبيتوعلي، يقطع النكاح

  فقد جزم ابن نجيم الحنفي بأنه . 7)الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ؟  : ( قاعدة -2

                                                           

 . 140ظائر لابن نجيم ص الأشباه والن 1

 .القواعد لابن رجب ، القاعدة السادسة بعد المائة  2

 . 2/432المرجع السايق مع الشرح  3

 . 2/432المرجع السابق  4

 .   154الأشباه والنظائر للسيوطي ص  5

 . 4/54البحر الرائق  6

 . 156الأشباه والنظائر للسيوطي ص  7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التطبيقات/  الصيغ�/�سباب/ �صناف����                                                        الفق�ية�والضوابط��ختلاف����القواعد�

 

 

53 

كتغــير المـاء الكثــير بالنجاســة ثم ، وعليــه فقـد اســتثنوا منهــا صـوراً كثــيرة، )1السـاقط لا يعــود( كالـذي لم يعــد لمـا صــرح بــأن 

  . فإنه يعود طاهراً، زوال هذا التغير

 3العبرة للغالب الشائع لا للنادر ( فقد جزم البعض بأن ، ) 2هل يلحق بـجنسه أو بنفسه ؟ ، النادر: ( قاعدة -3

3 

فقـد اسـتثنوا ، ولتجنـب الخـلاف والاعـتراض علـى هـذه الصـيغة .بمعنى أن النادر يلحق بجنسه ولا يكون لـه حكـم خـاص، 

  ومن خلقت بلا بكارة فلها ، فإنه يجب غسلهما قطعًا، كمن خلق له وجهان ولم يتميز الزائد منهما، منها صوراً كثيرة

   4.وإن كان ذلك كله نادراً، ومن أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق قطعًا، حكم الأبكار قطعًا

   .فيتجنب الخلاف فيها، ويعطى كل قسم أو نوع حكمًا مستقلاً ، تقسَّم وتنوعوضوابط قواعد : القسم الثالث

  . وما يتعلق به من تقسيم وتنويع للحالات، وهذا النمط أيضا يوقع في التطويل والامتزاجِ بين لفظ القاعدة

حيث يذكر القاعدة المختلف ، قواعده من هذا القسمفغالب ، وأكثر من اشتهر �ذا من المقعدين هو ابن رجب الحنبلي 

وأحيانـًا ينهـي القاعـدة بـبعض ، ويعطـي لكـل قسـم رأيـًا واحـدًا فقـط، ثم يذكر أن فيها أقسـامًا، فيها أولا بصيغة الاستفهام

  : ومن أمثلة تلك القواعد قوله. الأقسام التي فيها خلاف

  : وهي منقسمة إلى دين وعين، المالية في أداء الواجبات) القاعدة الثانية والأربعون (  -1

  . 5فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميًا، فأما الدين

ثم ، فإنه يجوز له السفر قبل المطالبة من الدائن إذا لم يكـن عـين وقتـًا للوفـاء، وضرب لذلك مثالاً بالمدين الذي أراد السفر

ودخل ، لتوجه الأمر بأدائه من االله عز وجل، يجب أداؤه على الفور: ذهب أنهفالم، وأما إن كان الدين الله عز وجل": قال

  . في ذلك الزكاة والكفارات والنذور

                                                           

 . 137؛ شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص  150؛ تأسيس النظر ص  318الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  1

 . 3/246، المنثور 162الأشباه للسيوطي ص  2

 . 181شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص  3

 .     163الأشباه والنظائر للسيوطي ص  4

 . 1/287 قواعد ابن رجب مع الشرح 5
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، فـلا يجـب أداؤهـا إلا بعـد المطالبـة منـه، الأمانـات الـتي حصـلت في يـد المـؤتمن برضـى صـاحبها: منهـا : فـأنواع، وأما العـين

  . لمضاربة والوكالة مع بقاء عقودهاوكذلك أموال الشركة وا، ودخل في ذلك الوديعة

ولا ، فيجـب المبـادرة إلى ردهـا مـع العلـم بمسـتحقها والـتمكن منـه، الأمانات الحاصلة في يده بدون رضى أصحا�ا: ومنها 

إذا مــات المــؤتمن ، والوديعــةُ والمضــاربة والــرهن ونحوهــا، ودخــل في ذلــك اللُّقَطــة إذا علــم صــاحبها، يجــوز التــأخير مــع القــدرة

   1... )انتقلت إلى وارثهو 

 : وهي نوعان، هل هي منعقدة أو لا ؟ ، في العقود الفاسدة] القاعدة السادسة والأربعون: [قوله -2

لكن خصائصها تـزول ، ففسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، كالشركة والمضاربة والوكالة، الجائزة العقود :أحدهما

  ، فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد، بفسادها

لأنـه لا سـبيل ، قـدفهـو منع، كالإحرام، فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله، العقود اللازمة :النوع الثاني

  : وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم إلى قسمين، إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه

وهــو النكــاح والكتابــة يترتــب عليهمــا ، فهــو منعقــد، مــا يترتــب عليــه حكــم مبــني علــى التغليــب والســراية والنفــوذ :أولهمــا

  . فلقو�ما ونفوذهما انعقد العقد المختص �ما ونفذا فيه، الطلاق والعتق

  . 2)يه أحكام الغصب ويترتب عل، فالمعروف من المذهب أنه غير منعقد، كالبيع والإجارة،ما لا يترتب عليه ذلك:والثاني

  . هل هو ورود الشرع به أو شهرة الاستعمال ؟ خلاف، مأخذ الصراحة: ( قول السيوطي  -3

  : إ�ا مراتب: الذي أقوله: وقال السبكي 

  . فهو صريح قطعا كلفظ الطلاق، ما يتكرر قرآناً وسنة مع الشياع عند العلماء والعامة] : أحدها[

  . فيه خلاف، كلفظ الفراق والسراح، المتكرر غير الشائع] : الثانية[

  . وفيه خلاف أيضا، كالافتداء، الوارد غير الشائع] : الثالثة[

  .  والمشهور أنه صريح، كالخلع، ولكنه شائع على لسان حملة الشريعة، وروده دون ورود الثانية] : الرابعة[

  .  1والأصح كناية، لال االله علي حرامح:مثل،ولكنه عند العامة، ما لم يرد ولم يشع عند العلماء ]:الخامسة[

                                                           

 .    290، 1/288قواعد ابن رجب مع الشرح  1

، 475، 419، 407، 363، 359، 353، 43، وهناك قواعد أخرى كثيرة لابن رجب ، ومنها في الجزء الأول ص 332، 1/328المرجع السابق  2

 .49، 30، وفي الجزء الثالث ص 105 وفي الجزء الثاني ص
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  : المضمونات أقسام: ( قول السيوطي  -4

  . وهو ما عُين في صُلب عقد بيع أو سَلَم أو إجارة أو صُلح، ما يُضمن ضمان عقد قطعًا] : أحدها[

  . ما هو ضمان يد قطعًا كالمغصوب والعواري ونحوها] : الثاني[

  . والأصح أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن الدم وجعل الجعالة، ما فيه خلاف] الثالث[

مرده ما اتفق عليه المتعاقدان : أن ضمان العقد: والفرق بين ضمان العقد واليد .وذلك في صورة الصلح، عكسه ] الرابع[

  . 2)مرده المثل أو القيمة : وضمان اليد، أو بدله

 ينعقد، كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء: قال الأصحاب: قاعدة: ( وطي قول السي -5

مــا يشــترط فيــه الإشــهاد  : ومــا لا يســتقل بــه بــل يفتقــر إلى إيجــاب وقبــول ضــربان، بالكنايــة مــع النيــة كانعقــاده مــع الصــريح

: وهـو نوعـان، ومـا لا يشـترط فيـه، الشـاهد لا يعلـم النيـةلأن ، فهذا لا ينعقد بالكنايـة، كالنكاح وبيعِ الوكيل المشروط فيه

ففــي انعقــاد ، ومــا لا يقبــل كالإجــارة والبيــع وغيرهمــا، فينعقــد بالكنايــة مــع النيــة، مــا يقبــل مقصــوده التعليــق كالكتابــة والخلــع

  3.أصحهما الانعقاد: هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان

الـتي هـي أصـناف القواعـد والضـوابط الفقهيـة المختلـف ، وأسـبا�ا، وصـيغها، يطـرح  بعد دراسة هذه المعالم الثلاث الكبرى

كيف أثـرث القواعـد والضـوابط الفقهيـة المختلـف فيهـا بأصـنافها وأسـبا�ا وصـيغها في اخـتلاف الفقهـاء : إشكال مضمونه

  في الأحكام؟  

 .ليل للمواق في باب الطهارةهذا الإشكال هو محور الفصل الثاني من هذا البحث من خلال التاج والإك

 

********** 
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 الفصل الثاني: 

  جرد ودراسة تطبیقات القوا�د والضوابط الفقهیة ا�تلف فيها في الطهارة من �لال

  .التاج والإكلیل �لمواق
 جرد ودراسة تطبیقات القوا�د الفقهیة ا�تلف فيها في الطهارة: المبحث أ�ول. 

 جرد ودراسة تطبیقات الضوابط الفقهیة ا�تلف فيها في الطهارة: المبحث الثاني. 
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  :تمهيد

ولـــدى تطبيـــق القواعـــد ، وإعمالهـــا يكشـــف ويحقـــق عـــدة فوائـــد ونتـــائجوالضـــوابط الفقهيـــة المختلـــف فيهـــا  تطبيـــق القواعـــد

، أنواع النـوازل وأبـواب الفقـه فيمكن تطبيقها على مختلف، الفقهية تظهر أهميتها ووز�ا من حيث سعتها وشمولهاوالضوابط 

  .فلا تطبق إلا على نوازل محدودة تندرج تحت موضوعها، أو من حيث محدوديتها وضيق مجالها

، مشـتملة علـى مسـائل لا حصـر لهـاوضـوابط الفقهية �ذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى قواعد والضوابط وباستقراء القواعد 

الـتي ، وفي مقـدمتها القواعـد الخمـس الكـبرى، تقريبـًا، مشـتملة علـى جميـع الأبـوابوهـي إمـا قواعـد ، من أبواب فقهية كثيرة

ولكنها أقل شمولاً من القواعد ، ولا تختص بباب معين، شاملة لأبواب كثيرةوضوابط وإما قواعد ، قيل إن الفقه مبني عليها

 وهي قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ، الخمس الكبرى

وإلى قواعـــد . مشـــتملة علـــى مســـائل متعلقـــة بـــأبواب محـــدودة مـــن أبـــواب الفقـــهوضـــوابط كمـــا يمكـــن تقســـيمها إلى قواعـــد 

 ). الضوابط الفقهيه(وهي التي سماها بعض المتأخرين . مشتملة على مسائل متعلقة بباب واحد من أبواب الفقهوضوابط 

ولهــذا ، نظــرا إلى اخــتلاف فروعهـا أو قيودهــا، ومـن القواعــد والضــوابط مـا يختلــف فيــه علمـاء المــذاهب أو المــذهب الواحـد 

  . يوردها العلماء بصيغة الاستفهام غالبًا، وقد ترد بغير هذه الصيغة، متبوعة بالرأيين أوآراء متعددة

تناول تطبيقا�ــا المبثوثــة في قســم الطهــارة مــن التــاج والإكليــل وتلــك القواعــد والضــوابط الفقهيــة المختلــف فيهــا هــي الــتي ســن

  :من خلال مبحثينللمواق في هذا الفصل، 

 تطبيق القواعد الفقهية المختلف فيها في الطهارةجرد ودراسة :  المبحث الأول. 

 تطبيق الضوابط الفقهية المختلف فيها في الطهارةجرد ودراسة : المبحث الثاني.  
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  .تطبيق القواعد الفقهية المختلف فيها في الطهارةجرد ودراسة :  المبحث الأول

وقد لا ، المختلف فيها قد يصرح في عرض صيغها بالخلاف والضوابط القواعدذكرنا في الفصل الأول من هذا البحث أن 

أو إخـراج المسـتثنيات ، مـع وضـع شـروط تغـني عـن التعـرض للخـلاف، وإنما تذكر بصيغة الجزم، يصرح في صيغها بالخلاف

ــا، وقــد يختــار بعضــهم أن ينــوع ويقســم في القاعــدة، لتصــفو القاعــدة بــرأي واحــد، المخالفــة  ويعطــي لكــل قســم رأيــًا جازمً

  . خاصًا به

ولكـــن بعــض العلمـــاء يعمـــدون إلى صــياغتها بطـــرق تغــني عـــن ذكــر الخـــلاف وتـــروم ، مختلـــف فيهــاوضــوابط هنــاك قواعـــد ف

لكن مع تضمين صيغتها أو ، فتأتي الصيغة معبرة عن الرأي المختار عندهم. لتصبح محل وفاق وقبول، إخراجها من دائرته

  .ها لثبت الخلاف والاعتراض على صيغتهالولا، شرحها استثناءات أو تقسيمات أو شروطا

لذلك سـنتناول الفقهية المختلف فيها إما مصرح فيها بالخلاف، وإما غير مصرح فيها بالخلاف، والضوابط فصيغ القواعد 

  هذا المبحث في مطلبين

   ؛المصرح في صيغها بالخلاف الفقهية القواعدتطبيقات : المطلب الأول

  .القواعد الخلافية غير المصرح فيها بالخلافتطبيقات : الثاني طلبالم

  : المصرح في صيغها بالخلاف الفقهية القواعدتطبيقات : المطلب الأول

الفروع الفقهية الخلافية المبنية على القواعد الفقهية المصرح فيهـا بـالخلاف كثـيرة ومنتشـرة في كتـب الفقـه علـى العمـوم، وفي 

هر ذلك جليا في التـاج والإكليـل للمـواق الـذي اخترنـاه لدراسـة فروعـه الخلافيـة مصادر الفقه المالكي على الخصوص، ويظ

في الطهارة المبنية على القواعد الفقهية المختلف فيها، وبعد قراءة كتاب الطهـارة مـن هـذا الكتـاب وتمعنـه جيـدا اسـتخرجنا 

  : منه فروعا خلافية مبنية على القواعد الفقهية التالية

ولى
ٔ
  :القاعدة الا

ولا؟"   
ٔ
 1"الدوام على الشيء هل هو كابتدائه، ا

  . أي عند إنشاء الحكم وإيجاده: والمراد بالابتداء. استمرار الحكم خلال تنفيذه أو في أثنائه: المراد بالدوام 

                                                           

، شرح اليواقيت 1/278وانظر القواعد للمقري . 9/191، المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي 13قاعدة  68إيضاح المسالك للونشريسي ص 1

  .74- 73، شرح المنجور على المنهج المنتخب ص57، الإسعاف بالطلب للتواتي ص1/211للسجلماسي 
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مـن جديـد أم  اأن دوام المكلف على عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات هل يعتـبر بمنزلـة إيجادهـ: ومعنى القاعدة

  . فهل يكون الدوام عليها أيضا ممنوعا أم لا ؟، لا؟ فإذا كان ابتداء العبادة مثلا ممنوعا كابتداء الصلاة بالنجاسة

والقاعــدة كمــا يبــدو مــن صــيغتها تعتــبر مــن قواعــد الخــلاف العــام بــين فقهــاء المــذاهب؛ بــل حــدث الخــلاف فيهــا داخــل 

  . قهاءكما يتجلى في آراء الف، المذهب الواحد

فالأصل عند محمد بن الحسن أن البقاء علـى الشـيء  -رحمهما االله-اختلف محمد بن الحسن و أبو يوسف : فعند الحنفية

  . 1وعند أبي يوسف لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع، يجوز أن يعطى له حكم الابتداء

هــل لهــا حكــم ابتدائــه أم لا؟ لــذلك وضــعوا القاعــدة ، أمــا المالكيــة فقــد اختلفــوا كــذلك في اســتدامة المكلــف علــى الشــيء

 . 2وفيها قولان عندهم، بصيغة الاستفهام

المــانع الطــارئ هــل هــو  "وهــي قاعــدة ، وأمــا الشــافعية فــاختلافهم في القاعــدة جــاء تبعــا لاخــتلافهم فيمــا عــدوه أصــلا لهــا

بــأن الطــارئ كالمقــارن علــى الأصــح في  ومثــل للحــالات الــتي حكــم فيهــا، وقــد ذكــر الســيوطي الخــلاف فيهــا". كالمقــارن؟ 

  .3المذهب

إلى أن وجود الشيء  -رحمه االله-فقد ذهب ابن قدامة ، كما يظهر من بعض الفروع، وكذلك اختلف الحنابلة في القاعدة

  .4والثبوت في الحالتين معا، وعلة ذلك هو الوجود، فكان الحكم فيهما واحدا، في الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء

  ، فقد نفى الخلاف في هذه القاعدة ونصر القول بأن أحكام الدوام غير أحكام الابتداء -رحمه االله-ا الإمام ابن القيم أم

  وأين أحكام الابتداء من الدوام وقد فرق النص والإجماع : "فقال، ودلل عليه في كلام طويل، وضرب لذلك أمثلة عدة

أحكــام الابتــداء ولا أحكــام الابتــداء مــن أحكــام الــدوام في عامــة مســائل  والقيــاس بينهمــا ؟ فــلا تؤخــذ أحكــام الــدوام مــن

  .5..."الشريعة

  وعلى قول الجمهور فالقاعدة خلافية ولذلك جاءت على صيغة الاستفهام، وسبب الخلاف فيها الاختلاف في الفروع 

                                                           

 .76تأسيس النظر للدبوسي ص  1

 .216، 1/213شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي  2

 .2/347وانظر المنثور للزركشي . 185الأشباه والنظائر للسيوطي ص  3

 .375، القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص13/585، 4/379المغني لابن قدامة  4

 .343 - 2/342إعلام الموقعين لابن القيم  5
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ي علـى حـدة ثم أردفـه بمـا يشـهد لـه التي بنيت عليها القاعدة، وهي من القواعد المشتملة على رأيين، وسأسوق هنـا كـل رأ

  :ثم أذكر أثرها في الاختلاف في الفروع الفقهية عند المواق مقارنا ذلك بالمذاهب الأخرى

 الدوام على الشيء ليس كابتدائه ويستدل له بما يلي :الشق الأول :  

  لى االله عليه وسلمكنت أطيب رسول االله ص: " عن عائشة رضي االله عنها زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت -1

 . 1" لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت 

أمــا وضــعه قبــل الإحــرام ، أن وضــع المحــرم الطيــب علــى بدنــه بعــد عقــد نيــة الإحــرام منهــي عنــه: ووجــه الدلالــة مــن الحــديث

  . عن حكم الابتداءفاختلف حكم الدوام . واستدامته وبقاء أثره بعد عقد النية فلا يضر حتى ولو سال على الملابس

  وكان ابتداؤه في شوال وهو شهر حلال واستصحب، حصار رسول االله صلى االله عليه وسلم أهل الطائف -2

ومـن المعلـوم أن . ثم قفـل عـنهم، الحصار إلى أن دخل ذو القعدة وهو شهر حرام فاستمر في الحصار قريبا من أربعـين يومـا

دل استمرار الحصار في الشهر الحرام على أنـه يغتفـر في الـدوام مـا لا يغتفـر في ف، ابتداء القتال في الأشهر الحرام منهي عنه

 . 2الابتداء

  ما لم يكن سبب، إقرار الشرع أنكحة الكفار بعد إسلامهم وإن لم يكن قد عقد على وجه مشروع ابتداء -3

فيجوز النكاح في الاستمرار ، يصحالتحريم فيها قائما بعد الإسلام بحيث لو ابتدأ النكاح في الإسلام على ذلك الوجه لم 

 . 3ما لم يجز في الابتداء

 الدوام كالابتداء ويستدل له بما يلي :الشق الثاني :  

  عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف  -1

إن جبريــل أتــاني فــأخبرني أن بهمــا " : قــال. يــا رســول االله رأينــاك خلعــت فخلعنــا: فقــالوا "لــم خلعــتم نعــالكم؟ " : قــال

 . 4"خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما 

  ه وسلم أثناء صلاته أن نعله أصابتها فلما علم النبي صلى االله علي، أن الصلاة بالنجاسة ممنوعة ابتداء: ووجه الدلالة

                                                           

 ) .33)/(1189( 2/846واللفظ له ؛ ومسلم ) 1539( 137-2/136رواه البخاري  1

 .3/341: ، زاد المعاد لابن القيم4/150تفسير ابن كثير  2

 .2/615القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف  3

 ).1385( 1/260؛ والدارمي ) 650( 454-1/453؛ وأبو داود ) 11877( 18/389و ) 11153( 243-17/242رواه أحمد  4
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  . فدل على أن الدوام في هذا كالابتداء، نجاسة خلعها ولم يداوم على لبسها

  فالاستمرار والتمادي على فعل الشيء كفعله ابتداء من باب قياسه عليه لاشتراكهما في، الاستدلال بالقياس  -2

 . 1إيجاد الفعل 

عد الخلاف العام بين فقهاء المذاهب؛ بل داخل المذهب الواحد،فهي من القواعد ومما سبق يظهر أن هذه القاعدة من قوا

  . وتدخل في غالب فروع الفقه، التي كثر ورودها على ألسنة الفقهاء في مقام التعليل للأحكام الفقهية

  :ومن الفروع التي ظهر فيها أثر هذه القاعدة ما جاء في النصين التاليين من التاج والإكليل

 إن كـان المسـافر لا علـم عنـده مـن المـاء أو كـان يعلـم موضـعه ويخـاف أن لا :مـن المدونـة: "الأول النص 

ثم إن وجد الماء في الوقت أعاد الذي عنده علم مـن المـاء يخـاف أن لا  ،يبلغه فليتيمم في وسط الوقت

  .2"يبلغه ولا يعيد الذي لا علم عنده منه

المــاء بعــد التــيمم يبطــل التــيمم بالنســبة للراجــي وهــو الــذي عــبر عنــه في الــنص فمــن خــلال هــذا الــنص يتبــين لنــا أن وجــود 

بالذي عنده علم بالمـاء، ولا يعيـد اليـائس وعـبر عنـه بالـذي لا علـم عنـده بـه، وهـذا الحكـم مبـني علـى أن الـدوام كالابتـداء 

كم وهو عدم الإعـادة مطلقـا هـو وهو أحد الرأيين الذين تشتمل عليها القاعدة التي نحن بصدد دراستها، وعكس هذا الح

  .الرأي الثاني وهو المفهوم من النص بالمخالفة، وهذا بناء على أن الدوام ليس كالابتداء

  . واختلاف الفقهاء في فروع هذه القاعدة هو السبب في الخلاف فيها كما سبق

حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة أهل العـراق وما نقله المواق عن المدونة هو أحد الرأيين في المسألة عند مالك وبه قال أبو 

 -من أهل الرأي والحديث منهم أحمد بن حنبل وإليه ذهب المزني صاحب الشافعي وبه قال ابن عليـة مـن طـرأ عليـه المـاء 

قطـع وخـرج إلى اسـتعماله في الوضـوء أو الغسـل ثم اسـتقبل  -وهو في الصلاة أو وجده أو علمه في رحله وهـو في الصـلاة 

  .ولم يجز له أن يتمادى في صلاته متيمما وقد وجد الماء صلاته

  وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة وصار المتيمم في حكم من ليس على طهارة لوجود الماء 

  الماء فكذلك قبل دخوله في الصلاة، فكذلك إذا دخل في الصلاة لأنه لما لم يجز له أن يبتدئ صلاته بالتيمم مع وجود 

                                                           

 .138-137نظرية التقعيد للروكي ص 1

 .1/355التاج والإكليل  2
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  . 1لا يجب عليه التمادي فيها ولا عمل شيء منها بالتيمم وهو واجد للماء وإذا بطل بعض الصلاة بطل جميعها

والرأي الثاني توافق فيه مالك والشـافعي وأصـحا�ما إلا المـزني، وبـه قـال داود بـن علـي والطـبري فقـالوا في الـذي وجـد المـاء 

 صلاته وتجزئه فإذا فرغ توضأ للصلاة الأخرى بذلك الماء لأنه إذا وجد الماء ولم يكن فيبعد دخوله في الصلاة يتمادى في 

  الصلاة وجب عليه الوضوء به للصلاة فإذا كان في الصلاة لم يقطعها لرؤيته الماء وهو فيها ، قالوا لأنه لم تثبت في ذلك 

  . 2لهسنة توجب عليه قطع صلاته بعد دخوله فيها ولا إجماع يجب التسليم 

 النية في الوضوء تجزىء عن الغسل وفي الغسل تجزىء عن الوضوء لأن كليهما:  اللخمي" :النص الثاني 

 .3"فرض

فمن أحدث بعد تمام وضوئه وقبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية للوضوء هـل يجزئـه أم لا؟ في 

د نقل المواق هنـا عـن اللخمـي القـول بـالإجزاء وهـو قـول ابـن القابسـى، المسألة قولان بناء على الاختلاف في القاعدة، وق

لأن نية الطهارة الكبرى منسحبة حكما إلى آخر الغسل فقدر ذلك الانسحاب كالابتداء فلم يحتج معه إلى إنشاء النيـة، 

  .ل ابن أبى زيدوالقول الثاني عدم الإجزاء فلم يقدر ذلك الانسحاب كالابتداء فاحتيج إلى نية الوضوء وهو قو 

وهـذا القـول حكـاه ابـن المنـذر  .أن المغتسل لو أحدث في أثنـاء غسـله لم يـؤثر ذلـك في غسـله بـل يتمـه ويجزئـه: والخلاصة 

عن عطاء وعمرو بن دينار وسفيان الثوري واختاره ابن المنذر وهو مذهب المالكية ونص عليـه الشـافعي في الأم ولم يخالفـه 

  .في هذا أصحابه كافة وهو أيضا مذهب الحنابلة

ينافي الغسل بعد فراغه فلا يبطلـه في بأن الحدث لا يبطل ولا : أنه يستأنف الغسل وقد ردوا عليه : وعن الحسن البصري 

 . 4أثنائه ولا يؤثر وجوده فيه، كغير الحدث،مثل الاكل والشرب

******** 

                                                           

 315/ 1الاستذكار 1

 .المصدر نفسه 2

 .1/318التاج والإكليل  3

، الشـرح الكبـير 133/ 1، مـنح الجليـل شـرح مختصـر خليـل 200/ 2، ا�موع شـرح المهـذب 88/ 1، وشرح منتهى الإرادات 161/ 1(المغني لابن قدامة  4

 .61/ 1، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة 140/ 1للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 
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  :ةنيالقاعدة الثا
و حكم محاذيه؟"

ٔ
 1"الشئ إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه ا

  

  اسم فاعل من حاذى الشيء صار : وهو الأصل؛ و المحاذي ، بفتح الميم جمع مبدأ خففت همزته بإبدالها ياء: المبادي 

  . والمراد بالاتصال قوة الترابط بين شيئين أحدهما مبدأ للآخر، بإزائه

  اله بأصله الأول وهي المعبر عنها رابطة اتص: ومعنى القاعدة أن الفقهاء اختلفوا في الشيء الواحد إذا تجاذبه أمران       

  هل يلحق في الحكم بأصله الأول أو بأصله الثاني؟ ، وعلاقته الطارئة بأصله الثاني المعبر عنه بمحاذيه، في القاعدة بالمبادئ

ذا إ: " وقــد عــبر المالكيــة عــن مبــدإ الشــيء بمنبتــه إبــرازا لقــوة الاتصــال بينهمــا في صــيغة أخــرى للقاعــدة هــي قــولهم       

إذا تقابـل " ؛ كما عـبروا عـن المحـاذاة بـالمنتهى في الصـيغة 2"اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر 

  . 3"فقد اختلف في المقدم منهما في باب العبادات ، حكم المبدإ والمنتهى

كمــه بــآخر ســواء كــان ذلــك الاتصــال والقاعــدة كمــا هــو صــريح منطوقهــا مقيــدة باتصــال الشــيء المختلــف في ح       

  : ولها قيدان آخران مفهومان من نصها ومصرح �ما في بعض صيغها المتنوعة هما. حكميا أو حسيا

الشيء إذا اتصل بغيره إذا كان له مبـدأ ومحـاذ هـل يعطـى حكـم : " أن يكون لهذا الشيء مبدأ ومحاذ وهو المراد بصيغة-1

  "مبدئه أو حكم محاذيه ؟ 

إذا اختلــف حكـم الشــيء بـالنظر إلى أصــله وحالـه فقــد : " لـف حكـم المبــدأ والمحـاذي وهــو مـا تصــرح بـه الصـيغةأن يخت-2

  ". اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما 

فصيغتها المختارة وصيغها الأخرى مـأخوذة كلهـا مـن  ، والذي يظهر أن اطراد الخلاف في القاعدة خاص بالمذهب المالكي

بعض أمثلتـــه في تــ دو ور لـــمـــع ذلــك فإنـــه يلاحــظ حضـــور لهــا في شـــتى المــذاهب الفقهيـــة الأخــرى و ، كتــب القواعـــد عنــدهم

  . تطبيقا�ا

  وشطرا الخلاف في قاعدتنا جاريان في الفروع التي يكون موضوعها أمرا يخالف حكمُ مبدئه حكمَ محاذيه وهي منثورة في 

  ف في تطبيقا�ا، وسأسوق فيما يلي ما يشهد لكل فقه العبادات والعادات، وسبب الاختلاف في القاعدة هو الاختلا

                                                           

 1/190شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي : ؛ وانظر185/؛ إيضاح المسالك للونشريسي1/131شرح المنهج المنتخب للمنجور  1

 .80:، قاعدة1/304قواعد المقري  2

  .390القاعدة  603قواعد المقري ص  3
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  .  شطر من الشريعة، ثم أذكر أثرها في الاختلاف في الفروع من التاج والإكليل مقارنا بأقوال الأئمة

  : أدلة شطر القاعدة الأول القائل بأن الشيء إذا اتصل بغيره يعطى حكم مبدئه :أولا

  . 2"فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع  1قد أبُِّرت من باع نخلا" : قوله صلى االله عليه وسلم  - 1

مـن بـاع : " أن البيـع إنمـا وقـع علـى النخـل لقولـه فقد دل الحديث بمفهومه على أن الثمرة قبل أن تؤبر تكون للمشتري مع

  . وإنما دخلت الثمرة في العقد وكانت للمشتري لتبعيتها لأصلها، "نخلاً 

  وما، فالحديث ناطق بأن تذكية الأم تذكيةٌ لجنينها. 3"ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمّه "  :قوله عليه الصلاة والسلام  -2

 . فاكتفي بذكا�ا عن ذكاته، وللتابع حكم متبوعه، فهو تابع وأمه متبوع، ذلك إلا لأنه كالجزء منها

  : أدلة شطر القاعدة الثاني القائل بأن الشيء إذا اتصل بغيره يعطى حكم محاذيه :ثانيا

                (: :قوله تعالى 

 (4 في قوله تعالى" من"الآية هو أن ب، ووجه الاستدلال :) (  لابتداء الغاية وعليه فإن معنى

فهي بذا تشهد .الآية أن االله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه ومع ذلك لا يغيران له لونا ولا طعما ولا رائحة

  ن النظر إلى ما كان يكتنفه عند خلقه وهو الفرث لاعتبار الشارع الحال التي آل إليها الشيء وهي اللبن الخالص دو 

 .5والدم

  ووجه الاستدلال �ذا الحديث أن الولاء في معنى القرب .6"مولى القوم منهم ": حديث أبي رافع مرفوعًا  -1

 . 7المعنوي وقد قرر الشارع إلحاق مولى القوم �م

  .8والقصدقياس مقارِب الشيء عليه بجامع التشابه بينهما في المعنى  -2

                                                           

: والتأبير كما يقول ابن حجر ) أ ب ر ( كما في اللسان والقاموس ، مادة . أصلَحه : ره تأبيرا أبَـرَ النخلَ والزرعَ ، يأْبُـرهُ ويأْبِرهُ ، أبْرا وإبارا وإبِارَة ، وأبََّره يؤبِّ  1

 .4/402فتح الباري لابن حجر . التشقيق والتلقيح ، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليُذَرّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر 

 ).80) (1543( 1173/ 3، ومسلم ) 2204( 67/ 3رواه البخاري  2

من حديث ) 3199( 2/1097؛ وابن ماجه ) 1476( 73-4/72؛ والترمذي ) 2820( 3/374؛ وأبو داود ) 11343( 17/442رواه أحمد  3

 .حديث حسنٌ صحيح: أبي سعيدٍ الخدري رضي االله عنه ؛ وقال الترمذي 

 .66: سورة النحل الآية 4

 .2/157التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  5

 .واللفظ له. وقال حسنٌ صحيح ) 657( 3/46، والترمذي ) 1647( 2/368، وأبو داود ) 23872) (23863( 39/300،289رواه أحمد  6

 .نقلاً عن ابن رشد  125-1/124شرح المنهج المنتخب للمنجور  7

 . 493 -492التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 8
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 :وقد ظهر أثر هذه القاعدة الخلافية في النصوص التالية من التاج والإكليل

 الملــح إذا طــرح فــي المــاء فالصــواب أن لا يجــوز الوضــوء بــه لأنــه إذا فــارق: ابــن يــونس " :الــنص الأول 

ينقــل اختلــف المتــأخرون فــي الملــح هــل هــو كــالتراب فــلا : ابــن بشــير . الأرض كـان طعامــا ولا يتــيمم عليــه

حكم الماء على المشهور من المذهب ، أو كالطعام فينقله ، أو المعدني منه كالتراب والمصـنوع كالطعـام 

  .1"ثلاث طرق

  فمن راعى المبدأ جعله كالتراب ، فيتضح من هذا النص أن الملح إذا ذاب في ماء ففي طهارته قولان بناء على القاعدة

ه به فتجوز به الطهارة   ومن راعى ما حاذاه جعله كالطعام لاستعماله في الطعام وإلحاقه ، لأنه أصله فلا يضر الماءَ تغيرُّ

  .بالربويات فيضر الماء إذا غيره فلا يكون طهورا

لا ينقـل حكـم  فقال ابن أبي زيد: وحاصل ما في نص المواق أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدا على ثلاثة طرق

إنــه كالطعــام فينقلــه واختــاره ابــن يــونس وهــو المشــار لــه بقــول المــواق في : المــاء كــالتراب وهــذا هــو المــذهب وقــال القابســي 

  . 2المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام فهذه ثلاث طرق للمتأخرين: النص، وقال الباجي

  ، وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء ،  ولا يجوز التوضؤ بماء الملح: ونقل ابن عابدين عن الزيلعي 

وأقــره صــاحب البحــر والمقدســي ، ومقتضــاه أنــه لا يجــوز بمــاء الملــح مطلقــا ، أي ســواء انعقــد ملحــا ثم ذاب أو لا ، وهــو 

  .3الصواب عندي

  .يسلبان : والثاني . دون المائي يسلب الملح الجبلي الطهورية منه : أصحها : وعند الشافعية في الماء المتغير بالملح أوجه 

  .4لا يسلبان: والثالث 

ويرى الحنابلة أنه يكره التطهر بماء متغير بالملح المائي ، ولا يسلب خلط هذا الملـح بالمـاء طهوريـة المـاء ، لأن أصـله المـاء ، 

  .5اهرالماء الذي خلط فيه ملح معدني فغيره ط: بخلاف الملح المعدني فيسلبه الطهورية ، وقالوا 

                                                           

 .1/58التاج والإكليل  1

 .1/37حاشية الدسوقي  2

 . 21/  1، والفتاوى الهندية  121/  1حاشية ابن عابدين  3

 . 102/  1، وا�موع  11/  1روضة الطالبين  4

 . 31/  1،  كشاف القناع  13/  1، والمغني  13/  1شرح منتهى الإرادات  5
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 من المدونة كل ما يؤخـذ مـن البهيمـة وهـي حيـة فـلا بـأس أن يؤخـذ بعـد موتهـا مثـل صـوفها: " النص الثاني 

وكره القرن والعظم والظلف والسن، وكره أخذ القرن منهـا فـي الحيـاة أيضـا وكـره الأدهـان فـي أنيـاب الفيـل 

 .1"بها لطعام ولا لشراب  والمشط بها والتجارة فيها ولا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يوقد

  . ففي النص الخلاف في نجاسة السن والقرن والظفر والظلف وناب الفيل بالموت أو الإبانة من الحي، بناء على القاعدة

  لأن مبدأها اللحم والعصب والعروق والعظام وهي تنجس بالموت؛ وبإعطائها حكم ، فبإعطائها حكم المبدإ تكون نجسة

  .لأ�ا مما لا تحله الحياةالمحاذي تكون طاهرة 

 فالآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها : وبناء على هذا فللعلماء في هذه المسألة تفصيل

  وأما الآنية المتخذة من حيوان غير مأكول اللحم ، فإن كان مذكى فالحنفية يرون أ�ا طاهرة ، لقولهم بطهارة . إجماعا 

، وهـو عظـم الفيـل ، فلـو لم 2والعظم ، مستدلين بأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يمتشط بمشـط مـن عـاجالقرن والظفر 

وهـو أحـد . وهـذا يـدل علـى جـواز اتخـاذ الآنيـة مـن عظـم الفيـل . يكن طاهرا لما امتشط به الرسول صـلى االله عليـه وسـلم 

أن العظم والسن والقرن والظلـف كالشـعر والصـوف ،  وحجة أصحاب هذا الرأي. رأيين عند الشافعية ، ورأي ابن تيمية 

وذلــك حصــر لمــا يحــرم مــن الميتــة . 3"إنمــا حــرم مــن الميتــة أكلهــا" :لا يحــس ولا يــألم ، ولقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  .والرأي الآخر للشافعية أنه نجس ، وهو المذهب .فيبقى ما عداها على الحل 

  فالحنفية ومن معهم على طريقتهم ) سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله ( وأما إن كان العظم من حيوان غير مذكى 

العظـم هنـا نجـس ، : وقـال الشـافعية وأكثـر المالكيـة والحنابلـة . في طهارته ، ما لم يكن عليـه دسـم ، فـلا يطهـر إلا بإزالتـه 

  . 4ولا يطهر بحال

 إن البحري ولو طالت حياته ببـر كالضـفدع والسـلحفاة: رابع الأقوال قول مالك: عرفةابن : "النص الثالث 

إنمـا يـذبح تـرس المـاء اسـتعجالا لموتـه، ومـا أكـره موتـه إلا أن يـدخل : وترس المـاء طـاهر، قـال فـي العتبيـة

 . 1"وأما ميتة الضفادع البرية فنجسة:  عبد الحق.  على الناس شك أن ذلك عليهم

                                                           

 .1/100التاج والإكليل  1

 )  120،  119/  1نصب الراية . ( أخرجه البيهقي في سننه عن أنس في الطهارة ، وضعفه . . . " كان يمتشط " حديث  2

وفيه قصة " إنما حرم أكلها : " ورد في الصحيحين بعدة روايات ، منها ما رواه مسلم من حديث ابن عباس ، ولفظه " إنما حرم من الميتة أكلها " حديث  3

 ). 42،  41/  1، وسنن الدارقطني  48،  46/  1تلخيص الحبير " ( إنما حرم من الميتة أكلها " ارقطني ، بلفظ ، ورواه الد

 60/  1وما بعدها ، والمغني  44/  1، والشرح الصغير  89/ مراقي الفلاح  4
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الخـلاف في نجاسـة ميتـة مـا تطـول حياتـه في الـبر مـن الحيوانـات البحريـة مبـني علـى واق هنا عـن ابـن عرفـة مـن فما حكاه الم

وبإعطائــه حكــم محاذيــه وهــو ، فبإعطائــه حكــم مبدئــه وهــو البحــر تكــون ميتتــه طــاهرة وهــو المشــهور، الخــلاف في القاعــدة

  .حيوان البر تكون ميتته نجسة

 في الحيوان المائي وحاصل ما فيه أنه لا يحل عند الحنفية من الحيوان المائي شيء سوى  وعلى هذا يتخرج التفصيل الوارد

أم لا، وذهــب مــن عــدا الحنفيــة إلى إباحــة كــل حيوانــات البحــر بــلا ) قشــر ( الســمك فيحــل أكلــه ســواء أكــان ذا فلــوس 

  .2تذكية ولو طافية حتى ما تطول حياته في البر

******** 

  
  :القاعدة الثالثة

ن ملك من"
ٔ
و،مالكا يعد هل يملك ا

ٔ
  "3؟ لا ا

 اصـطلاح في الملـك و. 4بـه الاسـتبداد علـى قادراً احتواه أي الشيء مَلَكَ  مِن: يملك أن واستطاع قدر من أي:  ملَكَ  مَن

 الانتفــاع مــن تمكنــه أو العــوض أخــذ ومــن المنفعــة أو بــالعين الانتفــاع مــن بنيابــة أو بنفســه شــرعًا الإنســان تمكــن: الفقهــاء

  . 5خاصة

 لتحقـق تحصـيله في سـعى لـو بحيث شيء لملِك شرعي سبب له �يأ أي القاعدة في:  يملك أن ملك الإنسان بكون والمراد

  . يملكه أن له

 مالـك فهـو بالفعـل يملكـه لم وإن ملكـه من حكم في فهو شيئًا يتملك أن استطاع من أن اعتبار على قائم القاعدة ومعنى

 الزكـاة أخـذ لـه يجـز لم عـذر بغـير منـه فـامتنع به اللائق الكسب على قدر فمن. الحقيقة في يملكه لم وإن واعتباراً حكمًا له

  . فعلاً  مالكًا يكن لم وإن يكفيه ما يملك الذي الغني حكم في يعتبر لأنه

                                                                                                                                                                                                            

 .1/88التاج والإكليل  1

  . 328/  6، ومطالب أولي النهى  142/  8، و�اية المحتاج  115/  2، والدسوقي على الشرح الكبير  195/  5حاشية ابن عابدين  2

 .19، إيضاح المسالك للونشريسي القاعدة 1/316القواعد للمقري  3

 .954ص ) م ل ك(القاموس المحيط مادة  4

 .3/208بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف، الفروق ) 180(الفرق : إدرار الشروق على أنوار الفروق المطبوع مع الفروق 5
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 هـل: تحقيقـه في يسـعَ  ولم تكليفـي شـرعي لحكـم موجـب تحصيل من يمكنه سبب له انعقد إذا المكلف في اختلفوا فالفقهاء

 علــى القــدرة يشــمل عــام فيهــا الملــك مِلْــك فمعــنى لا؟ أو الأحكــام مــن عليــه يترتــب مــا بــه فينــاط حصــله مــن حكــم يعطــى

 مــا كــل مــن وغيرهــا، قاعــدتنا عــن المتفرعــة"  الحاضــر؟ المــال منزلــة الاكتســاب ينــزل هــل: " بقاعــدة عنهــا المعــبر الاكتســاب

  . للمكلف سببه �يأ تكليفي شرعي حكم لموجب تحصيل فيه كان

  بالتداوي رفعه على قادراً به المصاب كان فإذا، بسلسه مصاباً كان من وضوء ينقض لا مثلاً  البول خروج أن ذلك ومثال

 حينئـذ يعـد فهـل، البـول بخروج وضوئه لانتقاض الموجب السلس من الشفاء تحصيل سبب ملك قد يكون فإنه - مثلاً  -

   عذره؟ على فيبقى لا أو ناقضًا البول فيكون للعذر الموجب المرض من السالم كالصحيح

 مــن مبحثــًا القــرافي الإمــام خصــص وقــد، الأقــدمين المالكيــة مــن جماعــة قــول هــي أيــدينا بــين الــتي للقاعــدة المختــارة والصــيغة

 مَـنْ  حُكْـمَ  يُـعْطَى هَلْ  باِلتَّمْلِيكِ  الْمُطاَلبََةَ  يَـقْتَضِي سَبَبٌ  لَهُ  انْـعَقَدَ  مَن: " لها الأخرى الصيغة وبين بينها الفرق لبيان 1فروقه

 مـا أن موضـحًا لرأيـه الاسـتدلال في وبـالغ، أصـلاً  قاعـدة تكـون لأن صـلاحها ونفـى الأولى الصـيغة بشدة وانتقد، " مَلَكَ؟

 هــي الثانيــة الصــيغة كــون تقريــر إلى البحــث بــه انتهــى ثم. وجههــا وبــين غيرهــا مــدارك لــه الفــروع مــن عليهــا الفقهــاء خرَّجــه

 العبــارتين جعــل المقــري الإمــام أن غــير، 2الأولى الصــيغة بــبطلان الجــزم في الزقــاق وتبعــه. شــرعية قاعــدة تجعــل لأن الصــالحة

 معتبراً  النحو نفس الشاط ابن ونحا.  القرافي به صرح ما نفس هو إنما �ا قصدوه ما بكون القدماء عبارة مؤولاً  واحد بمعنى

 مـا وأن، بصحيح ليس المطلقة عبار�م مقتضى أرادوا أ�م من فيهم واعتقده المذهب أهل من لمشايخ" القرافي نسبه ما أن

 الظـاهر حيث من يكون الأقدمين قاعدة بطلان فإن هذا وعلى. 3" الصحيح هو الإطلاق مقتضى إرادة عدم من اختاره

  . 4الشاط ابن و للمقري ما حسب صحيحة فهي التأويل جهة من وأما، فقط

"  بالمــآل؟ أو بالحــال العــبرة هــل: " الكــبرى الفقهيــة القاعــدة في الخــلاف عــن ناشــئ أيــدينا بــين الــتي القاعــدة في والخــلاف

 حصـله مـن حكـم في يعـد فهـل ذلـك؛ في تسبب هو إذا عليه الحصول الشيء تحصيل سبب له انعقد من مآل أن باعتبار

                                                           

ل يعد مالكًا أم الفرق الحادي والعشرون والمائة بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكًا أم لا وبين قاعدة من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالملك ه 1

 .2/21لا؟ الفروق للقرافي 

 .1/173لمنهج المنتخب للمنجورشرح ا: يعد مالكا قرافي فبطل، انظر**وعاب من ملك أن يملك هل: قال في المنهج المنتخب 2

 .2/20إدرار الشروق على أنوار الفروق لابن الشاط، المطبوع مع الفروق  3

 .1/177شرح المنهج المنتخب للمنجور  4
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 ثبت الملك سبب وجد إذا: " بصيغة عنه المعبر قاعدتنا شطر على جرياً - بالمآل العبرة أن على عملاً  منه ذلك وقوع قبل

  بالحال؟ العبرة أن على عملاً  لا أو -" 1 الحال في الملك

  : قوي شرعي بأصل الوثيق ارتباطه يعضده شطريها كلا إن ثم

 السَّبَبِ  سَبَبُ : " الأصولية القاعدة جزئيات في داخل، مالكًا يعد يملك أن ملك من بأن القاضي شقها -1

 مناسب فهو بالتمليك المطالبة يقتضي سبب له انعقد من: "أن من القرافي بينه ما على ذلك ووجه، " السَّبَبِ  مَنْزلِةَ  يُـنـَزَّلُ 

  . 2" القريب السبب مقام البعيد للسبب وإقامة السبب منزلة السبب لسبب تنزيلاً  الجملة حيث من مالكًا يعد لأن

 عنه معبر قوي أصل عموم في داخل فإنه، مالكًا يعد لا يملك أن ملك من بأن القاضي شطرها وأما -2

 عامـة مـن يخرجـه ولا بالفعـل موجـودًا يجعلـه لا الشـيء سـبب جريـان لأن".  وجـوده قبـل الشيء حكم يثبت لا: " بقاعدة

  . 3الممكنات

 أو إعطائـه في الفقهاء بين الخلاف فاستقر المتعارضان القويان الأصلان هذان للملك المقتضي السبب جريانَ  تجاذب فقد

 تــارة المـذاهب بـين وفيمـا، تــارة الواحـد المـذهب داخـل القاعــدة صـور أغلـب في الخـلاف فظهــر. الملـك حكـم إعطائـه عـدم

  . فيها الخلاف وقع الفقهاء عليها بناها التي الفروع أن ذلك ويؤيد. المؤثرين هذين من واحد لترجيح تبعًا أخرى

 لغنـي الصـدقة تحل لا" : وسلم عليه االله صلى قوله: مالكًا يعد يملك أن ملك من بأن القاضي القاعدة شطر ومن أدلة

 وحسـن البـدن قـوة مـع والتحـرف الكسـب علـى قويـًا كـان من بأن القائلين أن به الاستدلال ووجه. 4"سوي مرة ذي ولا

   ففيه بماله غيره كغنى الكسب على بقدرته غنيًا صار قد لأنه، حرام عليه فالصدقة الناس عن ذلك يغنيه حتى التصرف

  . عليه غيره بنفقة كالغني معناه في كان ما عليه ويقاس، 5الغني المالك حكم في أو مالكًا الكسب على القادر اعتبار

  : الحديث التالي مالكًا يعد لا يملك أن ملك من بأن القاضي القاعدة شطر ومن أدلة

 لا" : قـال، الصـلاة في الشـيء يجـد أنـه إليـه يخيـل الرجل وسلم عليه االله صلى النبي إلى شكي: عمه عن تميم بن عباد عن

  .6" ريحا يجد أو صوتا يسمع حتى ينصرف

                                                           

 .1/364طريقة الخلاف للإسمندي  1

 .41-3/39الفروق للقرافي  2

 .12/281العناية شرح الهداية البابرتي  3

 .2/21الفروق للقرافي  4

 .208-3/207بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية  5

 ) .361( 276/ 1، ومسلم )137( 46، 39/ 1رواه البخاري  6
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 حكـم أن علـى واضحة دلالة يدل وهذا، الحدث من التحقق بعد إلا الانصراف بعدم وسلم عليه االله صلى النبي أمر فقد

  . القاعدة معنى وهو، بعده إلا يوجد ولا يتبعه الأصل باعتبار الشيء

 حيــث الأخــرى المــذاهب لــدى بقــوة حاضــرة كــذلك فهــي - المالكيــة كتــب في ذكــراً أكثــر كانــت وإن - القاعــدة وهــذه

  .كتبهم في مبثوثة فروعًا شطريها على خرجوا

  :ويظهر أثر هذه القاعدة في التاج والإكليل في النصين التالي

  لمنـةئه لزمه قبوله ولا يتـيمم ويتركـه إذا وهب الرجل ماء لوضو  :بعض القرويين: "المواقالنص الأول، قال 

لـو وهـب لـه ثمـن  :قال غيـره. لأن الماء مبتذل لايمن به في غالب الأمر ة؛إذ لا يدركه في ذلك من ؛قبوله

   .1"لأن هذا مال تدركه فيه المنة ؛الماء وهو لا يجد الثمن لم يلزمه قبوله

وهب له المـاء فى التـيمم، هـل يبطـل تيممـه بنـاء علـى أنـه يعـد مالكـا أم لا ففي هذا النص إيماء إلى الخلاف الموجود فيمن 

  يبطل بناء على أنه لا يعد مالكا؟

  : المشار إليها في النص فيما يلي المنةخشية التبرع  در وحاصل مسألة 

إذا لم يجـد المكلـف : التـبرع وإن تعـين لأداء فـرض حيـث قـالوا  لمكلـف قبـولعلـى ا لا يجـبذهب جمهور الفقهاء إلى أنـه  

  .ماء للطهارة بعد دخول الوقت أو لم يجد ما يشتري به فوهب له شخص الثمن لم يجب قبوله لما فيه من المنة 

  يجب فلا  -وإن كان موسرا بمال غائب  -لو وهب ثمن الماء أو ثمن آلة الاستقاء أو أقرض ثمن ذلك : قال الشافعية 

  أما إن وهب له الماء أو أعير آلة الاستسقاء فيجب عليه قبوله عند المالكية .قبوله لعظم المنة ولو من الوالد لولده 

  .والشافعية في الأصح والحنابلة لأن المسامحة بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنة 

  .في منة يظهر لها أثر وأما التافه فيلزمه قبوله وهذا : إلا أن المالكية قيدوا اللزوم بما إذا لم يتحقق منه منة قالوا 

  .2لا يجب قبول الماء للمنة كالثمن: والقول الثاني عند الشافعية 

يجب عليه سؤال رفيقه الماء والـدلو ولا يتـيمم حـتى يسـأله فـإن منعـه : وأبو يوسف ومحمد  وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية

  ب الإعطاء وقال الحسن بن زياد من الحنفية بناء على ما رواه عن أبي حنيفة في تيمم لأن الماء مبذول عادة فكان الغال

                                                           

 .1/343التاج والإكليل  1

 . 240/  1، والمغني  188/  1، والشرح الصغير  118/  1، وشرح الزرقاني  81/  1، والمحلي  91 - 90/  1مغني المحتاج  2
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  .1لا يجب عليه السؤال لأن في السؤال ذلا وفيه بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج: غير ظاهر الرواية 

 من خرج من ذكره بول لـم يتعمـده أو مـذي المـرة بعـد المـرة لأبـردة أو علـة :من ابن يونس" :النص الثاني 

توضأ إلا أن يستنكحه ذلك فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة فإن شـق عليـه 

الوضــوء لبــرد أو نحــوه لــم يلزمــه وإن خــرج ذلــك مــن المســتنكح فــي صــلاة فليكفــه بخرقــة ويمضــي علــى 

   .2"كنه رفع سلس بنكاح أو تسر وجب الوضوء الباجي هذا هو المشهورالجلاب إن أم. صلاته

 ففي النص أن صاحب سلس البول أو المذي معذور في باب الطهارة إن كان لا يقدر على التداوي من البول، ولا على 

 ، قيل لا يعذر؛ النكاح لقطع المذي، فإن كان قادرا على رفعه بالتداوي أو النكاح، ففي عذره خلاف جار على القاعدة

  .لأنه قادر على رفعه وإيقافه، وقيل يعذر للمشقة الحاصلة منه في الحال

أن المستحاضـة ، ومـن بـه سـلس البـول ، يتوضـئون ذكـروا الحنفيـة وللفقهاء في صاحب السلس كلام طويل، وخلاصـته أن 

فإنه ينقض الوضوء ، فإن لازم النصـف  وذهب المالكية إلى أن السلس إن فارق أكثر الزمان ولازم أقله، لوقت كل صلاة 

ولم يفعـل  تـداو أو صـوم أو تـزوجبأو الكل فلا ينقض ، هذا إذا لم يقدر على رفعه ، فإن قدر على رفعه  -وأولى الجل  -

الشــد ، : ، وذكــر الشــافعية ســتة شــروط يخــتص �ــا مــن بــه حــدث دائــم كســلس واستحاضــة وهــي  فــالنقض علــى المشــهور

  .والمبادرة إلى الصلاة في الأصح  ،كل فريضة ، وتجديد العصابة لكل فريضة ، ونية الاستباحة والعصب ، والوضوء ل

والحنابلة في هذا كله كالشافعية إلا في مسألة الوضوء لكل فرض ، فإ�م ذهبوا إلى أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل 

  .3وقت ، ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل كما ذكر الحنفية 

********  

  
  :القاعدة الرابعة

م لا؟ رباما ق" 
ٔ
  .4"الشيء هل له حكمه ا

                                                           

 .  167/  1، وابن عابدين  170/  1، والبحر الرائق  44/  1تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه  1

 .1/291التاج والإكليل  2

 . 247، 138/  1كشاف القناع   137/  1، روضة الطالبين 153 – 152/  1، الخرشي  80/ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي  3

 .1/310، النوازل الصغرى للوزاني 2/65، مواهب الجليل للحطاب 3/207فتح الباري لابن حجر . 15: ، القاعدة72إيضاح المسالك ص  4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التطبيقات/  الصيغ�/�سباب/ �صناف����                                                        الفق�ية�والضوابط��ختلاف����القواعد�

 

 

72 

 موجبـًا منهـا الفقهـاء اعتـبره مـا تلخـيص يمكن متعددة أوجه وللمقاربة. قاربه بما الحكم في الشيء إلحاق القاعدة هذه تقرر

  : ثلاثة في المقارَب حكم المقارِب لإعطاء

 من الأول بالشطر المقصودة هي بوقوعه فالمتعلقة، بزواله أو الشيء بوقوع تتعلق أن إما وهي: الزمانية المقاربة  -1

 علــى المشــرف: " قاعــدة مــن الأول بالشــطر المــراد فهــو الشــيء زوال اقــتراب وأمــا، " يجعــل كــالواقع؟ هــل المتوقــع: " قاعــدة

  ".  الزائل؟ حكم يعطي هل الزوال

 وما"  له حريم هو ما حكم له الحريم: " قاعدة في بالحريم عنها التعبير هو عليها دلالة وأعم: المكانية المقاربة  -2

  ".  الاتصال حكم فله قرب ما: " قاعدة هو المعنى هذا على دلالة وأوضح، عنها تفرع

 على شرعًا اجتنا�ا أو فعلها المطلوب الصفة أو العدد أو الشيء أو الفعل معظم عن الانتهاء أو التحصيل  -3

 كافيًا التقريب هذا فيعتبر المطلوب والوجه المطلوب الأصل من قريب نحو على المكلف �ا يجيء بحيث معين قدر أو هيئة

 الشــيء معظــم"  عنهــا المتفرعــة القاعــدة موضــوع وهــو"  لِلأَْكْثــَرِ  تَـبَــعٌ  الأَْقــَلُّ "  قاعــدة عمــوم في يــدخل المعــنى وهــذا.  ومجزئــًا

  . 1"القليل اغتفار المعنى هذا اعتبار لوازم من أن يخفى ولا".  كله مقامه يقوم

 إعطــاء تقــرر حيــث الشــرعية التقــديرات عمــوم في ودخولهــا الثلاثـة المفــاهيم لهــذه قاعــدتنا متعلقــات شمــول أوجــه تتبــين و�ـذا

 الحكـم بإعطـاء القاضـي"  بالمـآل؟ أو بالحـال العـبرة هـل: " قاعـدة بشـطر وثيقًـا ارتباطهـا كـان ولـذا المقـارَب حكم المقارِب

 العـبرة هـل"  قاعـدة مـن الشطر هذا أن ذلك وبيان. وجه من وخصوص عموم - السبكي أوضح كما - فبينهما. للمآل

   كان سواء معًا؛ الأمرين حكم والمآل الحال حالتي من كل في يعطى الشيء إن حيث من أعم": " بالمآل؟ أو بالحال

  ". 2 إليه يؤول لأن موضوعًا يكن لم وإن حكمه يعطي الشيء مقارب إن حيث من لا؛وأخص أم للآخر مقارباً أحدهما

   حكمه على منصوصًا أحدهما وكان العلة في تقاربا إذا الشيئين أن" مفاده أصوليًا وجهًا القاعدة لهذه أن إلى التنبيه وينبغي

  . 3" عليه وقياسه به إلحاقه باب من المنصوص حكم يعطى المنصوص غير فإن عليه منصوص غير والآخر

 لا: " بقاعـدة عنـه المعبر هو قوي شرعي أصل من مستثناة الزمانية بالمقاربة المتعلق وجهها باعتبار أيدينا بين التي والقاعدة

 والأحكـام القواعـد في بـالغ تـأثير ذي راسـخ شـرعي مبـدأ علـى مبنيـة ذلـك مـع أ�ـا إلا، " وجـوده قبـل الشـيء حكـم يثبت

                                                           

بداية ا�تهد لابن رشد الحفيد . 310نظرية التقريب للدكتور أحمد الريسوني ص . 2/156وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية للدكتور علي الندوي  1

2/183. 

  . 1/98الأشباه والنظائر للسبكي  2

 

 . 492/نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي 3
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 الحــرج كرفــع شــرعية مقاصــد مــن اعتبارهــا علــى يترتــب مــا مــع بينهمــا الشــبه لشــدة بــه الشــيء مقــارب قيــاس هــو الفقهيــة

  .  المسلمين على والتوسعة

 لتأثيرهمـــا مراعـــاة المـــذاهب بعــض عنـــد خـــلاف فيهـــا وقــع قـــد فإنـــه القويـــان 1الأصــلان هـــذان يتجاذ�ـــا قاعـــدتنا إن وحيــث

 دالــة متنوعـة اسـتفهامية بصـيغ الشــافعية و المالكيـة أوردهـا فقـد. عليهــا المخرجـة الفـروع بعـض علــى الخـلاف هـذا وانعكـس

 كتـب في دورا�ـا كثـرة عليـه تـدل الـذي أن غـير".  حكمـه؟ يعطـى هـل الشـيء قـارب ما: " قولهم مثل فيها الخلاف على

 في البـاحثين بعـض دعـا مـا وهـذا الفقهيـة الفـروع مـن يحصـى لا فيمـا إليهـا والاسـتناد المـذاهب شـتى في اعتمادهـا هـو الفقه

  إطار في مهمة مسائل عليها تتخرج قد جليلة وقاعدة 2الفقهية القواعد كبريات من اعتبارها إلى الفقهي التقعيد مجال

  . 3وشروطه تطبيقاته بعض في تنُوزع ولو مستقراً ثابتًا وأصلاً ، الفقه أبواب من المالية وغيرها المعاملات

 قيـاس"  :وقاعـدة" وجـوده قبـل حكمـه يثبت لا الشيء أن: "قاعدة:  وسبب الخلاف في هذه القاعدة ترددها بين أصلين

  : والراجح أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ويشهد لذلك ما يلي    ." به الشيء مقارب

)      (:تعالى قوله  -1
4،

)    

    (
         (:وقوله.5

   (6.  

 انقضاء قاربن الأولى الآية في أجلهن فبلغن فمعنى، فيها كالواقع الوقوع قارب ما اعتبار هو الآيات �ذه الاستدلال ووجه

 الآيتين في" الصلاة إلى قمتم"و" القرآن قرأت" وكذلك، حينئذ الإمساك الزوج بيد ليس لأنه، انقضاؤها المراد وليس العدة

  . 7كثير هذا ومثل ومقاربته الفعل إرادة فمعناهما

  . 8"منهم القوم مولى": مرفوعًا رافع أبي حديث  - 2

                                                           

 ".قياس مقارب الشيء به " و " أن الشيء لا يثبت حكمه قبل وجوده: "وهما 1

 . 499التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 2

 . 87نظرية التقريب والتغليب للدكتور أحمد الريسوني ص  3

 .229: البقرة 4

 .98: النحل 5

 .7: دةالمائ  6

 . 2/98،أحكام القرآن للجصاص 6/348،تفسير القرطبي  1/83تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  7

 .واللفظ له. وقال حسنٌ صحيح ) 657( 3/46، والترمذي ) 1647( 2/368، وأبو داود ) 23872) (23863( 39/300،289رواه أحمد  8
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  . �1م القوم مولى إلحاق الشارع قرر وقد المعنوي القرب معنى في الولاء أن الحديث �ذا الاستدلال ووجه

 . 2والقصد المعنى في بينهما التشابه بجامع عليه الشيء مقارِب قياس  - 3

  :ومن الفروع التي تنبني على هذه القاعدة الخلافية ما في النصين التاليين من التاج والإكليل

 اخـتلاس النيـة قبـل الغسـل بقـرب لا يضـر :سلم ابن يـونس قـول أبـي إسـحاق: "قال المواق: النص الأول .

   .3"المازري خلاف هذا كلهوصحح .تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل :وقال ابن رشد

   .3"كله

ففي هذا النص حكايـة الخـلاف في مسـألة تقـدم النيـة عـن محلهـا بيسـير بنـاء علـى القاعـدة، فقيـل بـالجواز بنـاء علـى أن مـا 

  .قارب الشيء يعطى حكمه، وقيل بالمنع بناء على العكس

مـن النيـة  لـو عـرا منـوي ؛ لأن أول العبـادةأن تكون النيـة مقارنـة لل: وقت النية ضمن شروطها ، فقالوا فالمالكية قد ذكروا 

تقدم النية عندما يأخذ في أسباب الطهـارة بذهابـه إلى الحمـام أو النهـر ، بخـلاف  واوجوز  لكان مترددا بين القربة وغيرها ،

   .الصلاة

نــوى قبــل  لــو: الصــلاة  الأصــل أن وقــت النيــة أول العبــادات ، ولكــن الأول حقيقــي وحكمــي ، فقــالوا في: الحنفيــة قــالوا و 

لـو نــوى عنـد الوضـوء أنــه يصـلي الظهــر أو العصـر مــع الإمـام ولم يشـتغل بعــد النيـة بمــا لـيس مــن : فعنـد محمــد . . الشـروع 

  .جازت صلاته بتلك النية. . . جنس الصلاة ، إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية 

  تقترن النية بأول  عن العادات أو تمييز رتب العبادات ، ولذا وجب أنالغرض من النيات تمييز العبادات : وقال الشافعية 

  .العبادة ليقع أولها مميزا ثم يبتني عليه ما بعده ، إلا أن يشق مقارنتها إياها كما في نية الصوم 

لعادة ، أو بين فإن تأخرت النية عن أول العبادة لم يجز ذلك إلا في صوم التطوع ؛ لأن ما مضى يقع مرددا بين العبادة وا

  .رتب العبادة 

لأن النيــة  العبـادات يجــب الإتيـان بالنيـة عنــد أول واجـب في الوضـوء أو الغســل أو التـيمم أو غـير ذلــك مـن :وقـال الحنابلـة

  .لنية ، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ا شرط لصحة واجبا�ا ، فيعتبر كو�ا كلها بعد

                                                           

 .عن ابن رشد  نقلاً  125-1/124شرح المنهج المنتخب للمنجور  1

 . 493 -492نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 2

  .1/242التاج والإكليل  3
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 إنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصقا :ابن رشد: "المواققال : النص الثاني 

بعضه ببعض كالشق لا يظهر منه القدم وأما إن اتسع الخرق وانفتح حتى يظهر منه القدم فلا يمسح عليـه 

   .1"إلا أن يكون يسيرا جدا

المخــروق يســيرا بنــاء علــى القاعــدة، فقيــل بــالجواز بنــاء وفي هـذا الــنص أيضــا حكايــة الخــلاف في مســألة المســح علــى الخـف 

  .على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وقيل بالمنع بناء على العكس

أجـازوا استحسـاناً ورفعـاً للحـرج المسـح علـى خـف فيـه خـرق يسـير؛ لأن الخفـاف لا تخلـو عـن خـرق في : المالكية والحنفيةف

  . العادة، فيمسح عليه دفعاً للحرج

مالا يمكن به متابعة المشي، وهو الخرق الذي يكون بمقدار ثلـث : رق الكبير فيمنع صحة المسح، وهو عند المالكيةأما الخ

  . القدم، سواء أكان منفتحاً أم ملتصقاً بعضه ببعض، كالشق وفتق خياطته، مع التصاق الجلد بعضه ببعض

ويغتفر الخرق اليسير جداً بحيث لا . نه، لا إن التصقوإن كان الخرق دون الثلث ضر أيضاً إن انفتح، بأن ظهرت الرجل م

هــو بمقــدار ثــلاث أصــابع مــن أصــغر أصــابع : والخــرق الكبــير عنــد الحنفيــة. يصــل بلــل اليــد حــال المســح لمــا تحتــه مــن الرجــل

  .القدم

قدم، ولو كان الخرق لم يجيزوا المسح على خف فيه خرق، ولو كان يسيرا؛ً لأنه غير ساتر لل: الشافعية في الجديد والحنابلةو 

مـــن موضـــع الخـــرز؛ لأن مـــا انكشـــف حكمـــه الغســـل، ومـــا اســـتتر حكمـــه المســـح، والجمـــع بينهمـــا لا يجـــوز، فغلـــب حكـــم 

المسـح، فـإذا اجتمعـا غلـب حكـم الغسـل، كمـا لـو انكشـفت إحـدى : الغسـل، ومـا اسـتتر :الغسل، أي أن حكم ما ظهر

  .2.قدميه

ية أجازوا المسح على الخف المخـروق خرقـا يسـيرا، لأن مـا قـارب الشـيء يعطـى فاتضح من هذا الخلاف أن المالكية والحنف

حكمه، وأن الشافعية والحنابلة لم يجيزوا المسح على الخف المخروق ولو كان الخرق يسيرا؛ لأن ما قـارب الشـيء لا يعطـى 

  .حكمه

  .لفقدان المقاربةومفهومه أ�م اتقوا على عدم جواز المسح على الخف الذي تفاحش خرقه، وهو كذلك 

********  

                                                           

 .1/321التاج والإكليل  1

 . 24/  1، وجواهر الإكليل  229/  1الشرح الصغير .   98/  1وشرح معاني الآثار  67/  1، ومغني المحتاج  22/  1منتهى الإرادات  2
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  :القاعدة الخامسة

م عذرا ينتهض هل الجهل" 
ٔ
  .1"؟ لا ا

 جهــلاً  كــان عليــه هــو مــا خــلاف علــى الشــيء اعتقــاد قارنــه فــإن، البســيط بالجهــل ويســمى. 2العلــمخــلاف : هــو الجهــل

  . بالحال وجهل، بالحكم جهل: قسمين إلى مُتـَعَلَّقُهُ  حيث من ينقسم وهو. 3مركبًا

 علــى محـرم رمضــان �ـار في الجمــاع بـأن جهلــه مثـل، المسـألة في الشــرعي الحكـم يجهــل أن فهـو، بــالحكم الجهـل :الأول أمـا

، والقـدرة الوسـع بحسب التكليف لأن يبلغه؛ لم ما الخطاب حكم حقه في يثبت لا المكلف أن ذلك في والأصل. الصائم

 في العلــم مقــام يقــوم العلــم مــن الــتمكن" أن إلا، وســعه في لــيس بمــا لــه تكليــف الخطــاب يبلغــه لم الــذي الجاهــل وتكليــفُ 

 التكليـف رفـع في عـذرا جهلـه يعتـبر ولا، الخطـاب حكـم ويلزمـه، عليـه الحجـة تقوم، العلم تحصيل أمكنه فمن، 4"التكليف

  . والمؤاخذة

، التحـريم زمـن هـو الـزمن هـذا أن أو، المحـرم هـو بعينـه الشـيء هـذا أن يعلـم لا أن: فهو، بالحال الجهل :الثاني القسم وأما

 الســـبب أي بالســـبب؛ الجهـــل أو فيـــه بـــالمحكوم بالجهـــل المالكيـــة فقهـــاء عنـــه ويعـــبر. التحـــريم مكـــان هـــو المكـــان هـــذا أن أو

 في والعقـاب الإثم رفـع علـى أثره يقتصر ولكن، عذراً يكون منه الاحتراز تعذر إذا ذلك مثل في والجهل. 5للحكم الموجب

  . الحكم دون، عنه للإثم مسقطا فيكون المأمورات في ومناطه الحكم بمحل متعلقا بالحال الجهل كان إذا أما، المنهيات

 المكلـف إلى تتوجـه أحكـام عليهـا يترتـب والتي، المكلفين لتصرفات نتيجة تقع التي بالوقائع الجهل بالحال الجهل صور ومن

، الرضـاعة مـن أختـه أ�ـا جـاهلا، أجنبية ظنها من نكح كمن الشريعة؛ في معتبراً عذراً يكون �ا فالجهل طلبًا؛ أو منعًا إما

  . 6جاره لدار البيع وقوع الشفيع وكجهل

                                                           

 . 1/379، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي  1/247، شرح المنهج المنتخب للمنجور  91إيضاح المسالك للونشريسي ص  1

 .1/489معجم مقاييس اللغة  2

وإنما أطلق عليه الجهل المركب لأنه .  23، شرح الكوكب المنير لابن النجار ص 1/252، التحبير شرح التحرير للمرداوي 13-2/12المنثور للزركشي  3

 .اعتقاد غير مطابق، فصاحبُ الجهل المركب يجهل الحكم، ويجهل أنه جاهل : عدم العلم، والثاني: مركب من جهلين، أحدهما

 .3/197، الفروق للقرافي 1/248المنتخب للمنجور شرح المنهج  4

 . 2/287، قواعد الحصني �1/394موع المذهب للعلائي .  1/248، شرح المنهج المنتخب للمنجور  2/412قواعد المقري 5

المشقة تجلب التيسير للباحسين ص ،  2/185، التوضيح للمحبوبي بشرح التلويح للتفتازاني 3/329التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج  6

148 .  
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   ذلك؛ في ومقاييسه تفصيله مذهب ولكل، وغيره صاحبه به يعذر الذي الجهل بين التمييز في الفقهاء اختلف وقد

  : رئيسين نوعين في دمجها ويمكن، أنواع أربعة إلى وعدمه العذر حيث من ينقسم الجهل أن إلى الحنفية فذهب

 كا�سـمة الهـوى؛ صـاحب وجهـل، وصـفاته تعـالى االله بـذات الكـافر كجهـل عـذرا؛ً يصـلح لا، باطل جهل :الأول النوع

  . والإجماع المشهورة والسنة الكتاب اجتهاده في خالف من وجهل، الباغي وجهل، والكرامية

  : أقسام وهو، عذراً يصلح جهل :الثاني النوع

  . يعاقب لم حرمتها جاهلاً  الخمر شرب فلو، حقه في عذر فهو، يهاجر لم مسلم من الحرب دار في الجهل :الأول

 في أو، مفطــرة الحجامــة أن ظــن علــى أفطــر إذا رمضــان �ــار في كــالمحتجم الصــحيح؛ الاجتهــاد موضــع في الجهــل :الثــاني

   كفارة فلا، والحد للكفارة دارئة وشبهة، عذراً يصلح فهو، له تحل أ�ا ظن على زوجته جارية وطئ كمن الشبهة؛ موضع

  . الثاني في حد ولا، فقط القضاء عليه وإنما، الأول في

 مثـل ففـي، الـولي بإنكـاح البالغـة البكـر وجهـل، البيـع وهـو الشـفعة ثبـوت بسـبب الشـفيع كجهل بالوقائع؛ الجهل :الثالث

 العلـم قبـل البكـر سـكوت يكـون ولا، الشـفعة حـق لـه يثبـت زمـان بعد بالبيع الشفيع علم إذا حتى، عذراً الجهل يعتبر هذا

  . 1بالنكاح رضا

 المعتَقـة كتمكـين، خـلاف بـلا عـذر بالسـبب فالجهـل، الحكم بسبب والجهل، بالحكم الجهل بين يفرقون فهم المالكية وأما

  . 2الاستفهامية بالصيغة عندهم القاعدة ورود من ظاهر هو كما قولان ذلك في فلهم بالحكم الجهل أما، بالعتق جاهلة

 الجهــل: الجهــالات مــن عنــه يعُفــى مــا ضــابط: "فقــال عــذراً يصــلح لا والــذي، عــذراً يصــلح الــذي الجهــل بــين القــرافي وميــز

 الكفـار صـف في مسـلما قتـل كمـن عنـه؛ يعف لم: يشق ولا، عنه الاحتراز يتعذر لا وما، عادة عنه الاحتراز يتعذر الذي

 غــير مــن الســعة حالــة في قتلــه ولــو، الحالــة تلــك في ذلــك عــن الاحــتراز لتعــذر بــه؛ جهلــه في عليــه إثم لا فإنــه حربيــا؛ يظنــه

  . 3"أثم ذلك عن كشف

 لا ومـا، بجهلـه فيـه الجاهـل يعـذر فـلا لغـيره حـق بـه يتعلـق كـان مـا أنـه هـذا في الأصـل: " بقولـه رشـد ابـن القاضـي وضبطه

  ، بجهله فيه يعذر لم تعلمه ترك يسعه لا مما كان وإن، بجهله فيه عُذِر تعلمه ترك يسعه مما كان فإن لغيره حق به يتعلق

                                                           

، 3/313، التقرير والتحبير لابن أمير حاج 330/ 4، أصول البزدوي مع كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 303الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  1

 . 118نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص 

 . 375م التكميل ص ، شرح ميارة على نظ 571قواعد المقري؛ القاعدة رقم  2

 . 2/149الفروق للقرافي  3
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  . 1" عنها شذ ما إليها يرد، كافية جملة فهذه

 فـإن: الحكـم وأمـا، مطلقـا لـلإثم مسـقط الجهـل: بقولـه السـيوطي عليـه نص ما هو ذلك في عندهم فالضابط الشافعية وأما

   من ليس، منهي فعل أو، الائتمار لعدم عليه المترتب الثواب يحصل ولا، تداركه يجب بل، يسقط لم مأمور ترك في وقع

  . 2إسقاطها في شبهة كان عقوبة يوجب كان فإن. الضمان يسقط لم إتلاف فيه أو، فيه شيء فلا الإتلاف باب

. بفعلهــا إلا يحصــل لا وذلــك، مصــالحها إقامــة: المــأمورات مــن المقصــود أن: "هــو والمــأمورات المنهيــات بــين التفريــق وســبب

 المكلــف يقصــد لم والجهــل النســيان ومــع، لارتكا�ــا بالتعمــد يكــون إنمــا وذلــك، مفاســدها بســبب عنهــا مزجــور والمنهيــات

  . 3"فيه بالجهل فعذر: المنهي ارتكاب

 البعلي اللحام ابن وقال، "أحكامها يسقط لا العلم من التمكن مع الشرع بأحكام الجهل: " قدامة ابن فقال الحنابلة وأما

 أو قصـر إذا أمـا، الحكـم تعلـم فى ويفـرط يقصـر لم إذا محلـه فإنمـا يعذر: قلنا فإذا ؟ لا أم معذور هو هل الحكم جاهل: " 

  . 4جزمًا يعذر فلا فرط

 في الشـافعية عنـد والضـابط، ذلـك في تفصـيل فللفقهـاء وفسـادها الأعمـال وصـحة، الأحكـام ترتـب في أثـره حيـث مـن أما

، " الضــمان يســقط لم إتــلاف فيــه أو، فيــه شــيء فــلا الإتــلاف بــاب مــن لــيس، منهــي فعــل" في وقــع إن الجهــل أن ذلــك

  .5صلاته تبطل لا جاهلاً  العامي فعله فإذا، حَرفان منه ظهر إن يبطلها ضرورة لغير الصلاة في كالتنحنح

 فمـا، "كالعامـد العبادات في الجاهل" كان ذلك على وبناء، معذور غير بالحكم الجاهل أن عندهم فالمشهور المالكية وأما

  . 6"والنسيان والذكر والعلم والجهل والخطأ العمد مع الجبر شرع ولذلك، جهلا أبطلها عمدا العبادة أبطل

حـرم علـى الجزاء وجوب في فرق فلا، الجملة حيث من السابقة الأصول في المالكية مع يتفقون والحنفية
ُ
 جـنى إذا مـا بـين الم

ا، ناسيًا أو ذاكراً، خاطئًا أو عامدًا
ً
  . 7جاهلاً  أو عالم

   العبادات من الجهل فيه يقع ما كل في تجري هي إذ، المذاهب اختلاف على العلماء كتب في واسع انتشار لها والقاعدة

                                                           

 . 276 - 5/275البيان والتحصيل لابن رشد الجد  1

 . 188الأشباه والنظائر للسيوطي ص  2

 . 1/343إحكام الأحكام لابن دقيق العيد  3

 . 58القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص . 1/355المغني لابن قدامة   4

 2/1، المنثور للزركشي 1/508، أسنى المطالب للأنصاري 7/363، ا�موع للنووي 188طي ص الأشباه والنظائر للسيو  5

هذا على المشهور، .  163-�2/162ذيب الفروق للمالكي .  2/122، البهجة في شرح التحفة للتسولي 375شرح ميارة على نظم التكميل ص  6

 . 1/448 مواهب الجليل للحطاب: انظر. وفي ذلك خلاف عند المالكية 

 . 242، غنية الناسك لمحمد حسن شاه المكي ص 2/543، رد المحتار لابن عابدين 2/25الفروق للكرابيسي  7
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  . والجنايات والمعاملات

  : القاعدة الخلافية بشطريها ما يلي ويشهد لهذه

  : الصور، ومنها بعض في أو بإطلاق عذراً الجهل اعتبر من أدلة :أولا

 من رجل عطس إذ، وسلم عليه االله صلى االله رسول مع أصلي أنا بينا: قال السلمي الحكم بن معاوية رواه ما 

 يضـــربون فجعلــوا، إلي تنظــرون شــأنكم؟ مــا، أمُِّيـَـاه وَاثكُْــلَ : فقلـــت، بأبصــارهم القــوم فرمــاني، االله يرحمــك: فقلــت،  القــوم

تُونَنيِ  رأيـتهم فلمـا، أفخـاذهم علـى بأيـديهم  هـو فبـأبي، وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول صـلى فلمـا، 1سـكت لكـني، يُصَـمِّ

 هـــذه إن« : قـــال، ضَـــربََنيِ  وَلاَ  شَـــتَمَنيِ  وَلاَ  2مـــا كَهَــرَنيِ ، فـــواالله، منـــه تعليمــا أحســـن بعـــده ولا قبلـــه معلمــا رأيـــت مـــا، وأمــي

   .3» القرآن وقراءة والتكبير التسبيح هو إنما، الناس كلام من شيء فيها يصلح لا الصلاة

 حكـم علَّمـه وسـلم عليـه االله صـلى النـبي لأن الصـلاة؛ يبطـل لا بـالحكم الجاهـل كـلام أن علـى دليـل ففيه: "  البغوي قال

 الحكـم معرفـة من يتمكن لم الذي الجاهل أن ذلك من ويستفاد ؛4" الصلاة بإعادة يأمره ولم، فيها الكلام وتحريم، الصلاة

  . معذور الحكم

 صلاته بعض في كان فلما،  يوم ذات وسلم عليه االله صلى االله رسول بنا صلى: قال الخدري سعيد أبي عن 

   ألقيتم بالكم ما« : قال، صلاته قضى فلما، نعالهم خلعوا، ذلك الناس رأى فلما، يساره عن فوضعهما، نعليه خلع

  ، أتاني جبريل إن« :وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال، نعالنا فألقينا، نعليك ألقيت رأيناك: قالوا » نعالكم؟

   .5"»  فألقيتهما - أذى: قال أو - قذرا فيهما أن فأخبرني

  . 6"عليه إعادة ولا، مجزية صلاته فإن �ا يعلم لم نجاسة ثوبه وفي صلى من أن الفقه من فيه: "  الخطابي قال

 بالحـال الجهـل أن علـى دليـل ذلـك وفي، صـلاته وسـلم عليـه االله صـلى النـبي لاسـتأنف الجهـل مع تبطل الصلاة كانت ولو

  . صاحبه به يعذر

 على بالقدرة مشروط التكليف أن له تبين والسنة الكتاب به جاء ما استقرأ من: " تيمية ابن قال الاستقراء؛ 

                                                           

 . 3/140عون المعبود للعظيم آبادي . فلما رأيتهم يصمتوني غضبت، لكني سكت ، ولم أعمل بمقتضى الغضب : تقدير الجملة هو 1

 .1/221معالم السنن للخطابي . ما انتهرني، ولا أغلظ لي في القول : ما كهرني  2

 ) .537(382-1/381رواه مسلم في صحيحه  3

 . 239/ 3شرح السنة للإمام البغوى  4

 . عنهعن أبي سعيد الخدري رضي االله) 1385( 1/260؛ والدارمي ) 650( 454-1/453؛ وأبو داود ) 11153( 243-17/242رواه أحمد  5

 . 181/ 1معالم السنن للخطابي  6
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  . 1" وسعها إلا نفسًا االله يكلف ولا، يعجزه ما عنه سقط أحدهما عن عاجزاً كان فمن، والعمل العلم

  : الصور، ومنها بعض في أو بإطلاق عذرا الجهل يعتبر لم من أدلة :ثانيا

 تعالى قوله عموم :)      (
 يجوز فلا، غير المعلوم اتباع عن تعالى االله فنهى، 2

  . 3 يعذر ولا، بفعله مؤاخذًا، عاصيًا كان بحكمه جاهلاً  شيء فعل على أقدم فمن، يعلم حتى في شيء الشروع

 من خلون عشرة لثمان وذاك،  بالمدينة -وسلم عليه االله صلى- النبي مع كنت قال أوس بن شداد رواه ما 

   .4» والمحجوم الحاجم أفطر« : -وسلم عليه االله صلى- االله رسول فقال، يحتجم رجلا فأبصر، رمضان

 يحجــم رآهمــا اللــذين الــرجلين حـق في » والمحجــوم الحــاجم أفطــر« : وســلم عليــه االله صــلى النـبي قــول:  قدامــة ابــن قـال

  . 5به يعذر لا الجهل أن على يدل، بتحريمه جهلهما مع، صاحبه أحدهما

ومـن الفـروع الخلافيـة  ،وعكسـه صـاحبه بـه يعـذر الذي الجهل بين التمييز في الفقهاء وسبب الخلاف في القاعدة اختلاف

  :المبنية عليها ما احتوى عليه النصان التاليان من التاج والإكليل

 أن مــن صــلى بثــوب  :المشــهور قــول ابـن القاســم وروايتــه عــن مالـك :ابـن رشــد:"قــال المــواق: الـنص الأول

وإن صلى به ناسيا أو جاهلا بنجاسـة أو مضـطرا إلـى  ،عالما غير مضطر متعمدا أو جاهلا أعاد أبدا نجس

  .6"الصلاة فيه أعاد في الوقت

 ويجـب، ذلـك في يعـذر لا الصـلاة حـال �ـا جاهـل وهـو، يسـيرة غير نجاسة بدنه أو ثوبه وفي صلى ففي هذا النص أن من

   .صاحبه، وقيل بالعكسبالجهل، وهذا بناء على أن الجهل لا يعذر  تسقط فلا واجبة طهارة لأ�ا القضاء؛ عليه

  التمييز بينها ، ولم يجد ثوبا طاهرا بيقين ، وليس معه  جهل، و  ومن هذا القبيل ما إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة

                                                           

 . 21/634مجموع الفتاوى   1

 .36: سورة الإسراء؛ الآية 2

 . 149 -2/148الفروق للقرافي  3

، وقال )1681( 537/ 1، وابن ماجه )3126(319/ 3، والنسائي في الكبرى )2361( 153/ 3، وأبو داود ) 17112( 335/ 28رواه أحمد  4

ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن : عن هذا الحديث فقال )يعني البخاري(وسألت محمداً ): 123( 362/ 1الترمذي في العلل الكبير 

 .أوس وثوبان 

 . 3/23المغني لابن قدامة  5

 .1/131التاج والإكليل  6
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مــا يطهرهمــا بـــه ، واحتــاج إلى الصــلاة ، فالحنفيـــة ، وهــو المشــهور عنـــد المالكيــة ، ومــذهب الشـــافعية خلافــا للمــزني ، أنـــه 

لا يجـوز التحـري ويصـلي : وقـال الحنابلـة وابـن الماجشـون مـن المالكيـة . صلي بما غلب على ظنه طهارتـه يتحرى بينها ، وي

   .1لا يصلي في شيء منها كالأواني: وقال أبو ثور والمزني . في ثياب منها بعدد النجس منها ، ويزيد صلاة في ثوب آخر 

 بغسـله الجمعـة ناسـيا لجنابتـه لا يجزئـه عـن نيـةابن القاسم عن مالـك إن نـوى : "النص الثاني، قال المواق 

  .2"إن غسل الجمعة غير واجب فلا يجزئه نيته ونية غسل الجنابة وهو واجب :وجهه :الباجي. الجنابة

والجاهــل  في بــاب العبــادة  -يتضــح مــن هــذا الــنص الخــلاف في الجاهــل الناســي الــذي نــوى بغســله الجمعــة ناســيا الجنابــة 

فهــل يجزئــه غســل الجمعــة عــن غســل الجنابــة بنــاء علــى أن الجهــل يعــذر صــاحبه أم لا بنــاء علــى  -كالناســي علــى الخــلاف

  العكس؟  

اغتسل للصلاة واسـتباحها ولـيس عليـه مراعـاة الحـدث ونحـوه كمـا لـيس زئه لأنه يجفقالت طائفة  في ذلك؛اختلف الفقهاء 

عليه أن يراعي حدث البول والغائط والريح وغير ذلك من الأحداث وإنما عليه أن يتوضأ للصلاة فكذلك الغسل للصلاة 

طـرف وعبـد وممـن قـال �ـذا مـن أصـحاب مالـك بـن وهـب وأشـهب وبـن نـافع وبـن كنانـة وم ،يوم الجمعة يجزئـه مـن الجنابـة

   .الملك ومحمد بن مسلمة وإليه ذهب المزني من أصحاب الشافعي

  وقال آخرون لا يجزئ الجنب غسل يوم الجمعة من غسل الجنابة إذا كان ناسيا لجنابته في حين الغسل ولم يقصد إلى  

  ذلك لأن الغسل للجمعة سنة والاغتسال من الجنابة فرض ومحال أن تجزئ سنة عن فرض كما لا تجزئ ركعتا الفجر عن 

   .3صلاة الصبح ولا أربع ركعات قبل الظهر عن صلاة الظهر وهو قول بن القاسم وبن عبد الحكم عن مالك

لا يعذر صاحبه قال بعدم الإجزاء، وللمسألة توجيه فمن قال بأن الجهل يعذر صاحبه قال بالإجزاء، ومن قال إن الجهل 

  .آخر وهو أن الغسل للجمعة سنة، وغسل الجنابة فرض ولا تجزئ سنة عن فرض عند الجمهور

********  

  

  

                                                           

 . 16/  2، و�اية المحتاج  160/  1، ، ومواهب الجليل  20الطحطاوي على مراقي الفلاح ص . 62/  1المغني  1

 .1/312التاج والإكليل  2

 . 24، والقواعد لابن رجب ص  146 / 1، والشرح الصغير  77/  1، وابن عابدين  40الأشباه لابن نجيم ص . 1/265الاستذكار  3
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  : المصرح في صيغها بالخلافغير  الفقهية القواعدتطبيقات : المطلب الثاني

صـياغتها بطــرق تغــني عـن ذكــر الخــلاف وتـروم إخراجهــا مــن  ولكــن بعـض العلمــاء يعمــدون إلى، هنـاك قواعــد مختلـف فيهــا

لكــن مــع تضــمين صــيغتها أو شــرحها ، فتــأتي الصــيغة معــبرة عــن الــرأي المختــار عنــدهم. لتصــبح محــل وفــاق وقبــول، دائرتــه

  .لولاها لثبت الخلاف والاعتراض على صيغتها، استثناءات أو تقسيمات أو شروطا

على القواعد الفقهيـة غـير المصـرح فيهـا بـالخلاف مبثوثـة في التـاج والإكليـل للمـواق،  وفيمـا  والفروع الفقهية الخلافية المبنية

  :يلي نذكر تلك الفروع الخلافية في الطهارة المبنية على القواعد الفقهية المختلف فيها التي لم يصرح فيها بالخلاف

 
ٔ
  :ولىالقاعدة الا

كبر" 
ٔ
صغر يندرج في الا

ٔ
 1"الا

  . والجزء مع الكل، والأضعف مع الأقوى، كالأخص مع الأعم، الأدنى مع الأعلى: المراد بالأصغر والأكبر في القاعدة

أنــه إذا اجتمـع أمــران مـن جــنس واحـد وكـان أحــدهما أكـبر مــن الآخـر في قــدره أو عـدده أو مشــقته أو في : ومعـنى القاعـدة

فإن الأصغر يدخل في الأكبر؛  -ا في وصف هذا بالكبر وذاك بالصغر اعتبار الشرع له ونحو ذلك من أمور مما يكون سببً 

وتـبرأ بـذلك ذمـة المكلـف فـلا يطالـب بفعـل ، فيجزئ الكبير عن الصغير ويُستغنى عن الإتيان بـه بالإتيـان بمـا هـو أكـبر منـه

ول في المثــال ؛ إذ الأ، كمــا لــو غســل المكلــف رأســه في الوضــوء بــدل مســحه فــإن غســل الــرأس يغــني عــن مســحه، الصــغير

  . أصغر من الثاني فيدخل فيه ويستغنى به عنه

  : و�ذا يتبين أن القاعدة تشتمل على معنيين

أن يكلف الإنسان بشيء فيعدل عنه إلى ما هو أكـبر منـه فيـأتي بـه بـدلاً عمـا كلـف بـه كمـا في غسـل الـرأس بـدل : الأول

  . مسحه

كما لو كان عليـه غسـل جمعـة ، أن يكون هناك حكمان أحدهما أكبر من الآخر فيدخل الأصغر منهما في الأكبر: الثاني

  . وهذه هي قاعدة التداخل، وغسل جنابة فإنه يجزئه غسل الجنابة عن غسل الجمعة

                                                           

 . 1/192: ، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي1/227: ، شرح المنجور على المنهج المنتخب167إيضاح المسالك  1
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والمشـــهور في ، خلافيـــة عنـــدهموالقاعــدة قـــد أوردهـــا المالكيـــة في كتــب قواعـــدهم بصـــورة الاســـتفهام؛ إشـــارة مــنهم إلى أ�ـــا 

  .1المذهب عندهم في أكثر فروعها هو الاندراج

  ، أما فيما يتعلق بمسائل التداخل فالأمر واضح، ورفع الحرج عنهم، والتيسير عليهم، وهي من قواعد الرفق بالمكلفين

يكـون الأعلـى هـو المتيسـر لـه وقـد ، وأما فيما يتعلق بمسائل العدول إلى ما فـوق الواجـب فلإجـازة فعـل المكلـف وعـدم رده

  . دون ما هو أقل منه

فكلمــا وجــد ســببُ حكــمٍ كــان المكلــف ، فالأصــل أن يــأتي المكلــف بجميــع الأحكــام المترتبــة علــى أســبا�ا مهمــا تعــددت

غـير أن الأسـباب إذا تعـددت وكـان الحكـم المتعلـق بكـل ، مخاطبًا بإيجاد مسبَّبه؛ فإن تعـددت الأسـباب أتـى بكـل مسـببا�ا

وإنمـا تكفيـه مـرة واحـدة تجزئـه عـن ، ها واحدًا فإنه لا يلزم المكلفَ حينئذ أن يأتي به أكثر من مرة بحسب عدد الأسبابمن

وقـد ، وهذا المعـنى هـو مـا يعـرف عنـد الفقهـاء بالتَّـدَاخُل، وهذا هو ما سيقت القاعدة التي بين أيدينا للدلالة عليه، جميعها

  . اعدةجاء ذكره في بعض الصيغ الأخرى للق

التــداخل بــين الأســباب معنــاه أن يوجــد ســببان مسبَّـــبُهما واحــد فيترتــب عليهمــا مســبَّب : " وقــد وضــح القــرافي ذلــك بقولــه

، 2"ومقتضـى القيـاس أن يترتـب مـن ذلـك النـوع مسـبَّبانِ ، مع أن كـل واحـد منهمـا يقتضـي مسـببًا مـن ذلـك النـوع، واحد

فإذا أتى المكلف �ذه ، ومس المرأة عند من قال به، والنوم، وكذا الغائط، لففالبول مثلاً سبب لإيجاب الوضوء على المك

  . ولا يلزمه أن يأتي بوضوء لكل سبب منها، الأسباب جميعًا فإنه يكفيه وضوء واحد

  : وهما، غير أن للتداخل حتى يصح إعماله قيدين لابد منهما وإلا وجب البقاء على الأصل من عدم التداخل

يشــترط لصــحة التــداخل أن يكــون ذلــك مــع اتحــاد الجــنس؛ كتعــدد موجِبــات الطهــارة الواحــدة    :الجــنس اتحــاد: الأول

  .كاجتماع الحدث والنوم في إيجاب الوضوء

فــإذا تعــددت أســبابٌ لحكــم واحــد فــإن مــن المشــترط حــتى يصــح التــداخل : أن يكــون ذلــك قبــل الأداء لا بعــده: الثــاني

، أن لا يكـون المكلـف قـد أتـى �ـذا الموجَـب قبـل حـدوث سـبب آخـر بعـده -واحـدة فيكفيَ الإتيانُ بموجَب السبب مـرة 

كمـا ، فإذا حدث سبب آخر بعد الفعل وجب تكرار الأثر الذي أوجبه ذلك السبب مرة أخرى ولم يجز الحكم بالتـداخل

أمـا إذا طـرأ ، عـد وضـوئهلو بال رجل ونام وأتى بأحداث أخرى فإنه يجزئه عنهـا كلهـا وضـوءٌ واحـد مـادام لم يطـرأ أحـدها ب

                                                           

 . 278،  1/277شرح المنهج المنتخب للمنجور  1

 .2/54الفروق للقرافي  2
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كمـا لـو بـال فتوضـأ ثم نـام فإنـه يجـب عليـه الوضـوء مـرة ، واحد منها أو أكثر بعد وضوئه فإنه يجب عليه الوضوء مرة ثانيـة

  . 1ثانية

وخـــالفهم الظاهريـــة ؛ فلـــم يقولـــوا بتـــداخل الأحكـــام عنـــد اتفـــاق الأســـباب في ، والعمـــل بالقاعـــدة هـــو مـــذهب الجمهـــور 

  . 2لا منهم بأنه من الباطل أن يجزئ عمل واحد عن عملين أو أكثرموجَبا�ا؛ استدلا

  :ومن أدلة الجمهور مايلي

  صلاة العصر فسلم في -صلى االله عليه وسلم -صلى بنا رسول االله : " عن أبي هريرة رضي االله عنه قال -1

 كل «  -صلى االله عليه وسلم-فقال أقصرت الصلاة يا رسول االله أم نسيت فقال رسول االله  3فقام ذو اليدين، ركعتين

  « على الناس فقال  -صلى االله عليه وسلم -فأقبل رسول االله . فقال قد كان بعض ذلك يارسول االله . »ذلك لم يكن 

 ما بقى من الصلاة ثم سجد  -صلى االله عليه وسلم -فأتم رسول االله . فقالوا نعم يا رسول االله  .»أصدق ذو اليدين 

فـالنبي  ،فالحـديث يـدل علـى أن الواجبـات إذا كانـت مـن جـنس واحـد تـداخلت  4. "التسـليم سجدتين وهو جالس بعد 

 وسجد لهما سجدتين ، وترك الواجب القولي وهو قراءة التشهد، صلى االله عليه وسلم ترك الواجب الفعلي وهو الجلوس

 . 5فدل هذا على أن المتوافقين يتداخلان ، فقط

  .  6"اجتمعت الأمة على التداخل في الجملة رفقًا بالعباد : " يقول الونشريسي رحمه االله: الإجماع  -2

وسبب الخلاف في القاعدة الاختلاف في بعض تطبيقا�ا، ومن الفروع التي ظهر فيها أثر هذه القاعدة ما جاء في النصين 

  :التاليين من التاج والإكليل

 فـي 7ابن العربي اتفاقا، وحكى ابن سـابق] عن المسح: الرأس أي[غسله ابن شعبان يجزىء:"النص الأول 

 .8"هذا خلافا

                                                           

 .2/209الفروق للقرافي  1

 .1/290المحلى لابن حزم  2

 .3/100فتح الباري لابن حجر العسقلاني . ن الراء بعدها موحدة وآخره قاف،وسمي بذلك؛لأنه كان في يده طولالخرباق بكسر المعجمة وسكو :لهيقال  3

 .واللفظ له) 1318( 1/404، ومسلم ) 482( 1/103رواه البخاري  4

 .4/39ا�موع للنووي  5

 .1/229، وانظره في شرح المنهج للمنجور  65نقله عنه ميارة في شرحه لنظم التكميل ص 6

  .246شرح البخاري للسنوسي. المالكية صنف البديع في فروع ،أشعري مالكي عالم،)م1100هـ493 ت( الأندلسي أبو بكر محمد بن سابق الصقلي 7

 .1/211التاج والإكليل،  8
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والخلاف المشار إليه في النص هـو تفريـع علـى القاعـدة،  فيجـزئ غسـل الـرأس عـن مسـحه بنـاء علـى القـول بالتـداخل وأن 

عطاء االله هو أشهر الأقوال ، ومقابلـه الأصغر يندرج في الأكبر وهو المشهور في المذهب، وهذا قول ابن شعبان وقال ابن 

  .ولأن حقيقة الغسل غيرحقيقة المسح المأمور به فلا يجزي أحدهما عن الآخر. لايجزئ بناء على عدم الاندراج

وفي المســألة قــول ثالــث وهــو القــول بالكراهــة إعمــالا لــدليل الجــواز مراعــاة للخــلاف وهــذان القــولان الأخــيران حكاهمــا ابــن 

 .1المواق ولم يعزهما وعن ابن سابق نقلهما ابن شاس وشراح ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهمسابق كما ذكر 

وعـن ابــن رشـد أن القــول بعـدم الإجــزاء أصـح، والحاصــل أن كـل قــول مـن الثلاثــة قـد رجــح ولكـن الأول منهمــا أقــوى لأن 

  .2قائله معروف وعليه اقتصر صاحب النوادر وصرح ابن عطاء االله بتشهيره

  فلو :" ...ه المواق في النص الذي بين أيدينا عن ابن العربي من الاتفاق مخالف لما سبق، ونص كلام ابن العربيوما نقل

وهــو مــن -غســله المتوضــئ بــدل المســح فــلا نعلــم خلافــا أن ذلــك يجزئــه، إلا مــا أخبرنــا فخــر الإســلام الشاشــي في الــدرس 

 في مذهب الداوديـة الفاسـد مـن اتبـاع الظـاهر ولجُّ وهذا تَ . يجزئه لا: أن أبا العباس بن القاص من أصحا�م قال -الشافعية

)    ( :المبطـل للشـريعة الــذي ذمـه االله تعـالى في قولــه
   ( :وكمـا قــال. 3

(
. هـذه زيـادة خرجـت عـن اللفـظ المتعبـد بـه: فإن قيل. لرأسه بما أمر به وزيادة عليه ، وإلا فقد جاء هذا الغاسل4

  .5"ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل وتحقيق التكليف في التطهير: قلنا

  .ولعل ابن العربي أراد بالاتفاق اتفاق الجل لا الكل، لأن المسألة خلافية، والقاعدة تقتضي الخلاف

  النيــة فــي الوضــوء تجــزىء عــن الغســل وفــي الغســل تجــزىء عــن الوضــوء لأن:  اللخمــي" :الثــانيالــنص 

 .6"كليهما فرض

  وواضح من النص أن الأصغر يندرج في الأكبر فالغسل يجزئ عن الوضوء فالنية الواحدة تكفي وهو المشهور ، ونقل 

  الغسل يجزئ عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه غسله عن : "الشيخ عليش عن ابن بشير أن

                                                           

 .1/122المختصر الفقهي لابن عرفة  1

 .1/211مواهب الجليل  2

 .7: سورة الروم 3

 .34: سورة الرعد 4

 .2/66أحكام القرآن لابن العربي  5

 .1/318التاج والإكليل  6
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  .وهذا القول هو مذهب سائر العلماء. 1..."الوضوء لاشتماله عليه، هذا إن لم يحدث

الوضــوءٌ مســتقل ولــيس جــزءا مــن ومقابــل المشــهور عــدم الانــدراج، فــلا تكفــي النيــة الواحــدة ، بنــاء علــى القاعــدة، ولأن 

  .الغسل

وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود فأوجبوا على المسلم أن ينوي له نية رفع الحدث الأصغر ، ثم إذا أفاض الماء : قال الشوكاني

  .على رأسه وبدنه نوى رفع الحدث الأكبر، أي هم أوجبوا عليه نيتين لفعلين أحدُهما مستقلٌّ عن الآخر

جماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل مردود فقد ذهب جماعـة مـنهم أبـو ثـور وداود وغيرهمـا إلى أن ونقل ابن بطال الإ

  .2الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث

يحتمــل أن يكـون الابتــداء بالوضـوء قبــل الغسـل سُــنَّة مسـتقلة بحيــث يجـب غســل : "وتـردد ابـن حجــر في هـذه المســألة فقـال

يحتمــل أن يكتفــي بغســلها في الوضــوء عــن إعادتــه ، وعلــى هــذا فيحتــاج إلى نيــة غســل أعضــاء الوضــوء مــع بقيــة الجســد، و 

 . 3"الجنابة في أول عضو

******** 

  :ثانيةالقاعدة ال
 4"الرخص لا تناط بالمعاصي"

  .5ويسَّره وأذن له فيه بعد النهي عنه، أي سهَّله: رخَّص له في الأمر: يقال، التسهيل والتيسير: الرخصة في اللغة

  . 6الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام السبب للحكم الأصلي: ومعنى الرخصة شرعاً 

  . 7"ما تغير من عسر إلى يسر بعذر " وورد في تعريفها أ�ا 

                                                           

 .1/277منح الجليل  1

 .1/306نيل الأوطار  2

 .1/360فتح الباري  3

، المنثور للزركشي 135/ 1، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/218، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 162إيضاح المسالك للونشريسي ص 4

 .1/394، أشباه ابن الملقن 138، وأشباه السيوطي ص 2/167

 .1/146، القاموس الفقهي لسعدي أبي جيب 2/500، مقاييس اللغة لابن فارس 7/40لسان العرب لابن منظور  5

 .1/31شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر  6

 .1/116مسلم الثبوت للإمام القاضي محب االله بن عبد الشكور البهاري  7
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أو غــير ، وذلــك بالنقصــان مــن التكليــف أو إســقاطه أو إبدالــه، مــنح المكلــف رخــص الشــرع وتخفيفاتــه: والمــراد بــالترخيص 

ويكــون ذلــك لأســباب يعتبرهــا الشــرع ويعتــد �ــا كالســفر والمــرض والاضــطرار والإكــراه وغــير ، 1لــك مــن صــور التخفيــفذ

  . 2ذلك

  . 3علقه: أي، نوطا الشيء ناط: من، تعُلَّقُ  أي:  تنُاط ومعنى

 الذين العصاة أما، الطاعة تنافي لا بأسباب استوجبوها الذين إلا يستحقها لا للمكلفين الشرع رخص أن: القاعدة ومعنى

 بــاب مــن الشــرع رخــص إلى دخلــوا لأ�ــم، فيهــا لهــم حــق فــلا الطاعــة تنــافي أســبا�ا لكــن الــرخص تســتوجب حالــة في هــم

  .الطاعة باب من لا المعصية

وهو قـول ابـن عبـاس و ، فجمهور الشافعية والحنابلة والمشهور من مذهب مالك ، فالقاعدة وقع فيها خلاف بين الفقهاء

فالعاصي لا يستحق الترخص؛ لأن الترخيص في هذه ، أنه إذا كان سبب الرخصة قارنته معصية، سعيد بن جبير مجاهد و

 فإن كان فعله ، نظُِر في ذلك الشيء، وذكروا أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء. 4الحالة إعانة له على المعصية

 فعله 

  . وإلا فلا، امتنع معه فعل الرخصة، في نفسه حراما

  ، فالسفر هنا نفسه معصية، فالمسافر للسرقة أو للزنا عاص بالسفر، ففرقوا بين السبب المعصية والسبب المقارن للمعصية

  أما مقارنة المعاصي لأسباب . فلا يجوز الترخص، ومترتبة عليه ترتب المسبَّب على السبب، والرخصة معلقة به مع دوامه

  وغير ذلك من ، والفطر إذا أضر به الصوم، بل وللفاسق التيمم إذا عدم الماءفيجوز للعاصي ، الرخص فلا تمتنع إجماعا

  . 5والمعصية في هذه الحالة مقارنة للسبب وليست سببا، الرخص؛ لأن أسباب هذه الأمور غير معصية

                                                           

 .2/6قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  1

 .196لمالكي من خلال كتاب الإشراف للروكي ص قواعد الفقه ا 2

 .7/418لسان العرب لابن منطور  3

، كشاف القناع 262-3/261، المغني لابن قدامة 387- 2/386، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 4/343، ا�موع للنووي 2/277الأم للشافعي  4

، تفسير 323 -3/322تفسير الطبري .2/233، تفسير القرطبي  1/58بن العربي ، أحكام القرآن لا1/244الكافي لابن عبد البر .1/596للبهوتي 

  .1/183البغوي 

 .2/34الفروق للقرافي  5
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، بـن مـرزوق وخالف الحنفية والظاهرية وبعض المالكية مثل زيـاد بـن عبـد الـرحمن الأندلسـي و ابـن خـويز منـداد و سـند و ا

إن المعصـية لا : فقـالوا، وهـو رأي الثـوري و الأوزاعـي، وذكـر القـرطبي أنـه قـول ثـان للشـافعي، وهو قول المـزني مـن الشـافعية

  فاالله تعالى حينما ، تمنع من الرخصة؛ لأن نصوص الرخص جاءت مطلقة غير مقيدة فتجري على إطلاقها إلا لضرورة

  ونُسب إلى ابن عقيل و ابن تيمية من الحنابلة جواز . بل شرعها شرعا عاما، لعاصيشرَّع الرخص لم يفرق بين المطيع وا

  . 1الترخص في بعض الحالات

لا يُـترَخَّصُ في : " حتى إنه وردت في ذلك قاعدة خاصة به هي، وأكثر الخلاف في القاعدة كان حول سفر المعصية

فالمسافر العاصي إذا اضطُّر إلى أكل . 2"ه يترخص بالرخص العاصي في سفر : " ويقابلها عند المخالف" سفرِ المعصيةِ 

على أن أكل          (:3(فالمانعون من الترخص حملوا قوله تعالى، الميتة

ويكون الحكم  ، فيبقى في غير هذه الحالة على أصل الحرمة، الميتة منوط بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ ولا عاد

  . كذلك في سائر الرخص بالقياس أو بدلالة النص أو بالإجماع على عدم الفصل

وهنـاك مـن فـرق . فهـو أمـر خـارج عـن السـفرأما العصيان ، أما ا�يزون للترخص فيرون أن سبب الرخصة قائم وهو السفر

فـلا يـترخص ، فسـفر المعصـية يـؤثر في رخـص السـفر كقصـر الصـلاة والفطـر في رمضـان، بين رخص الحضـر ورخـص السـفر

  . 4أما الرخص التي تكون في السفر والحضر كالتيمم وأكل الميتة للمضطر والمسح على الخفين فيترخص فيها، فيها

       ( :اعــدة هــو الاشــتراك اللغــوي الــوارد في قولــه تعــالىوســبب الخــلاف في هــذه الق

 (
ويحتمل ،أن سفره سفر طاعة لا سفر معصية أي، غير باغ ولا عاد في سفره: ، إذ يحتمل أن يكون المراد به5

أي أن المضــطر لأكــل الميتــة يحــل لــه الأكــل ، ولا عــاد في تناولــه لأكــل المحــرمغــير بــاغ : ويحتمــل أن يكــون المــراد بــه،معصــية

                                                           

 ، 4/344ا�موع للنووي . 6/243، 4/267، 2/99المحلى لابن حزم .وما بعدها 1/147، أحكام القرآن للجصاص 1/215تبيين الحقائق للزيلعي   1

، الإنصاف للمرداوي 3/11الفروع لابن مفلح 4/38المغني .1/48السعود لسيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي العلوي نشر البنود على مراقي 

3/386 ،5/263-264.  

 .1/58، أحكام القرآن لابن العربي 1/183، تفسير البغوي 323 -3/322تفسير الطبري . 1/92أصول السرخسي  2

 .172البقرة  3

 .2/11، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 2/379شرح مختصر خليل للخرشي .216-1/215للزيلعي تبيين الحقائق  4

 .172البقرة   5
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فالقــائلون بــأن الــرخص لا تنــاط بالمعاصــي حملــوا الآيــة علــى المعــنى . منهــا بشــرط ألا يتجــاوز حــد الضــرورة وهــو ســد الرمــق

  . 1وا�يزون للترخص حملوها على المعنى الثاني، الأول

  : ا يليوقد استدل القائلون بالقاعدة بم

)        ( :قوله تعالى -1
، ووجه الدلالة أن االله تعالى أباح للمكلف أكـل 2

رخصـة  فإن كان في سفر معصية فـلا، الميتة وغيرها من المحرمات إذا اضطر إليها إذا كان سفره سفر طاعة لا سفر معصية

  . 3على عدم عصيانه في سبب اضطراره إلى ارتكاب المحرم )   (: له حملا لقوله تعالى

  والعاصي لا يستحق ذلك بل ، واستدلوا بدليل عقلي وهو أن االله تعالى شرع الترخيص نعمة ورحمة منه بعباده -3

 . 4الإعانة عليها وفي هذا مخالفة لمقصود الشرعفتعليق الرخص بالمعاصي فيه ، هو مستحق للعقوبة

  : واستدل المخالفون بما يلي

          (: ومنهـــا قولـــه تعـــالى، أن آيـــات الـــرخص جـــاءت مطلقـــة 

   :       (
ســبحانه  ولم يشــترط،،فالآيــة مطلقــة5

 . 6بالسفر أن لا يكون سفر معصية أو أن يكون سفر طاعة أو مباحا 

)        ( :قوله تعالى -1
  ( :، ووجه الدلالة أن قوله تعالى7

  ( 8والآية على عمومها في العاصي والمطيع. محمول على عدم مجاوزة حد الضرورة في أكل المحرم . 

  :وقد ظهر أثر هذه القاعدة الخلافية في النصين التاليين من التاج والإكليل

                                                           

 .1/83القواعد والضوابط لابن المبرد  1

 .172سورة البقرة الآية  2

 .1/183، تفسير البغوي 323-3/321تفسير الطبري  3

 ، 4/38المغني لابن قدامة  4

 .6وسورة المائدة الآية ، 43الآية سورة النساء  5

 .1/81، الاختيار لتعليل المختار للموصلي  2/95بدائع الصنائع للكاساني  6

 .172سورة البقرة الآية  7

 .385-384، نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص233-2/232تفسير القرطبي  8
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 لعصيانه بلبسهما ولو لبسهما لعلة مسح: القاسم لا يمسح على الخفين محرم، الشيخ ابن: "النص الأول 

انظر الفرق السبعين من قواعد القرافي ذكر فيه . ولا نص في الخف المغصوب وفيه نظر انتهى: ابن عرفة

 . 1"من مسح على خف مغصوب أو حج بمال مغصوب أو توضأ بماء مغصوب

 الحـق أنـه لا ينتفـي مـن التـرخص بسـبب عصـيان السـفر إلا رخصـة يظهـر: مابن عبـد السـلا: " النص الثاني 

أثرها في السفر كالقصر والفطر لا التيمم ومسـح الخفـين، ونحـو هـذا لابـن يـونس فـي المضـطر فـي سـبب 

 . 2"المعصية

الخـلاف في المسـافر العاصـي بسـفره هـل يبـاح لـه القصـر في الصـلاة والجمـع بـين الصـلاتين؛ والإفطـار في  ينففـي هـذا النصـ

  صيام الفرض؛ والمسح على الخف ثلاثة أيام؟

  : وخلاصة ما في هذه المسألة فيما يلي إضافة إلى ماجاء في النص

الصـلاتين؛ ولاالإفطـار في صـيام الفـرض؛ ولاالمسـح علـى لا يباح للمسافر العاصي بسفره القصـر في الصـلاة ولاالجمـع بـين 

الخــف ثلاثــة أيــام، عنــد المالكيــة علــى الــراجح والشــافعية والحنابلــة؛ لأ�ــم يشــترطون في الســفر الــذي تتغــير بــه الأحكــام ألا 

إذ . يمـه يكون المسافر عاصيا بسفره كقاطع طريق وناشزة وعاق ومسافر عليـه ديـن حـال قـادر علـى وفائـه مـن غـير إذن غر 

والعاصي لا يعـان ؛ لأن الـرخص لا تنـاط بالمعاصـي ، ومثلـه مـا إذا انتقـل مـن سـفره .مشروعية الترخص في السفر للإعانة 

والمــراد بالمســافر العاصــي بســفره أو ســفر المعصــية أن .المبــاح إلى ســفر المعصــية بــأن أنشــأ ســفرا مباحــا ثم قصــد ســفرا محرمــا 

وقـد ألحـق الحنابلـة بسـفر المعصـية السـفر المكـروه فـلا يـترخص المسـافر عنـدهم إذا  . صيةيكون الحامل على السفر نفس المع

ثم إنه متى .كان مسافرا لفعل مكروه ، وفي مذهب المالكية خلاف في الترخص في السفر المكروه فقيل بالمنع وقيل بالجواز 

  .ويكون أول سفره من حين التوبة . تاب العاصي بسفره في أثنائه فإنه يترخص بسفره كما لو لم يتقدمه معصية 

ولم يشترط الحنفية هذا الشرط ، فللمسافر العاصي بسفره أن يترخص برخص السفر كلها لإطلاق نصوص الرخص كقوله 

)          ( :تعــــــالى 
بـــــــاس رضـــــــي االله ،  وحـــــــديث ابـــــــن ع3

                                                           

 .1/320التاج والإكليل  1

 .المصدر نفسه 2

 .  183/ رة سورة البق 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التطبيقات/  الصيغ�/�سباب/ �صناف����                                                        الفق�ية�والضوابط��ختلاف����القواعد�

 

 

91 

  ولأن القبيح : ، قالوا 1"فرض االله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين": عنهما قال 

  القبيح 

  ا�اور 

  .لا يعدم المشروعية ، بخلاف القبيح لعينه وضعا كالكفر ، أو شرعا كبيع الحر ، فإنه يعدم المشروعية  -أي المعصية  -

ســببا للرخصــة والســبب هــو الســفر ، والمعصــية ليســت عــين الســفر ، وقــد وجــد الســفر الــذي هــو  كمــا أن المعصــية ليســت

  .سبب الرخصة 

وأمـا العاصـي في ســفره وهـو مــن يقصـد ســفرا مباحـا ثم تطــرأ عليـه معصـية يرتكبهــا فقـد اتفــق الفقهـاء علــى أنـه يــترخص في 

  .2مباح قبلها وبعدها - وهو السفر -سفره ؛ لأنه لم يقصد السفر للمعصية ولأن سبب ترخصه 

********  

  :ةثالثالقاعدة ال

 .3"الغالب كالمحقق "

  : على مفهومين بارزين يجمع بينها معنى الكثرة، يطلق الفقهاء الغالب ويسمونه أيضًا بالظاهر

دلالة الغالب على كثـرة الوقـوع ونـدرة التخلـف مثـل نجاسـة سـؤر مـا عادتـه اسـتعمال النجاسـة مـن الحيوانـات : المعنى الأول

  . والفرق بينه وبين المطرد أنه يتخلف بينما لا يتخلف المطرد

: وكذا قاعـدتا، "تبع للأكثر  الأقل: " دلالة الغالب على الكثرة الكمية النسبية وعلى هذا المعنى تنبني قاعدة: المعنى الثاني

  . 4"معظم الشيء يقوم مقامه كله " و" المغلوب كالمستهلك في مقابلة الغالب  " 

فمعناهــا أن مــا غلــب وقوعــه ونــدر تخلفــه هــل يعطــى حكــم ، وموضــوع القاعــدة الــتي بــين أيــدينا هــو المــدلول الأول للغالــب

  . المتحقق أم لا؟

  : وبيان ذلك أن مراتب الوقوع خمس
                                                           

 .479/  1( أخرجه مسلم . فرض االله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين : حديث ابن عباس  1

  .506، 505/  1كشاف القناع . 263/  �2اية المحتاج  358/  1، حاشية الدسوقي 527/  1حاشية ابن عابدين  2

 .3/14؛ شرح مختصر خليل للخرشي 1/128؛ مواهب الجليل للحطاب 4/74؛ شرح النووي على صحيح مسلم 221جامع الأمهات لابن الحاجب  3

 .1/354؛ التحقيق الباهر لهبة االله أفندي 7/523البناية للعيني . 613ونظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص  1/312المنثور للزركشي  4
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 . مطرد وهو ما لا يتخلف وهو متحقق وثابت الوقوع بدون احتمال -1

  غالب وهو ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه فهو الأكثر وقوعًا ولكنه يتخلف لأن حدوثه ثابت بغلبة  -2

  وفاته فيلحق بالمحقق الذي ثبتت ، فالغالب في شأنه إذا لم يرجع أنه قد مات، الظن كالمفقود إذا شوهد في معترك القتال

  . وغير ذلك، فتقسم تركته وتعتد امرأته، ويعطي حكمه

 .وقد رتب الفقهاء على الغالب �ذا المعنى جملة من القواعد لعل أهمها القاعدة التي بين أيدينا وما في معناها

  . الكثير وهو دون الغالب  -3

  . القليل وهو دون الكثير  -4

  . 1"النَادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ : " قاعدتناالنادر وهو دون القليل، وهو موضوع قسيمة  -5

  : ولا شك أن إعطاء الغالب حكم المحقق المطرد مبني على أصل معقول المعنى قوي المستند بدليل أمرين

  : ارتباطه الوثيق وتأثيره وتأثره بقواعد فقهية كبرى مثل: أولهما

  . الحكم لمقاربته للمطرد المحقق لأن الغالب إنما أعطي" ما قارب الشيء يعطى حكمه؟ : " قاعدة -أ

  . فيعطى للشاذ عنه حكمه، لأن الغالب في حكم المتبوع" التابع تابع " قاعدة  -ب

أن إعطـــاء الحكـــم للغالـــب أصـــل عـــام في التنظـــير ينبـــني عليــه التقعيـــد في كافـــة العلـــوم وفي مجـــال الفقـــه علـــى وجـــه : ثانيهمــا

الغالـب الأكثـري : " وهـذا معـنى قـول الشـاطبي . الفقهيـة مطـرد أو أغلـبيالخصوص وهو معنى قولهم إن الحكـم في القواعـد 

  . 2"معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت 

فـــاق بـــين فقهـــاء وبنـــاء علـــى هـــذا فـــإن اعتبـــار الغالـــب وتقديمـــه علـــى المغلـــوب وإعطـــاءه حكـــم المحقـــق يكـــاد يكـــون محـــل ات

معلقًا على  -المذاهب؛ إذ الراجح عند من اختلفوا في بعض تطبيقاته إنما هو تقديمه وإهدار ما سواه، يقول الإمام المقري 

المشـهور مـن مـذهب : قاعـدة: " -" الغالـب هـل هـو كـالمحقق أم لا " الخلاف الواقع فيه عند المالكيـة والمعـبر عنـه بقاعـدة 

  . 3"للمحقق في الحكم مالك أن الغالب مساو 

والقاعدة الـتي بـين أيـدينا مـع قـوة مسـتندا�ا وتنويـه الفقهـاء �ـا قـد اسـتثنيت منهـا صـور متعـددة خصـص القـرافي لتفصـيلها 

غــير أن القــرافي لم يوضــح . مبحثـًا مــن فروقــه تعــرض فيــه لحــالات يلغـى فيهــا الغالــب ويقــدم عليــه النــادر وصـور يلغيــان فيهــا

                                                           

  . 529الكليات للكفوي ص. 1/502التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي  1

 . 2/53الموافقات للشاطبي .  503نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 2

 . 2/240القواعد للمقري . 1/153؛ شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/110شرح المنهج المنتخب للنجور  3
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وقـد اعـترف بـذلك في خاتمـة المبحـث في كـلام يفهـم منـه استعصـاء . غالـب المعتـبر والغالـب غـير المعتـبرالحد الفاصـل بـين ال

  . 1انضباط هذا الفرق والتأكيد على أن الغالب وقع معتبراً شرعًا رغم كثرة المستثنيات التي سردها

  :ومما يستدل به على القاعدة ما يلي

  �ى عن بيع الثمار حتى تزُهىَ  رسولَ االله صلى االله عليه وسلم أنَّ "حديث أنَسِ بنِ مالِكٍ رضي االله تعالى عنهُ   -1

 . 2"  بم يأخذ أحدكم مال أخيه، أرأيت إذا منع االله ثمرة" فقال ، "تحمر": وما تُـزْهى ؟ قال: فقيل له، "

الغالب لأن تطرق التلف إلى مـا بـدا صـلاحه ممكـن وعـدم تطرقـه  ووجه الاستدلال �ذا الحديث أن فيه إجراء الحكم على

  . 3إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب في الحالين

   .4"إنا واالله لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه"  :قوله صلى االله عليه وسلم  -2

غالبـًا مـن داعيـة نفسـانية مـن مـال أو جـاه أو الـتمكن مـن الانتقـام مـن ووجه الاستدلال �ذا الحديث أن الطالب لا يخلو 

 . 5وأنيط الحكم بالغالب من حاله، عدو ونحو ذلك فلا يتحقق منه خلوص النية الذي هو سبب نزول البركات

  ارضلأن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يع -3

إذ وقوع الغالب لا يختلف عن وقوع المحقق إلا بقدر يسير لا يعتد ، فيقاس على المحقق ويعطى حكمه، هذا الكلي الثابت

 . 6به

  :وسبب الخلاف في القاعدة تخلف بعض القيود المشروطة في الغالب عند تعارضه مع الأصل أو النادر وهي

  . اء الهارب في الحمام لاطراد العادة بالبول فيهأن يطرد الغالب بمخالفة الأصل كنجاسة الم: الأول

  . فإن ندرت لم ينظر إليه قطعًا ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث، أن تكثر أسباب الغالب: الثاني

  . 7أن لا يكون مع النادر أو الأصل ما يعتضد به وإلا فالعمل بالترجيح متعين: الثالث

                                                           

 .وما بعدها  4/240للقرافي ، الفروق 239الفرق  1

 ).1555( 1190/ 3؛ ومسلم ) 2198( 77/ 3رواه البخاري  2

 . 11،  12/9؛ عمدة القاري للعيني 3/336؛ شرح الزرقاني للموطأ 4/399فتح الباري لابن حجر  3

 .واللفظ لمسلم .  3/1456؛ ومسلم ) 7149( 9/64، ) 2261( 3/88رواه البخاري  4

 . 11،  12/9؛ عمدة القاري للعيني 3/336وطأ شرح الزرقاني للم 5

 . 502التقعيد الفقهي للدكتور الروكي ص  6

 . 619، نظرية التقعيد للدكتور محمد الروكي ص4/242،241،240) هامش المالكي(الفروق وهوامشه  7
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لا تقــدح في اعتبارهــا أصــلاً  -وإن تعــددت  -تفقــون علــى أن مســتثنيات القاعــدة الــتي بــين أيــدينا والخلاصــة أن الفقهــاء م

  . قوياً ينبني عليه ما لا يحصى من الفروع المبثوثة في مختلف أبواب الفقه

  :ويظهر أثر هذه القاعدة في النص التالي من التاج والإكليل

 تــيقن ســلامة فمــه مــن النجاســة فطــاهر وإن ريئــت بفيــهســؤر معتــاد الــنجس إن : ابــن بشــير: " قــال المــواق 

فكحلولها وإن شك هل في فمه نجاسـة أم لا فمـذهب المدونـة أن الطعـام يسـتعمل لحرمتـه والمـاء يطـرح 

: المـازري. ليسارته إلا من الهر والفأرة لعسر الاحتراز عنـد الأكثـر ولنـدور اسـتعمالها الـنجس عـن اللخمـي

إن شـرب مـن إنـاء مـا يأكـل الجيـف والنـتن : ونـص المدونـة.النجاسـات مكـروه استعمال سؤر مـا لا يتـوقى 

  . 1"تركه وتيمم فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت

سـؤر مــا عادتـه اســتعمال النجاســة إذا لم تـر التجاســة في أفواههـا، ولم يعســر الاحــتراز ففـي هــذا الـنص حكايــة الخــلاف في 

يراقـان حمـلا علـي الغالـب أم لا تغليبـا هل خلاة هل ينجس ماء كان أو طعاما، منها كالطير والسباع، والدجاج، والأوز الم

  .؟للأصل

  : وخلاصة ما ذكره المواق في هذه المسألة في المذهب مع زيادة إيضاح ومقارنة بالمذاهب الأخرى فيما يلي

 ت هذه البهيمةذهب المالكية والأوزاعي إلى أن سؤر البهائم جميعا طاهر ومطهر إذا كان ماء ، ولو كان -1

فـالآدمي ومثلـه الـذباب ، محرمة اللحم أو كانت جلالة ، ويدخل في ذلك الكلب والخنزير ، وما تولد منها أو مـن أحـدهما

يجــب غســل الإنــاء مــن ولــوغ الكلــب مــع طهارتــه تعبــدا ، ولكــن  والعقــرب والزنبــور ونحوهــا طــاهر ولا يبــاح أكلهــا ، إلا أنــه

  لة والدجاجة المخلاة وشارب الخمر ، وكذا بقية الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة كالهرة يكره الوضوء بسؤر الكلب والجلا

، إلا إذا لم يجد ماء آخر يتوضأ به ، أو عسـر الاحـتراز مـن الحيوانـات الـتي لا تتقـي النجاسـة ، أو كـان السـؤر طعامـا فـلا 

  . 2. يكره استعمال سؤر ما ذكر حينئذ 

  :الأسآر إلى أربعة أنواع ذهب الحنفية إلى تقسيم  -2

سـؤر مـا يؤكـل لحمـه مـن الأنعـام والطيـور  وكـذلك. سور متفق على طهارته وهو سؤر الآدمي بجميع أحواله :النوع الأول 

  وأما سؤر الفرس فطاهر على قول أبي يوسف ومحمد ، وظاهر الرواية عن أبي حنيفة ، وهو ، إلا الجلالة والدجاجة المخلاة

                                                           

  .1/77التاج والإكليل  1

 . 47/  1، المغني  12/  1، الشرح الصغير  51/  1، مواهب الجليل  6/  1جواهر الإكليل  2
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  .ما ليس له نفس سائلة أي دم سائل ، سواء كان يعيش في الماء أو في غيره فسؤره طاهر  ؤروكذلك سالصحيح ؛ 

   .سؤر الهرة فهو طاهر ولكنه مكروهكذلك السؤر الطاهر المكروه وهو سؤر سباع الطير كالبازي ونحوه؛   :النوع الثاني 

  .كلب والخنزير وسائر سباع البهائم السؤر النجس المتفق على نجاسته في المذهب وهو سؤر ال :النوع الثالث 

   .1المشكوك في طهارة سؤره وهو الحمار الأهلي والبغل فسؤرهما مشكوك في طهارته ونجاسته :النوع الرابع  

 ذهب الشافعية إلى أن سؤر جميع الحيوانات من الأنعام ، والخيل والبغال والحمير والسباع والهرة والفئران -3

  .2الحيوانات طاهر لا كراهة فيه إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما  والطيور والحيات ، سؤر هذه

  :ثم قسموا النجس إلى نوعين .وقسم طاهر  ،قسم نجس : ذهب الحنابلة إلى تقسيم الحيوان إلى قسمين -4

  .ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما :الأول 

  . والجلالة ما اختلف في نجاسته وهو سائر سباع البهائم وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل :الثاني 

  :ثلاثة أضرب إلى طاهر في نفسه وقسموا ال

  .الآدمي ، فهو طاهر وسؤره طاهر :الأول 

 .ي سـؤره روايتـانما يؤكل لحمه ، فسؤره طاهر يجوز شـربه والوضـوء بـه ، إلا إن كـان جـلالا يأكـل النجاسـات ففـ :الثاني 

   .3من حشرات الأرض،فسؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به وغيرها الهرة وما يماثلها أو دو�ا كالفأرة وابن عرس :الثالث

********  

  
  :القاعدة الرابعة

ا "   "4المعدوم شرعا كالمعدوم حس�

 لــه كانــت وإن بعدمــه الشــرع حكــم مــا: الشــرع في المعــدوم و، موجــودا لــيس مــا: والمعــدوم، وذهابــه الشــيء فقــدان :العــدم

  .1الخارج في صورة

                                                           

 .173/  1، ا�موع للنووي  47/  1، ، المغني لابن قدامة  148/  1حاشية ابن عابدين  1

 . 64/  1، البدائع  22/  1، سبل السلام  589/  2،  172/  1ا�موع للنووي  2

 . 22/  1، سبل السلام  195/  1كشاف القناع   3

 .2/220، شرح ميارة على تحفة الحكام 6/283، الذخيرة للقرافي 138للونشريسي ص ، إيضاح المسالك1/333قواعد المقري  4
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   في لاختلال أو، وهيئته صورته في شيء لفساد الوجود معتبر غير الشرع حكم في كان إذا الشيء أن: القاعدة ومعنى

   لشيء وجود لا لأنه شرعي؛ حكم عليه يترتب فلا، حقيقة كالمعدوم عليه الحكم حيث من فهل يعتبر، وماهيته حقيقته

  . وحرمه منه ومنع الشرع عنه �ى ما هو شرعا بالمعدوم والمراد. 2وفقه؟ على كان ما إلا الشرع اعتبار في

 شـــرعا المعـــدوم أن مالـــك مـــذهب مـــن المشـــهور: "بقولـــه المقـــري عنهـــا عـــبر لـــذلك،  الفقهـــاء فيهـــا اختلـــف القاعـــدة وهـــذه

  .3" لا؟ أم حسا كالمعدوم هو هل شرعا المعدوم: " فقال، الاستفهام بأسلوب الونشريسي وصاغها" حسا كالمعدوم

  كان وما، استعماله لحرمة معدوما يكون وحرمه الشرع عنه �ى ما أن  المالكية مذهب من والمشهور الحنابلة فمذهب

 ثلاثا طلقها زوجها كان وقد امرأة رجل تزوج فلو. شرعي حكم عليه يبنى فلا، وواقعا حسا كالمعدوم أنه فحكمه كذلك

 أن ذلـك في حججهـم ومـن. بـه يعتد فلا شرعا ممنوع الحيض في الوطء لأن للأول؛ تحل لم فارقها ثم حائض وهي فوطئها

 يكـون لا وحرمـه الشـرع عنـه �ـى مـا فـإن، وقوعـه مـن تنشأ التي المفسدة لأجل إلا شيء عن ينهى أو شيئا يحرم لا الشارع

 ذلـك لكـان بصـحته حكـم فلـو، المفسـدة تلـك لإعـدام قصدا عنه فنهى، راجحة أو خالصة مفسدة على مشتملا إلا قط

  . 4إعدامها الشارع قصد التي للمفسدة تحصيلا

 ليس أنه يعني وهذا، الصحة يقتضي لوصفه الشيء عن النهي إن فقالوا المالكية وبعض الشافعية جمهور و الحنفية وخالف

 مـا هـو والفاسـد، ووصـفه بأصـله بطـل مـا هو فالباطل، والفاسد الباطل بين يفرقون لأ�م حسا؛ معدوما شرعا معدوم كل

  . إعادة يلزمه ولا صحيحة فالصلاة مغصوب ثوب في صلى فمن، أصله دون بوصفه بطل

   الوصف يزال بأن وذلك، بالتصحيح تداركه فيمكن الفاسد أما، بالتصحيح تداركه يمكن لا الباطل أن ذلك على ويترتب

، تداركـه يمكـن لا باطـل عقـد فهو خمرا باع فمن. الصحيح الشيء إلى فيرجع المنهي الوصف من الشيء ليخلو عنه المنهي

 المعـدوم يجعلـون أ�ـم الأحنـاف فمـذهب. الزائـد الـدرهم يرجـع بـأن تداركه يمكن فاسد عقد فهو بدرهمين درهما باع من أما

 العقــود بعــض علــى الآثــار بعــض رتبــوا ولهــذا، يعتبرونــه فــلا الفاســد حالــة في أمــا، الباطــل حالــة في حســا كالمعــدوم شــرعا

  . 5فاسد عقد في �ا للمدخول المهر استحقاق مثل الفاسدة

                                                                                                                                                                                                            

 1/440، معجم لغة الفقهاء لقلعجي 12/392لسان العرب لابن منظور  1

  .1/297، القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة لأحسن زقور 507نظرية التقعيد الفقهي ص  2

 .140-138المسالك ص ، وأصلها في إيضاح1/333قواعد المقري 3

 . 6/99، البحر الرائق لابن نجيم 4/63تبيين الحقائق للزيلعي  4

 .261 -3/251الفروق للقرافي  5
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 الشـيء عـن النهـي إن: فقـالوا، المالكيـة مـن العربي ابن و القرافي و الشافعية من العلائي ومنهم، المسألة في البعض وتوسط

  . 1سواء ذلك في والعقود العبادات، لغيره كان إذا ما بخلاف، حسا كالمعدوم فهو اللازم لوصفه أو لعينه كان إذا

   الواقع في له حقيقة لا فاسد الشرع بحكم المعدوم أن إلى ذهب فمن، العلة تحديد إلى يرجع القاعدة في الخلاف وسبب

 يقسـه لم الواقع في حقيقته تفسد لا شرعا المعدوم أن رأى ومن، واحدة فيهما العلة واعتبر حسا المعدوم بحكم عليه حكم

  . 2مختلفة فيهما العلة واعتبر، حسا المعدوم على

. الفقـه أبـواب غالـب تطبيقهـا ومجـال، كتـبهم وفي الفقهـاء ألسـنة علـى دورا�ـا يكثـر الـتي المهمـة القواعـد من القاعدة وهذه

 به اعتد فما، الشرع هو إنما الحقيقة على الأمور تقدير في الاعتداد" إن حيث القياس إلى مشروعيتها أصل في تستند وهي

 كــان ولــو موجــود غــير فهــو وألغــاه الشــرع أهملــه ومــا، الخــارج في حســي وجــود لــه يكــن لم ولــو، موجــود فهــو أثبتــه و الشــرع

 تـراه حسـي وجـود للشـيء كـان فـإذا، تقويمها و الأشياء اعتبار عليه ينبني الذي الأساس هو الشرع أن بمعنى" للعيان ماثلا

 التسوية هذه وأصل، له أثر لا الذي كالعدم يكون الحسي الوجود ذلك فإن يعتبره لم الشرع لكن الأيدي وتلمسه الأعين

 كــل في العـدم بجــامع وحقيقـة حســا المعـدوم علــى يقـاس فإنــه الشـرع بحكــم معـدوما كــان إذا الشـيء أن بمعــنى" القيـاس هـو

  ". منهما

 والمعجـوز، والنـادر، والمرجوح، كا�هول الشرع؛ في المعدومات أنواع بين تسوي القواعد هذه كون في القياس دليل ويظهر

 لنـا تفسـر إ�ـا حيـث مـن، الأم للقاعـدة مفصـلة �ـذا وهـي، الانعـدام لجـامع حقيقـة؛ المعدوم وبين، والمنسي، والحاجة، عنه

  . 3"شرعا المعدوم: "القاعدة من الأول الشق

  :وتستند القاعدة أيضا إلى ما يلي

 عملا عمل من" : ،وقوله4" رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من" :  وسلم عليه االله صلى النبي قول - 1

  . 6موجود غير كأنه به معتد غير باطل فهو الشرع خلاف على جاء ، فما5" رد فهو أمرنا عليه ليس

                                                           

ترتيب اللآلي لناظر زادة بدراسة خالد بن عبد .71، المحصول لابن العربي ص2/83الفروق .312تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي ص 1

 .1121-2/1120العزيز بن سليمان 

 .508نظرية التقعيد الفقهي ص 2

 .2/115، البحر الزخار 2/94، المغني 1/57حاشية الشلبي على تبيين الحقائق  3

 .1344/ 3؛ ومسلم ) 2697(3/184رواه البخاري  4

 .1344/ 3رواه مسلم  5

 .6/150، شرح مسلم للنووي 8/225فتح الباري لابن حجر  6
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 كلا أن بجامع، عليه آثاره ترتب عدم في حقيقة المعدوم على الشرع باعتبار المعدوم الفقهاء قاس فقد: القياس -2

  . 1والحقيقة الواقع بمانع وهذا، الشرع بمانع هذا، وجوده يتم لا منهما

 على مشتمل وهو إلا شيء عن ينهى أو شيئا يحرم لا والشارع، المفاسد على القضاء الشريعة مقاصد من  -3

   التي للمفسدة تحصيلا ذلك لكان بصحته حكم فلو، المفسدة تلك لإعدام قصدا عنه فنهى، راجحة أو خالصة مفسدة

  . 2إعدامها الشارع قصد

 الشارع �ى ما فعل إذا المكلف لأن لها؛ تفسير فهي ) الفساد يقتضي النهي(  بقاعدة وثيقا ارتباطا مرتبطة القاعدة وهذه

 اعتبــار إلى بــالنظر معــدوم أنــه إلا المحســوس الواقــع في موجــودا كــان وإن لأنــه، حقيقــة موجــود وغــير بــاطلا فعلــه اعتــبر عنــه

، الحــرج لرفــع شــرعت لأ�ــا نعمــة فالرخصــة، لهــا تعليــل فهــي)  بالمعاصــي تنــاط لا الــرخص( بقاعــدة علاقتهــا أمــا. الشــارع

 وتكملهـا القاعدة هذه وتقابل. لذلك يترخص فلا، كالعدم السفر كان مثلا بسفره عصى فمن، مشروعا سببا فتستدعي

 في موجـودا يكـن لم ولـو حقيقـة موجـودا اعتـبر بـالوجود الشـرع عليـه حكم فما، ) حقيقة كالموجود شرعا الموجود(  قاعدة

  . 3الواقع

  :ويظهر أثر القاعدة في التاج والإكليل في النص التالي

 روى معن والمدنيون عن مالك فمن لم يجد ماء ولا ما يتيمم به كمن تحت هـدم أو مـريض: "قال المواق 

: ابن القصار وهو المذهب قال ابن خـويز منـداد .يصلي ولا يقضي ولا يجد من يناوله ماء ولا ترابا أنه لا 

لا أدري كيــف أقــدر علــى أن أجعــل هــذا الصــحيح مــن : وهــو الصــحيح مــن مــذهب مالــك قــال أبــو عمــر 

روى ابـن سـحنون عـن أبيـه أنـه .مذهب مالك مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المـالكيين 

 .4"ا قال أشهبلا يصلي ولا إعادة عليه ، وكذ

  الماء والتراب ، كالمحبوس في مكان قذر لا يجد صعيدا طيبا : ف الفقهاء في حكم من فقد الطهورين اختلافالنص يعالج 

  . ، وغيرهمولا ماء يتوضأ منه ، ومقطوع اليدين الذي لم يجد من ييممه أو يوضئه ، والمصلوب

                                                           

 . 148نظرية التقعيد الفقهي ص 1

  . 149المصدر نفسه ص 2

الأشباه والنظائر لابن السبكي .3/186، البحر الزخار  352، القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 3/265المغني . 349لفقهي ص نظرية التقعيد ا 3

، أشباه 649، 4/648، 375، 2/228، فتح العزيز للرافعي 1/410، البحر المحيط 138، وأشباه السيوطي ص 2/167، المنثور للزركشي 135/ 1

 .1/394ابن الملقن 

 .1/360التاج والإكليل  4
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إلى سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين ، فلا يجب عليه أداؤهـا في الوقـت ، ولا قضـاؤها بناء على القاعدة ذهب المالكية ف

وإنمـا سـقط عنـه الأداء والقضـاء لأن وجـود المـاء والصـعيد شـرط في : في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب ، قال الدسوقي 

يقضـي ولا : قـول مالـك ، وقـال أصـبغ وجوب أدائها ، وقد عدم ، وشـرط وجـوب القضـاء تعلـق الأداء بالقاضـي ، وهـذا 

  . 1يجب الأداء والقضاء احتياطا : يجب الأداء فقط ، وقال ابن القاسم : يؤدي ، وقال أشهب 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه أن يتشبه بالمصلين احترامـا للوقـت ، فيركـع ويسـجد إن وجـد مكانـا يابسـا ، وإلا فيـومئ 

وظـاهره أنـه : وصرحوا بأنه لا يقرأ ، سواء كان حدثه أصغر أم أكبر ، قال ابن عابدين قائما ، ويعيد الصلاة بعد ذلك ، 

وهـــذا قـــول أبي حنيفـــة المرجـــوع إليـــه ، وهـــو قـــول الصـــاحبين ، قـــال  .لا ينــوي أيضـــا ، لأنـــه تشـــبه بالمصـــلي ولـــيس بصـــلاة 

  . 2وقول أبي حنيفة المرجوع عنه أنه يؤخرها.به يفتى وإليه صح رجوعه : التمرتاشي 

ولا يصلي النافلة حينئذ ، إذ لا ضرورة .ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب على فاقد الطهورين أن يصلي الفرض فقطو 

وهذه الصلاة توصف بالصـحة ، ولهـذا قـال في : إليها ، وإنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه ، قال الشربيني الخطيب 

والظـاهر أنـه لا يجـوز لـه أن يصـلي : وقـال الشـافعية .هما ، و�ذا صرح الحنابلـة أيضـا تبطل بالحدث والكلام ونحو : ا�موع 

ويعيد الصلاة عند الشافعية إذا وجد أحد الطهورين .إذا كان يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت ، كما قال الأذرعي 

  .بعد ذلك ، لأن هذا العذر نادر ولا دوام له 

  :ديد ، ومقابله أقوال وما سبق هو قول الشافعي في الج

لأنــه أدى وظيفــة الوقــت ، : تجــب الصــلاة بــلا إعــادة ، وهــو مــذهب المــزني ، واختــاره النــووي في ا�مــوع ، قــال : أحــدها 

يحـرم : رابعهـا .يندب له الفعل ولا إعادة : ثالثها .يندب له الفعل وتجب الإعادة : ثانيها .وإنما يجب القضاء بأمر جديد 

  .عليه فعلها 

لا يقـرأ مـن بـه حـدث أكـبر في الصـلاة غـير الفاتحـة عنــد : ذهـب الحنابلـة إلى أنـه لا إعـادة عليـه ، قـال الشـربيني الخطيـب و 

لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرهـا ، فـلا يقـرأ زائـدا : وقال الحنابلة .النووي ، ويمنع من قراء�ا عند الرافعي 

  .3مرة لفاتحة ، ولا يسبح أكثر منا على

********  

                                                           

 .162/  1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  1

 .168/  1حاشية ابن عابدين  2

 . 171/  1، وكشاف القناع 105/  1مغني المحتاج  3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التطبيقات/  الصيغ�/�سباب/ �صناف����                                                        الفق�ية�والضوابط��ختلاف����القواعد�

 

 

100 

  
  :القاعدة الخامسة

  "1العبرة للمتبوع دون التابع" 

 وجـوده بـل، بنفسـه مسـتقلاً  يوجـد لا مـا:  الفقهـاء اصـطلاح وفي، 2أتـْبـَاع والجمـع، لغـيره والمقتفِـي التـالي: لغـة والتَّبـَع التَّابِع

 مــن يكـون أو، فيـه وصـفًا يكـون أو، منـه كـالجزء أو، التبعـيض يضـره ممــا الشـيء مـن جـزءًا يكـون بـأن، غـيره بوجـود مـرتبط

  .3ضروراته

 اسـتقل لو للتابع يكون بحيث الأصل؛ في الحكم في مختلفان وهما، للآخر تابع أحدهما شيئان وُجد إذا أنه: القاعدة ومعنى

 مـن التـابع فهـل، ذلـك نحـو أو، وعدمـه الوجـوب أو والحرمـة الحل حيث من متبوعه حكم يخالف حكم متبوعه عن وانفرد

 والجمهــور علــى أن الأتبــاع تعطــى حكــم متبوعا�ــا، قــال كالعــدم أم لا؟ هــو ويقــدر، متبوعــه حكــم يأخــذ تــابع هــو حيــث

 تبـع هـي الـتي السـيف حليـة: منهـا، مسـائل في انفـرد إذا بـه المخـتص التحـريم حكـم عنـه يرفع تبعًا الشيء كون: "  المازري

 تبـع الأقـل أن علـى مبنيـة الأصـول"  لأن وذلـك ؛4"السـيف إلى ضـافةم وهـي ذلـك يحـرم ولا، بجنسـها بيعها فيحرم، لنصله

 فكــان قصــدًا الملغــى حكــم في الكثــير إلى انضــم إذا القليــل بــأن جاريــة العــادة" و، " بحكــم يفــرد لا التــابع" و، " للأكثــر

  . 5" حكمًا كالملغى

  : أقسام إلى تنقسم لمتبوعه تبعية الشيء أن السابق التعريف من ويؤخذ

  . الحيوان من كالعضو، المتبوع من جزءًا التابع يكون أن: الأول

  . للخاتم والفص، أمه بطن في الجنين مثل، المتبوع من كالجزء التابع يكون أن: الثاني

  . الأرض في القائمين والبناء كالشجر، المتبوع في وصفا التابع يكون أن: الثالث

  . 6له بالنسبة البيت وكمرافق، القفل من كالمفتاح، المتبوع ضرورات من التابع يكون أن: الرابع

                                                           

 . 1/289، شرح اليواقيت الثمينة للسلجماسي  1/359، شرح المنهج المنتخب للمنجور  101إيضاح المسالك للونشريسي ص  1

 ) .ت ب ع ( م مقاييس اللغة لابن فارس، لسان العرب لابن منظور ، القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة معج 2

 .2/1023المدخل الفقهي العام للزرقا  3

 . 1/433شرح التلقين للمازري  4

 . 117طي ص ، الأشباه والنظائر للسيو  120الأشباه والنظائر لابن نجيم ص . 2/124المنتقى شرح الموطأ للباجي  5

 .300القواعد الكلية لعثمان شبير ص  6
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 وهـو، للتبعيـة آخـر نوعًـا هنـاك أن علـى، أمثلتهـا مـن واضـح هـو كمـا حسـية تبعيـة هـي إنمـا كلهـا الأقسـام هذه في والتبعية

  . ذلك وأشباه للكثير والقليل للأمير والجند للإمام المأموم كتبعية الحكمية أو المعنوية التبعية

   :يلي فيما إجمالها يمكن أسباب إلى ترجع لغيره الشيء وتبعية

  : " وسلم عليه االله صلى كقوله، بذلك شرعي نص ورد ما إذا لغيره تابع بأنه الشيء على فيحكم، الشرعي النص :الأول

   النص هذا لمفهوم لأصلها؛ تابعة التأبير قبل فالثمرة ،1" المبتاع يشترط أن إلا، للبائع فثمر�ا أبُِّرت قد نخلا باع من

  . الشرعي

 البـدن؛ جملـة �ـا ويريـدون تطلقهـا العـرب فـإن كالنفس، له تابع فهو لغيره تابعًا يكون أن اللغة اقتضت فما، اللغة :الثاني

  . لها تابعة البدن أعضاء إذ

   فإ�م مثلا؛ البعير وخطام الدابة كلجام، ذلك على وتعارفهم الناس لتواضع لغيره تابعًا الشيء فيكون: العرف :الثالث

  أسباب من السبب هذا ولأهمية، كذلك تكن لم تابعة يعدها فلم العرف تغير وإذا، لهما تابعين يكونا أن على تعارفوا

 بــين الفــرق في فروقــه مــن والمائــة والتســعين التاســع الفــرق القــرافي عقــد النــاس بــين تجــري الــتي العقــود في الكبــير وأثــره التبعيــة

 في كمـا، متبوعه حكم يخالف حكما للتبع يثبت نص ورود بعدم مقيدة والقاعدة. يتبعه لا وما عرفاً العقد يتبع ما قاعدة

 في، تابعــا كـان وإن، بالـدباغ الميتــة جلـد بطهـارة قــاض فإنـه ،2" طهـر فقــد الإهـاب دبـغ إذا: " وســلم عليـه االله صـلى قولـه

 لا ومـا الجلـود مـن الـدباغ يطهـره فيمـا وتفصـيلات الفقهـاء بين خلاف على، بذلك يطهر لا الحيوان وهو متبوعه أن حين

  . 3يطهره

 مـن كثـير في الجمهـور يوافقـون أ�ـم إلا عنـدهم فيها الخلاف فوقع المالكية وأما، الفقهاء جمهور عند إعمال محل والقاعدة

 الإمـام عليـه نبـه مـا وهـو، آخـر أصـل مـع تعارضـها عنـد القاعـدة مسـائل بعض في أيضًا الجمهور يختلف قد ولكن. الفروع

 أصـل يعارضـه لم مـا، عليـه المتفـق والمتبـوع التـابع مجـرى الحكـم في جـارٍ  تبعيـة الآخـر وبـين بينـه شـيء كل: " بقوله الشاطبي

 .4" آخر

                                                           

 ).80) (1543( 1173/ 3وفى مواضع ، ومسلم ) 2204( 67/ 3رواه البخاري  1

 .عن ابن عباس رضي االله عنهما ) 105)/(366(277/ 1رواه مسلم  2

 . 303،  302القواعد الكلية لعثمان شبير ص  3

 . 3/452الموافقات للشاطبي  4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التطبيقات/  الصيغ�/�سباب/ �صناف����                                                        الفق�ية�والضوابط��ختلاف����القواعد�

 

 

102 

 مـــن متبوعـــه علـــى يســـري مـــا عليـــه يســـري التـــابع إذ ؛"  بحكـــم يفـــرد لا التـــابع: " قاعـــدة متفرعـــات إحـــدى هـــي والقاعـــدة

 إضافة، المتبوع مع اجتماعه عند التابع بحكم الاعتداد عدم تشمل أ�ا جهة من أعم الأخيرة إذ، بحكم ينفرد ولا، أحكام

  . دو�ا بالبيع يفرد فلا، لأمه تابع فالجنين، دونه بتصرف إفراده عدم إلى

  . المتبوع لحكم العبرة على الراجح أن وتفيد، الأصل حكم مع التبع حكم تعارض بحالة تختص فهي قاعدتنا أما

  : القاعدة بناء على أن الأتباع تعطى حكم متبوعا�ا ما يلي ومن أدلة

 موضع إلا الحرير عن وسلم عليه االله صلى النبي نهى" : قال عنه االله رضي الخطاب بن عمر رواه ما  - 1

  . 1" أو أربع ثلاث أو أصبعين

 وفي، 2عفـو فهـو لغـيره تابعًـا كـان إذا، الأربـع أو الـثلاث أو الإصـبعين قـدر وهـو، الحريـر مـن القليـل أن علـى الحديث فدل

  . المباح المتبوع حكم عنه المنهي التابع أعطي حيث، للمتبوع اعتبار ذلك

   .3" أمّه ذكاةُ  الجنين ذكاةُ " : والسلام الصلاة عليه قوله -2

 حكــم وللتــابع، متبــوع وأمــه تــابع فهــو، منهــا كــالجزء لأنــه إلا ذلــك ومــا، لجنينهــا تذكيــةٌ  الأم تذكيــة بــأن نــاطق فالحــديث

 وكبـــدها كيـــدها أجزائهـــا مـــن جـــزء لأنـــه: " الســـابق الحكـــم معلـــلا القـــيم ابـــن يقـــول، ذكاتـــه عـــن بـــذكا�ا فـــاكتفي، متبوعـــه

 ذكيـت فـإذا، بحكـم ينفـرد لا منهـا كـالجزء فهـو جنينـا دام مـا والحمـل، مسـتقلة ذكـاة إلى تفتقـر لا المـذبوح وأجزاء، ورأسها

   .4" الجنين جملتها من التي أجزائها جميع على الذكاة أتت الأم

 . التابع دون المعتبر هو فكان، أصالة المقصود هو والمتبوع، بالمقصود العبرة لأن -3

وســبب الاخــتلاف في هــذه القاعــدة الاخــتلاف في بعــض فروعهــا، ومــن الفــروع الخلافيــة المبنيــة علــى القاعــدة ماجــاء في 

  :النصين التاليين من التاج والإكليل

                                                           

 .، واللفظ له ؛ كلاهما عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه) 15)/(2069( 3/1643؛ ومسلم ) 5828( 7/149ري رواه البخا 1

 . 2/533مجمع الأ�ر لشيخي زاده  2

حديث حسنٌ : ؛ من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي االله عنه ؛ وقال الترمذي ) 1476( 73-4/72؛ والترمذي ) 11343( 17/442رواه أحمد  3

 .صحيح

 .8/20حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  4
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  ،باطنهمــا: ابــن عبــاس. ثــم يمسـح أذنيــه ظاهرهمــا وباطنهمـا: وقـال فــي الرســالة: "قــال المــواقالـنص الأول 

مسـح داخـل الأذنـين سـنة : ابـن يـونس. مسح الصماخين سـنة اتفاقـا: اللخمي. بالسبابة وظاهرهما بالإبهام

  .1"ومسح ظاهرهما قيل فرض والظاهر من قول مالك أنه سنة

 مـن المدونـة واللحيـة مـن الوجـه وليمـر عليهـا مـن فضـل مـاء الوجـه ولا يجـدده : "واققال الم: النص الثاني 

 .2"لها وعاب مالك أن يخللها في الوضوء 

 الأتبــاع هــل يعطــى لهــا حكــم متبوعا�ــا، أو حكــم :"ففــي هــذين النصــين حكايــة الخــلاف في مســألين بنــاء علــى القاعــدة

  ".نفسها؟

  :ذنينماء لمسح الأالتجديد : المسألة لأولى

أنه يسن تجديد المـاء ) المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ( فيرى جمهور الفقهاء  اختلف الفقهاء في تجديد ماء مسح الأذنين

  :ولهم في ذلك تفصيل .  بناء على أن الأتباع لا تعطى حكم متبوعا�ا لهما

ظاهرهمــا وباطنهمــا ، ومســح الصــماخين ، وتجديــد مســح : الســنن الــتي تتعلــق بــالأذنين في الوضــوء ثــلاث : فقــال المالكيــة 

المــاء لهمــا ، فلــو مســحهما بــلا تجديــد مــاء كــان آتيــا بســنة المســح فقــط وتاركــا لســنة تجديــد المــاء ، وبقــي عليــه ســنة مســح 

  .الصماخين ؛ إذ هو سنة مستقلة كما نقل المواق عن اللخمي وابن يونس 

ويأخذ لصماخيه ماء جديدا ، ويشـترط في تحصـيل السـنة ترتيـب الأذن  يسن مسح الأذنين بماء جديد ،: وقال الشافعية 

ولــو أخــذ بأصــابعه مــاء لرأســه ثم أمســك بعــض  -كمــا هــو الأصــح في الروضــة : قــال الشــربيني الخطيــب  -علــى الــرأس 

  .أصابعه ولم يمسح الرأس �ا بعد الأذنين كفى ؛ لأنه ماء جديد  

  .بماء جديد بعد مسح رأسه ،ب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه يج

، بنـــاء علـــى أن الأتبـــاع تعطـــى حكـــم يكفـــي مســـح جميـــع الـــرأس والأذنـــين بمـــاء واحـــد ؛ لأ�مـــا مـــن الـــرأس: وقـــال الحنفيـــة 

  .3متبوعا�ا

  : الكثيفة تخليل اللحية: المسألة الثانية

 فيجب غسل ظاهرها ، ولو كانت  -وهي التي لا تظهر البشرة تحتها  -اختلف الفقهاء في تخليل اللحية الكثيفة 

                                                           

 .1/248التاج والإكليل للمواق،  1

 .1/180التاج والإكليل للمواق،  2

 . 6 - 5/  1،وتبيين الحقائق  296/  1، ، ومعونة أولي النهى  60/  1، مغني المحتاج  98/  1الشرح الكبير مع الدسوقي  3
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بنـاء علـى أن الأتبـاع لهـا حكـم متبوعا�ـا، . مسترسلة عند المالكية ، وهو المشهور عند الشافعية ، وظاهر مذهب الحنابلـة 

  .لأ�ا من الوجه

يجـب غسـل مـا استرسـل مـن اللحيـة ، لأنـه خـارج أنـه لا  -وهو قول آخر للشافعية ، ورواية عنـد الحنابلـة  -وعند الحنفية 

  . 1عن دائرة الوجه ، فأشبه ما نزل من شعر الرأس 

******** 

 

 .جرد ودراسة تطبيق الضوابط الفقهية المختلف فيها في الطهارة: المبحث الثاني

 بـين عليهـا المتفـق الضـوابط مـن أكثـر هـي الخلافيـة الضـوابط أن والنظـائر والأشـباه الفقـه كتـب في النظـر خـلال من يتضح

  . الاجتهادات اختلاف على واضحة دلالة وفيها، الفقهاء

ـــود وهنـــا ـــع الأســـلوب أن إلى الأنظـــار لفـــت ن ـــة الضـــوابط عـــرض في المتب  أداة باســـتعمال هـــو الكتـــب مـــن كثـــير في الخلافي

  . جلية بصورة الخلاف محل الضابط كون عن يفصح وهذا، الجملة آخر في علامته وضع مع الاستفهام

 الـتي أو، المـذاهب بعـض بـين فيهـا الخـلاف حصـل الـتي الحـالات في والتقريـر الجـزم وجـه علـى عرضـه يقـع قد ذلك وبجانب

 .نزاع من فيه ما إلى إشارة أية بدون، المذاهب من مذهب أئمة بين الخلاف وجوه أحد اعتماد على فيها الرأي استقر

  :وإما غير مصرح فيها بالخلاف، لذلك سنتناول هذا المبحث في مطلبين،  إما مصرح فيها بالخلاف الضوابط فصيغ

  الفقهية المصرح في صيغها بالخلاف؛ الضوابط تطبيقات : المطلب الأول

  .الخلافية غير المصرح فيها بالخلافالضوابط تطبيقات : المطلب الثاني

  : الفقهية المصرح في صيغها بالخلاف ضوابطتطبيقات ال: المطلب الأول

الفقــه  مصــادرفي بكثــرة الفقهيــة المصــرح فيهــا بــالخلاف منتشــرة ضــوابط الفقهيــة الخلافيــة المبنيــة علــى ال تطبيقــات الفروعيــةال

التــاج والإكليــل للمــواق الــذي  واضــحاذلــك فيهــا  لــوحيمــن مصــادره الــتي ، و خاصــة، وفي مصــادر الفقــه المــالكي الإســلامي

                                                           

  .96/  1، وكشاف القناع  117/  1، والمغني لابن قدامة  69،  68/  1، ابن عابدين  86/  1الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  1
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بعـد قـد اسـتخرجنا منـه الفقهيـة المختلـف فيهـا، و  ضـوابطالطهـارة المبنيـة علـى الكتـاب الخلافيـة في   تطبيقاتـهاخترناه لدراسة 

  : الفقهية التالية ضوابطخلافية مبنية على الفقيهة وتمعنه جيدا فروعا  تهقراء

ولال
ٔ
  :ضابط الا

هَارَةُ  هَل"  ضُ  الط� وْ  تَتَبَع� ضُ  لا ا�  1"؟تَتَبَع�

  . 2وجزَّأتْهَ فرَّقتَه أي، وبعَّضتَه الشيءُ  تبعَّض

 وتبعيضــها تجزؤهــا يمكــن هــل والأكــبر الأصــغر بنوعيــه الحــدث طهــارة هنــا وتعــني الطهــارة أن هــو: للضــابط الإجمــالي والمعــنى

  مما ؟ غسل أو وضوء من الأعضاء آخر بغسل إلا تتم لا أ�ا أو حِدَةٍ  على عضو كل غسل بمجرد الحدث يرتفع بحيث

  . 3فروع عدة عليه تترتب

 إلى وهكــذا، يديــه فيغسـل، لــه يبــدو ثم، الوضـوء إتمــام في لــه نيـة ولا الحــدث رفــع بنيـة وجهــه يغســل أن: النيـة تفريــق وصـورة

  . 4الوضوء آخر

 ذلـك مـن تحصـل وقـد، الواحـد المـذهب داخـل ذيله جرَّ  بل، فحسب المذاهب على يقتصر لم الضابط هذا في الخلاف ثم

  . الجمهور غير ورأي، الجمهور رأي: رأيان

  . 5تبعيضها الشافعية يرى بينما تتبعض لا الطهارة أن والحنابلة والمالكية الحنفية من الجمهور فيرى

  .6التبعيض تقبل لا أ�ا في خلاف فلا انتقاضها حال في أما. ثبو�ا حال في هو إنما وعدمه الطهارة تبعيض في والكلام

                                                           

الفروع لابن مفلح . 4/458العناية شرح الهداية للبابرتي .1/370التجريد للقدوري . 1/4تبيين الحقائق للزيلعي  .1/174شرح المنهج المنتخب  1

1/151. 

 .1/63جمهرة اللغة باب ب ،ض، ع ؛ والمعجم الوسيط  2

 .1/174شرح المنجور للمنهج المنتخب للزقاق  3

 .1/131شرح الخرشي لمختصر خليل   4

؛  1/174؛ شرح المنجور للمنهج المنتخب للزقاق 3/197؛ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 2/526 أحكام القرآن للجصاص 5

 .1/29أسنى المطالب .1/121كشاف القناع للبهوتي 

 .1/94تصحيح الفروع للمرداوي  6
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  : ومنها العقلية والأقيسة الأدلة بعض إلى تتبعض لا الطهارة بأن القائلون وقد استند

  . 1يتبعضان لا فإ�ما والصوم الصلاة على القياس  -1

  . الكل إلى البطلان سرى بعضها في بطلت فإذا، 2السِّراية على مبنية وهي، واحد شيء الطهارة أن  -2

 أعضاء غسل فإ�ا، محلها بغير يتعلق حكمها فإن، زوالها في ولا، ثبو�ا في لا، تتبعض لا الصغرى الطهارة  -3

 الوضـوء انـتقض وإذا، الأربعـة يغسـل حـتى الحـدث يرتفـع لم عضـوان أو، عضـو غسـل فإذا، طاهراً يصير كله والبدن، أربعة

  . 3الجميع في انتقض عضو في

 ومـن، الاسـتطاعة بحسـب الواجـب أداء لـزوم في الـواردة العمومـات إلى اسـتند فربمـا تتبعض الطهارة أن إلى ذهب ومن هذا

  : ذلك

  .4" استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا" : وسلم عليه االله صلى قوله -1

  . 5) بالمعسور يسقط لا الميسور: ( قاعدة -2

وسبب الاختلاف في هذا الضابط الاختلاف في تطبيقاته، ومن الفروع التي ظهر فيها أثر هذا الضابط في التاج والإكليل 

  :ما جاء في النصوص التالية

 كواجــد مــاء لا يكفيــه غســل ،فلــو غســل ومســح لــم يجــزه  :ابــن عبــد الــرحمن: "قــال المــواق :الــنص الأول

  .6"ورده ابن محرز بأن مسح الجريح مشروع ،ومسح الباقي

 غسـله يمكـن مـا يغسـل هـل أعضـائه؛ بعـض لغسـل يكفي إذا وجد ماءً  الجنُب ففي النص حكاية الخلاف على التشبيه في

   ويتيمم؟ الغسل يترك أم، الأعضاء لباقي ويتيمم

                                                           

 .1/149الفروع لابن مفلح  1

القاموس .أي دَبَّ تحت الأرض. وسرَى عِرْق الشجر. أي تعدى أثر الجرح. كفه فسرَى إلى ساعدهقُطع  : يقال. أي السير والانتقال والتعدي: السراية 2

 .4/227، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 14/377، لسان العرب 3/432المحيط 

 .1/316مجموع الفتاوى لابن تيمية  3

 . هريرة رضي االله عنه، به، من حديث أبي) 1337( 2/975، ومسلم)7288( 95-9/94رواه البخاري 4

 .1/288الأشباه والنظائر للسيوطي  5

 . 1/362التاج والإكليل  6
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 المـاء لأن الغسـل؛ ويـترك يتـيمم أنـه إلى حـزم ابـن ووافقهم،  الشافعي قولي أحد وهو،  المنذر ابن و والمالكية الحنفية ذهب

  .  حماد و الزهري و الحسن قول أيضاً  وهو. استعماله يلزمه فلم التطهير في يكفي لا الموجود

  . التبعيض تقبل لا الطهارة أن على مبني وهذا

 الطهــارة تقبــل أن الأعضــاء، بنــاء علــى لبــاقي ويتــيمم، اســتعماله يلزمــه أنــه إلى، للشــافعي آخــر قــول وهــو،  الحنابلــة وذهــب

  . 1التبعيض

 وإن كــان الألــم فــي غيــر أعضــاء التــيمم كــالرأس والــرجلين فههنــا  :ابــن بشــير: "قــال المــواق: الــنص الثــاني

اختلــف المتــأخرون فقيــل يتــيمم ويتــرك الموضــع المــألوم وقيــل ينتقــل إلــى التــيمم وقيــل إن كــان الموضــع 

مـن لـم يسـتطع  :قـال بعـض فقهائنـا :ابن يونس  .المألوم يسيرا توضأ وتركه وإن كان كثيرا انتقل إلى التيمم

بـه فينبغـي لهـذا أن ينتقـل إلـى  ةغسله ولا قـدر علـى أن يـربط عليـه شـيئا يمسـح عليـه لعلـ مسح العضو ولا

   .2"وقيل عن بعض شيوخنا يجمع مع غسل ما عدا ذلك التيمم .التيمم

: الجريح والمريض إذا أمكن غسل بعض جسده دون بعض ، فقد قال أبو حنيفة ومالك في الخلاف  في هذا النص أيضاو 

  ه صحيحا غسل ولا تيمم عليه ، وإن كان العكس تيمم ولا غسل عليه ؛ لأن الجمع بين البدل والمبدل إن كان أكثر بدن

  .ما أمكنه ، والتيمم للباقي عند الحنابلة ، وبه قال الشافعي  ويلزمه غسل. لا يجب كالصيام والإطعام 

 ومسـح الجبـائر السـقيم علـى وربـط الصحيح غَسَل الصحيح هو الغالب كان فإن جراحة؛ الجنب أعضاء ببعض كان فلو

 بينهمـا ويجمـع، تتـبعض لا الطهارة أن على بناء، والتيمم الغسل بين يجمع ولا، تيمم السقيم هو الغالب كان وإن، عليها

  . 3 مقابله على بناء

 ابــن بشــير إن غســل رجــلا فأدخلهــا فــي الخــف ثــم غســل الأخــرى فأدخلهــا : "قــال المــواق: الــنص الثالــث

لا يمســح وكــذلك يختلــف فــيمن نكــس وضــوءه فغســل رجليــه ثــم أدخلهمــا فــي الخفــين ثــم  فالمشــهور أنــه

  .1"غسل بقية الأعضاء انتهى

                                                           

، المحلى لابن 259، 229، 1/228، المنثور في القواعد للزركشي 11، ، قواعد ابن رجب ص 1/149، حاشيــة الدسوقــي 1/172حاشية ابن عابدين  1

 .626، 1/465حزم 

 .1/362التاج والإكليل  2

 . 258/  1، والمغني  166/  1، وحاشية الدسوقي  171/  1ابن عابدين . 1/231بدائع الصنائع  3
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توضــأ ومســح علــى خفيــه ، ثم خلعهمــا قبــل انقضــاء المــدة ، فــذهب الحنفيــة والمالكيــة ، ففــي الــنص بســط الخــلاف فــيمن  

  .أنه يجزئه غسل قدميه : وهو قول للشافعي ، ورواية عن أحمد 

أنه إذا خلع خفيه قبل انقضاء المدة بطل وضوءه ، وبه قال النخعي والزهري : ومذهب الحنابلة ، وهو قول آخر للشافعي 

وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في وجوب الموالاة في الوضوء ، فمن أجاز التفريـق . ومكحول والأوزاعي وإسحاق 

  .منع التفريق أبطل وضوءه لفوات الموالاة  جوز غسل القدمين لأن سائر أعضائه مغسولة ، ومن

مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي ، وأصـحاب : ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم ، منهم 

عضـوان يغسل القدم التي نزع الخف منها ، ويمسح الآخـر ؛ لأ�مـا : وقال الزهري . ويلزمه نزع الآخر . الرأي ، والحنابلة 

  . فأشبها الرأس والقدم 

  كما أنه لا يجوز غسل إحدى الرجلين والمسح على الأخرى ؛ لأن الشارع خير المتوضئ بين غسل الرجلين والمسح على 

  .2الخفين ؛ لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه 

 لـه جـاز، الخفـين لـبس ثم، كـاملاً  وضـوءًا توضـأ مـن أن علـى الفقهـاء اتفـق": نصـه ما تيمية لابن الكبرى الفتاوى في وجاء

: أحمـد عـن روايتـان همـا، قـولان ففيـه، ذلـك مثـل بالأخرى فعل ثم الخف وأدخلها رجليه إحدى غسل ولو، نزاع بلا المسح

 لأن: هــؤلاء قــال.  والشــافعي،  مالــك مــذهب وهــو، يجــوز لا: والثانيــة.  حنيفــة أبي مــذهب وهــو المســح يجــوز: إحــداهما

 تمـام قبـل لـبس مـا يخلـع حـتى المسح له يجز لم فيهما رجليه وغسل وتوضأ لبسهما فلو، الطهارة على اللبس ابتداء الواجب

 االله صـلى بقولـه واحتجـوا، الخـف في يدخلها ثم، الأولى الرِّجْلَ  يخلع: قالوا؛ الصورة تلك في وكذلك. بعده فيلبسه، طهرهما

 الأول والقــول. طــاهرتين وليســتا أدخلهمــا وهــذا: قــالوا .3"طاهرتــان وهمــا الخفــين القــدمين أدخلــت إنــي" : وســلم عليــه

 لمـن يجـوز فـلأنْ ، لبسـهما ثم، الخفـين عـن خارجتـان ورجـلاه توضـأ لمـن المسـح جـاز إذا بأنـه ذلك معللاً  تيمية ابن استصوبه

 والقـولان .4"عنهمـا خارجـا الطهارة فعل وذلك، فيهما واستدامَها فيهما الطهارة فعل هذا فإن، الأولى بطريق فيهما توضأ

  . الضابط في الخلاف على مبنيان

                                                                                                                                                                                                            

 .1/321التاج والإكليل  1

 . 289،  288/  1، والمغني  132/  1، وروضة الطالبين  145/  1، وحاشية الدسوقي  184،  183/  1ابن عابدين  2

إني أدخلتهما "بلفظ . عن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه ) 80)(79)/(274(1/230؛ ومسلم ) 5799(7/144و)206(1/53رواه البخاري  3

 ".طاهرتين

 .339 -1/338الفتاوى الكبرى لابن تيمية  4
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 ابـن بشــير فـي صـحة النيــة مفترقـة علـى الأعضــاء قـولان علـى طهــر كـل عضــو : "قــال المـواق: الـنص الرابـع

  .1"ـظاهر المدونة عدم الصحة اه :سند .بفعله أو بالكل

 كل عن يرتفع لا الحدث فإن الطهارة تبعيض بعدم القول فعلى يتحدث النص عن الخلاف في تفريق النية على الأعضاء،

 أعضــاء بعــض فغســل توضــأ فمــن الحــدث لارتفــاع الأعضــاء جميــع طهــارة إكمــال مــن بــد ولا، تطهــيره مــن بــالفراغ عضــو

  . الجنابة من الغسل ذلك في الوضوء ومثل، الوضوء بتمام إلا عنها يرتفع لا الحدث فإن الوضوء

 طهــارة إكمـال لارتفاعـه يُشـترط ولا، تطهــيره مـن بـالفراغ عضـو كــل عـن يرتفـع الحـدث فــإن الطهـارة بتبعـيض القـول وعلـى

  . 2الأعضاء جميع

  :في حكم تفريق النية على أعضاء الطهارة أو على أجزاء الطاعة تفصيل وللفقهاء 

بأن خص كل عضو بنية ، بأن  لا يجزئ تفريق النية ، أي جنسها المتحقق في متعدد على أعضاء الوضوء ،: قال المالكية 

الوضـوء ، ثم يبـدو لـه فيغسـل اليـدين كـذلك ، ثم يبـدو لـه فيمسـح رأسـه  غسل وجهه بنية رفع الحدث مـن غـير قصـد إتمـام

بنية ، وهكذا لتمام الوضوء ، وذلك كله مـن غـير قصـد إتمـام الوضـوء ، بـأن نـوى عـدم إتمامـه أو لا نيـة لـه أصـلا ، أمـا لـو 

قصده إتمام الوضـوء علـى الفـور معتقـدا أن لا يرتفـع حدثـه ولا يكمـل وضـوؤه إلا بجمـع النيـات ، خص كل عضو بنية مع 

  .فهذا من باب التأكيد فلا يضر ، لا من باب التفريق 

أما لو جزأ النية على الأعضاء ، بأن جعـل لكـل عضـو ربعهـا مـثلا فإنـه يجـزئ ؛ لأن النيـة معـنى لا تقبـل التجـزيء وحينئـذ 

وهذا هو المعتمد ، وإن بحث فيه ابن مـرزوق بأنـه متلاعـب ؛ لأن ربـع النيـة لا يرفـع الحـدث : ال الدسوقي فجعله لغو ، ق

  .في اعتقاد المتوضئ  

  :تفريق النية على الطاعة يختلف باختلاف الطاعات ، وهي أقسام : وعند الشافعية قال عز الدين بن عبد السلام 

  .أولها بفساد آخرها كالصلاة والصيام، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها وهي التي يفسد: طاعة متحدة: القسم الأول

طاعــة متعــددة كالزكــاة والصــدقات وقــراءة القــرآن ، فهــذا يجــوز أن يفــرد أبعاضــه بالنيــة وأن يجمعــه في نيــة  :القســم الثــاني 

  .واحدة

                                                           

 .1/239التاج والإكليل  1

 .86-1/37عقد الجواهر الثمينة لابن شاس  2
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منع من تفريق النية على أجزائهما ، ومن ما اختلف في اتحاده ، كالوضوء والغسل ، فمن رآهما متحدين  :القسم الثالث 

  .رآهما متعددين جوز تفريق النية على أبعاضهما

لو فرق المتوضئ النية على أعضاء الوضوء ، بأن نوى رفع الحدث عـن كـل عضـو عنـد غسـله أو مسـحه ، : وقال الحنابلة 

  .1صح وضوؤه ، لوجود النية المعتبرة

********  

  :ضابط الثانيال
و للحدث رافع هو هل التيمم"

ٔ
 2"؟للعبادة مبيح ا

 التطهــير قصــد علــى مخصوصــين عضــوين في الطــاهر الصــعيد اســتعمال عــن عبــارة هــو: الفقهــاء اصــطلاح في بــالتيمم المــراد

 .4التخفيف على مبناها حاجية طهارة والتيمم، 3مخصوصة بشرائط

، الوضـوء وهـو الأصـل تعـذر عنـد إلا إليه يصار لا أنه: بذلك والمراد ،5الفقهاء باتفاق له وخلفٌ  الوضوء عن بدلٌ  والتيمم

 هـو أو، للحـدث رافعاً  يكون وعليه مطلق بدل هو هل: قولين على البدلية هذه وصف في الفقهاء اختلف لكن، الوضوء

  ؟ الحدث يرفع ولا العبادة به تستباح ضروريٌّ  بدل

ا رفعــاً  الحــدث يرفــع التــيمم أن يــرى :الأول القــول ، الحنفيــة قــول هــو وهــذا، اســتعماله مــن والــتمكن المــاء وجــود إلى ممتــد�

، الشــافعية مــن ســريج بــن العبــاس أبي قــول وهــو،  القــرافي و المــازري و العــربي ابــن واختــاره، المالكيــة عنــد المشــهور ومقابــل

                                                           

 . 86/  1كشاف القناع . 316/  1، وانظر ا�موع  187 - 186/  1قواعد الأحكام .  95/  1سوقي الشرح الكبير وحاشية الد 1

شرح الخرشي .  65، 1/64إحكام الأحكام لابن دقيق العيد . 1/164، البحر الرائق لابن نجيم  1/138فتح القدير لابن الهمام .  1/70شرح ميارة  2

  .1/64الكافي لابن قدامة . 360/ 1في الذخيرة للقرا.  1/173على مختصر خليل 

 . 1/45بدائع الصنائع للكاساني  ، 1/304حاشية الصاوي على الشرح الصغير  3

 . 1/150منح الجليل لعليش  4

 . 1/164، البحر الرائق لابن نجيم  1/107المبسوط  5
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 هـو وهـذا، 1الحسـن و المسـيب بـن سـعيد و الزهـري و الظـاهر أهـل قـال وبـه،  الجـوزي ابـن اختارها أحمد الإمام عن ورواية

  . الضابط صيغة من الأول بالشطر عنه المعبرَّ 

 مشــهور في المالكيــة قــول هــو وهــذا، الحاجــة عنــد العبــادة بــه تســتباح وإنمــا الحــدث يرفــع لا التــيمم أن يــرى :الثــاني القــول

 مــن الثــاني بالشــطر عنــه المعــبرَّ  هــو وهــذا، 2المــذهب منصــوص في والحنابلــة، المــذهب صــحيح في الشــافعية وقــول، المــذهب

  . الضابط صيغة

 الماء وجود غاية إلى الحدث يرفع التيمم أن القائل الأول القول ترجيح إلى وانتهى القولين هذين العيد دقيق ابن حقق وقد

 يـذكره الـذي المخصـوص الخـارج: أحـدها: ثلاثـة معـان بـإزاء يطلـق الحـدث: " " تحقيقـه نـص وهذا، استعماله على والقدرة

 المرتـب المنـع: الثالـث. الخـارج ذلـك خـروج نفـس: الثـاني. وكـذا كـذا الأحـداث: ويقولون. الوضوء نواقض باب في الفقهاء

 والخـروج الخارج من واحد كل فإن"  الحدث رفع نويت"  و"  الحدث رفعت"  قولنا يصح المعنى و�ذا. الخروج ذلك على

 غايته ومدَّ . به حكم الشارع فإن: الخروج على المرتب المنع وأما. واقعًا يكون لا أن بمعنى، رفعه يستحيل وقع وما. وقع قد

 المنـع ارتفـع أي"  الحـدث ارتفع"  و"  الحدث رفعت"  قولنا فيصح. المنع يرتفع فباستعماله، الطهور المكلف استعمال إلى

: المرتفع أن بينا لما لأنا؛  الحدث يرفع التيمم أن يرى من قول يقوى التحقيق و�ذا المطهر استعمال إلى ممدودًا كان الذي

 للحـدث رفعـه أن: البـاب في مـا غايـة. الحـدث يرفـع فـالتيمم. بـالتيمم مرتفـع المنـع وذلـك، المخصوصـة الأمـور من المنع هو

 كـان وقـد، محالهـا بـاختلاف تختلـف قـد الأحكـام فـإن، ببـدع ذلـك ولـيس المـاء عـدم وهـي ما بحالة أو، ما بوقت مخصوص

 وهـو، مخصـوص وقـت في للحـدث رافعًـا كـان أنـه نشـك ولا حكـوه مـا علـى، صـلاة لكل واجبا الإسلام صدر في الوضوء

الحكـم  ذلـك نسـخ ثم. للحـدث رافعًـا يكـون لا أن: الـزمن ذلـك في الصـلاة وقت بانتهاء انتهائه من يلزم ولم الصلاة وقت

  " . 3الحدث يرفع لا الوضوء إن: يقول لا أنه شك ولا. مستمر أنه؛  بعضهم عن ونقل. الأكثرين عند

  : للحدث ما يلي رافع التيمم بأن القاضي الضابط من الأول ويشهد للشطر

)     (: تعالى قوله -1
  التيمم أن على واضحة دلالة الآية ففي،4

                                                           

، الاختيارات الفقهية لابن تيمية  2/109، طرح التثريب للعراقي  2/254، ا�موع للنووي  1/109، المنتقى للباجي  4/58البحر الرائق لابن نجيم  1

 . 1/368، المحلى لابن حزم  22ص 

 . 1/163، كشاف القناع للبهوتي  2/254، ا�موع للنووي  1/191شرح الخرشي  2

 . 65/ 1/64إحكام الأحكام لابن دقيق العيد  3

 .6وسورة المائدة الآية ، 43سورة النساء الآية  4
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  . 1للحدث رافعًا كونه يقتضي وهذا، الماء عن مطلق بدل

 الْمُسْلِمِ  طَهُورُ  الطَّيِّبَ  الصَّعِيدَ  إِنَّ : " قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عنه االله رضي ذَرٍّ  أَبيِ  عَنْ   - 2

ـرٌ  ذَلـِكَ  فـَإِنَّ  بَشَـرَتَهُ  فَـلْيُمِسَّهُ  الْمَاءَ  وَجَدَ  فإَِذَا سِنِينَ  عَشْرَ  الْمَاءَ  يَجِدِ  لَمْ  وَإِنْ   سمـى وسـلم عليـه االله صـلى ، فـالنبي2" خَيـْ

  . 3حقيقة له ورافع للحدث مزيل والوضوء، وضوءًا التيمم

 اسم فالطهور .4"طهوراًومسجدًا الأرض لي جعلت": قال أنه وسلم عليه االله صلى النبي عن هريرة أبي عن -3

  . 5الماء وجود وهي، غاية إلى مؤقت زواله أن إلا، بالتيمم يزول الحدث أن على فدل، للمُطهِّر

 للصلاة الاستباحة لأن أخره؛ أوله يناقض كلام، استباحة ولكنه تامة طهارة ليس التيمم بكون الحكم أن  -4

  . 6طهارة لا طهارة إذن التيمم أي فهو، بطهارة إلا تكون لا

  : رافع فهي كالتالي لا مبيح التيمم بأن القاضي الضابط من الثاني وأما أدلة الشطر

 ، الْمُسْلِمِ  وَضُوءُ  الطَّيِّبُ  الصَّعِيدُ " : وسلم عليه االله صلى اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  عنه االله رضي ذَرٍّ  أَبيِ  عَنْ   - 1

ـرٌ  ذَلـِكَ  فـَإِنَّ  جِلْـدَكَ  فأََمِسَّـهُ  الْمَـاءَ  وَجَـدْتَ  فـَإِذَا، سِـنِينَ  عَشْرِ  إِلَى وَلَوْ   يحـتج لم، للحـدث رافعًـا كـان لـو فـالتيمم" 7 خَيـْ

   .8وجده هو إذا الماء إلى الشخص

 ،القوم مع يصل لم معتزلاً  رجلاً  رأى ثم، صلى وسلم عليه االله صلى االله رسول أن حصين بن عمران عن -2

 صـلى االله رسـول فقـال، مـاء ولا جنابـة أصـابتني، االله رسـول يـا: فقـال " القـوم؟ مـع تصلي أن منعك ما فلان يا" : فقال

: قـَالَ  مَـاءٍ  مِـنْ  إنِـَاءً  الجْنََابـَةُ  أَصَـابَـتْهُ  الَّـذِي أعَْطـَى أَنْ  ذَاكَ  آخِـرُ  وكََـانَ ... " يكفيـك فإنه بالصعيد عليك" : وسلم عليه االله

  . 1الاغتسال إلى يحتج لم، للحدث رافعًا كان لو فالتيمم ،9" عَلَيْكَ  فأََفْرغِْهُ  اذْهَبْ "

                                                           

 .1/42، تبيين الحقائق للزيلعي  110،  1/109المبسوط  1

؛ والنسائي ) 124(217-1/211؛ والترمذي ) 336(313-1/312؛ وأبو داود ) 21568)(21371(448، 298-35/297رواه أحمد  2

 .؛ ووافقه الذهبي  177-1/176حديث حسن صحيح ؛ وصححه الحاكم : ؛ وقال الترمذي ) 322(1/171

 .1/164 البحر الرائق 3

 .1191رقم  2/63صحيح مسلم  4

 .2/110طرح التثريب  5

 .1/156، الفواكه الدواني  1/357المحلى لابن حزم  6

 .تقدم تخريجه 7

 .1/161كشاف القناع   8

 ).312)/(682(475 -1/474؛ ومسلم ) 3571(4/191و ) 344(1/76واللفظ له ؛ ورواه بلفظ مقارب ) 348(1/78رواه البخاري  9
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 عليه االله صلى النبي له فقال بالناس وصلى جنب وهو تيمم حين -عنه االله رضي- العاص بن عمرو عن  -3

   .2" جنب وأنت بأصحابك صليت" : وسلم

 االله صـلى النـبي سمـاه لمـا رافعًـا التـيمم كـان فلـو، تـيمم قـد أنـه مـع جنبـًا العـاص بـن عمـرو سمـى وسـلم عليه االله صلى فالنبي

  . 3جنبًا وسلم عليه

تطبيقاتـــه، ومـــن الفـــروع الـــتي ظهـــر فيهـــا أثـــر هـــذا الضـــابط في التـــاج وســـبب الاخـــتلاف في الضـــابط اخـــتلاف الفقهـــاء في 

  :والإكليل ما ورد في النصوص التالية

 أنكـر القابسـي الجمـع بـين  :ابـن يـونس . ابن عرفة شرطه للفـرض دخـول وقتـه: "قال المواق: النص الأول

م لنافلــة ثـم خـرج مــن مـن تـيم :سـمع أبــو زيـد. صـلاتين بتـيمم واحـد لأنــه يصـير متيممـا للآخـرة قبــل وقتهـا

المســجد ثـــم رجــع لا يتنفـــل بتيممـــه ذلــك ولا يقـــرأ بــه فـــي المصـــحف وكــذلك إذا تنفـــل وطــال مكثـــه فـــي 

  .4"المسجد لا يتنفل تنفلا آخر بذلك التيمم وليتيمم تيمما آخر

   قبل للفرض التيمم ويجوز، مبيح بأن التيمم القول الصلاة وهذا على وقت دخول بعد إلا التيمم يصح ففي النص أنه لا

  .للحدث رافع التيمم بأن القول على جرياً  وقته؛

  .ذهب الجمهور إلى عدم صحة التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص وقد 

)    ( :واســـتدلوا للفـــرض بقولـــه تعـــالى 
كمـــا . والقيـــام إلى الصـــلاة بعـــد دخـــول الوقـــت لا قبلـــه  ،5

جعلـت الأرض كلهـا لي ولأمـتي مسـجدا وطهـورا ، فأينمـا أدركـت رجـلا مـن ": استدلوا للنفل بقولـه صـلى االله عليـه وسـلم 

  . 6"أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره

  .ه طهارة ضرورية فلذلك لم يجز قبل الوقت قبل الوقت لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم ، فإنالوضوء وإنما جاز 

                                                                                                                                                                                                            

 .2/254ا�موع  1

 .من حديث عمرو بن العاص رضي االله عنه) 338(315- 314/ 1، وأبو داود ) 17812( 29/346رواه أحمد   2

 .276 /1البيان للعمراني  3

 .1/355التاج والإكليل  4

 .  7/ سورة المائدة  5

 . وصحح إسناده ) - 149/  1التلخيص ( وعزاه ابن حجر إلى كتاب الثقفيات )  248/  5( أخرجه أحمد  6
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أما صلاة الجنازة أو النفل الذي لا وقت له ، أو الفوائت التي أراد قضاءها ، فإنه لا وقت لهذا التيمم ما لم يكن في وقت 

  .منهي عن الصلاة فيه شرعا 

تـيمم يرتفـع بـه الحـدث إلى وجـود وذهب الحنفية إلى جواز التيمم قبـل الوقـت ولأكثـر مـن فـرض ولغـير الفـرض أيضـا لأن ال

  .1الماء ، وليس بمبيح فقط ، وقاسوا ذلك على الوضوء ؛ ولأن التوقيت لا يكون إلا بدليل سمعي ، ولا دليل فيه

 ويطـــوف ويمـــس  :البـــاجي .يتـــيمم الجنـــب ويقـــرأ حزبـــه ويتنفـــل :وفـــي الموطـــأ:"قـــال المـــواق: الـــنص الثـــاني

لا نـص فـي جنـب لـم يجـد مـاء إلا  :وللمـازري .المصحف وإن اضطر لدخول المسجد وجب عليه التيمم

مالك لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل دخوله لأخذ  وسط مسجد وأخذ بعض المتأخرين من قول

  .2"الماء لأنه مضطر

 عبــادة التــيمم �ــذا يــؤدي أن لــه جــاز، مصــحف مــس وأ، المســجد في لبــث أو، إذا تــيمم لقــراءة ففــي الــنص أن الجنــب 

 رافـــع لا مبـــيح التـــيمم أن يـــرى مـــن قـــول علـــى ذلـــك يجـــز ولم، للحـــدث رافـــع التـــيمم أن يـــرى مـــن قـــول عـــى جريـــاً ، أخـــرى

  . 3للحدث

  يشترط لصحة نية التيمم الذي وهذه المسألة مبنية على العلم بما ينويه ومعرفة حقيقة المنوي في باب التيمم،  فعند الحنفية 

إما نية الطهارة من الحدث ، أو استباحة الصلاة ، أو نيـة عبـادة مقصـودة لا : تصح به الصلاة أن ينوي أحد أمور ثلاثة 

  .تصح بدون طهارة كالصلاة ، أو سجدة التلاوة ، أو صلاة الجنازة عند فقد الماء 

به سائر الصـلوات ، وأمـا تعيـين الحـدث أو الجنابـة فـلا يشـترط عنـدهم ، فإن تيمم الجنب لقراءة القرآن صح له أن يصلي 

  .ويصح التيمم بإطلاق النية ، ويصح أيضا بنية رفع الحدث ؛ لأن التيمم رافع له كالوضوء 

وعند المالكية ينوي بالتيمم استباحة الصلاة أو فرض التـيمم ، ووجـب عليـه ، ملاحظـة الحـدث الأكـبر إن كـان عليـه بـأن 

ي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر ، فإن لم يلاحظه بأن نسيه أو لم يعتقد أنه عليه لم يجزه وأعاد تيممه ، هـذا إذا ينو 

  .لم ينو فرض التيمم ، أما إذا نوى فرض التيمم فيجزيه عن الأكبر والأصغر وإن لم يلاحظ 

                                                           

 . 161/  1، وكشاف القناع  37، والقوانين الفقهية ص 161/  1، وابن عابدين  54/  1البدائع  1

 . 1/338التاج والإكليل  2

  .1/294الإنصاف  3
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كطــواف ، وحمـــل مصـــحف ، . حته إلى طهـــارة وذهــب الشـــافعية إلى أنــه ينـــوي اســتباحة الصـــلاة ونحوهـــا ممــا تفتقـــر اســتبا

وسجود تلاوة ، ولو تـيمم بنيـة الاسـتباحة ظانـا أن حدثـه أصـغر فبـان أكـبر أو عكسـه صـح ؛ لأن موجبهمـا واحـد ، وإن 

ولا تكفـــي عنـــد الشـــافعية نيـــة رفـــع الحـــدث الأصـــغر ، أو الأكـــبر ، أو الطهـــارة عـــن . تعمـــد لم يصـــح في الأصـــح لتلاعبـــه 

  .يمم لا يرفعه لبطلانه بزوال مقتضيهأحدهما ؛ لأن الت

وينـــوي عنـــد الحنابلـــة اســـتباحة مـــا لا يبـــاح إلا بـــالتيمم ، ويجـــب تعيـــين النيـــة لمـــا تـــيمم لـــه كصـــلاة ، أو طـــواف ، أو مـــس 

مصــحف مــن حــدث أصــغر أو أكــبر أو نجاســة علــى بدنــه ؛ لأن التــيمم لا يرفــع الحــدث وإنمــا يبــيح الصــلاة ، فــلا بــد مــن 

  .  1وإن تيمم لجنابة لم يجزه عن الحدث الأصغر ؛ لأ�ما طهارتان فلم تؤد إحداهما بنية الأخرى.ة لضعفهتعيين النية تقوي

  .ولا يصح التيمم بنية رفع حدث لأن التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة كالمالكية والشافعية

 ولــو  :وفــي ســماع أبــي زيــد .لا يصــلي مكتــوبتين بتــيمم واحــد :مــن المدونــة: "قــال المــواق: الــنص الثالــث

لا يجمــع بــين صــلاتي فــرض بتــيمم واحــد فــي وقتيهمــا لوجــوب  :البــاجي. مريضــا لا يقــدر علــى مــس المــاء

  .2"دخول الوقت قبل التيمم ولوجوب طلب الماء

 جريـاً  التـيمم؛ نـواقض مـن بنـاقض تيممـه ينـتقض لم مـا واحـد بتـيمم وأكثـر الفرضـين فعـل له ففي النص أن المتيمم يستباح

  . رافع لا مبيح التيمم لأن ذلك؛ يستباح لا: وقيل، الحدث يرفع التيمم أن على

  يصلي بتيممه ماشاء من الفرائض والنوافل؛ لأنه طهور  :والقائلون بأنه يستباح به فعل فرضين فأكثر هم الحنفية، قالوا

  .3فأكثر، وما شاء من نافلةحال عدم الماء،فيعمل عمله ما بقي شرطه، فله أن يصلي بتيمم واحد فرضين 

التيمم مقيد بالوقت، لأن التيمم طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت، كطهارة المستحاضـة، والطـواف المفـروض  : وقال الحنابلة

  .4كالصلاة الفريضة

إذا تــيمم صــلى الصــلاة الــتي حضــر وقتهــا، وصــلى بــه فوائــت إن كانــت عليــه، فيصــلي الحاضــرة، ويجمــع بــين : وبنــاء عليــه

  .لاتين، ويقضي فوائت، وله التطوع بما شاء من النوافل إلى أن يدخل وقت صلاة أخرىالص

                                                           

 . 254،  251/  1، والمغني  278،  98 - 97/  1، ومغني المحتاج  54/  1، والشرح الكبير مع الدسوقي  37/  1، واللباب  45/  1البدائع  1

 .342و  1/338التاج والإكليل  2

 95/1: فتح القدير 3

 .246-262/1:المغني 4
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. لا يصــلى بتــيمم واحــد فرضــان، فــلا يجــوز للمتــيمم أن يصــلي بتــيمم واحــد أكثــر مــن فريضــة: وقــال المالكيــة والشــافعية  

اء قبـل المكتوبـة وبعـدها عنـد الشـافعية، ويجمع بين نوافل، وبين فريضة ونافلـة إن قـدم الفريضـة عنـد المالكيـة، ويتنفـل مـا شـ

لأنــه طهــارة ضــرورة، فــلا بــد مــن تكــرار التــيمم لكــل فــرض، وإن كانــت الفريضــتان مجمــوعتين في وقــت .لأ�ــا غــير محصــورة

ويجــوز أن يصــلي بتــيمم واحــد فــرض صــلاة،  .واحــد، كــالظهر مــع العصــر، ولــو كــان التــيمم مــن مــريض يشــق عليــه إعادتــه

  .1لكية، والشافعية في الأصح؛ لأن الجنازة فرض كفاية، فهي كالنفل في جواز الترك في الجملةوفرض جنازة عند الما

   مبيح للعبادة  التيمم لأن ؛ يستباح به إلا فرض واحد وما اتصل به من النوافل فالتيمم عند المالكية والشافعية والحنابلة لا

  .رافع للحدث لا

********  

  
  :الثالث ضابطال

م لا استحالت إذا النجاسة" 
ٔ
 2"؟هل تطهر ا

  . 3أخرى إلى صفة من وتغيره الشيء انقلاب: لغة الاستحالة

 والخصائص الاسم في لها مباينةٍ  أخرى مادة إلى عينها وانقلاب تناولها المحرّم أو النجسة المادة حقيقة تغير هي: واصطلاحا

  . 4خلا�  الخمر كانقلاب، والصفات

 صـفات لـه، آخـر مركّـب إلى المـادة يحـوّل كيميـائي تفاعـل كـل بأ�ـا الشـائع العلمي المصطلح في)  الاستحالة(  عن ويعبرّ 

 المــواد كتحويــل، 5الســابقة للمــادة الجزيئــي البنــاء علــى تــدخل الــتي للتغــيرات نتيجــة الأولى للمــادة مغــايرة وكيميائيــة فيزيائيــة

  . الأدوية صناعة في)  حيوية مضادات( إلى السامة والحيوانات الحشرات من المستخرجة السامة

                                                           

 38ص: ، القوانين الفقهية103/1:مغني المحتاج ،36/1: ، المهذب151/1:، الشرح الكبير187-186/1: الشرح الصغير 1

 . 1/251غمز عيون البصائر . 1/52، السيل الجرار  27، الإسعاف للتواتي ص 6/2818، التجريد 21/502مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  2

 ).حول(المصباح المنير مادة  3

 .4/264فقه النوازل للجيزاني  4

 .المصدر نفسه 5
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 ومنهــا الفقهــاء أوردهــا الــتي بــالطرق أيضــا يحصــل، أيامنــا في التقنيــة العلميــة بالوســائل الكيميــائي التفاعــل هــذا يحصــل وكمــا

  . 1والإحراق، والدباغة، التخليل: مثلاً 

 اللـبن كصـيرورة، نفسـها في هـي كمـا العـين حقيقـة بقـاء مـع) الوصـف تغـير( مجـرد عن تختلف المذكور بمعناها لاستحالة وا

ــرّ ، جبنــا  إلى شــكل مــن فعــلا وتغــيرت تحوّلــت الأعيــان هــذه أن نــرى، الصــور هــذه مثــل ففــي، خبــزاً  والطحــين، طحينــا والبـُ

: الأشـياء هـذه عـن يقـال لا ولهـذا، التغـير هذا بعد فباقية حقيقتها أما، فقط صفتها هو فيها تغير الذي لكن، آخر شكل

  . هنا المقصود الاصطلاحي بالمعنى استحالت إ�ا

  ). الخلط( وهو، الاستحالة بمفهوم يشتبه قد آخر مصطلح عن أيضا تختلف، السابق بمعناها) الاستحالة( أن كما

 أو مــزيج أو مخلــوط ذلــك مــن ليتكــون أخــرى مــادة أجــزاء في مــادة أجــزاء تــداخل: بــه يــراد علمــي مصــطلح هــو:  الخلــط فـــ

 محتفظــا الخلــيط مكوّنــات مــن مكــوّن كــل يظــل لكــن، غازيــا أو ســائلاً  أو رخــواً  أو صُــلباً  كــان ســواء، محلــول أو مســتحلب

 الخنزيــر شــحم كخلــط، بغــيره مخــتلط غــير كــان لــو كمــا الإنســان جســم في ويــدخل، والكيميائيــة الطبيعيــة وآثــاره بصــفاته

 المشـا�ة الصـفة علـى الخلـط عمليـة أثناء تغلب، قوية طبيعية صفاتٌ : الخليط مواد من مادة لكل تكون وقد. البقر بشحم

 ولـو الخلـيط مـواد من مادة لكل القوية الصفة تلك من مكوّنة، المخلوط للمُنتَج النهائية المحصّلة تصبح بحيث، المواد لباقي

  . 2كمية بأقل كانت

 خصـائص زوال عليـه يترتـب لا الخلـط لأن، )الاسـتحالة( غير شيئا يبقى العلمي معناه بحسب) الخلط( فإن كله هذا ومع

 طعـم أو لـون مـن الطبيعيـة صـفا�ا تغـيرت مهمـا، حقيقتهـا علـى باقيـة الخليط مكوّنات تظل وإنما، وذوبا�ا المخلوطة المواد

 الإنســان جســم داخــل مشــروب أو كمطعــوم آثارهــا أن كمــا، بعــض عــن بعضــها المكوّنــات فصــل يمكــن ولهــذا، رائحــة أو

   ومكوّنا�ا خصائصها بجميع أخرى مادة إلى المواد من لمادة تام تحول أ�ا سبق فقد) الاستحالة( أما. هي كما تبقى

  . 3استحالتها بعد وجودها ويُشخِّص �ا يعُرِّف أثرٌ  الأولى المادة لتلك يبقى لا بحيث

                                                           

  .هالمصدر نفس 1

 .20بحث استخدام الجيلاتين الخنزيري ص 2

بعينه المبحوث في هذا ) الاستحالة(إلا إذا حصل استهلاك تام للمادة المخلوطة بحيث تلاشت كليةً ولم يبق لها أي أثر، فحينئذ يصير مثل هذا الخلط هو  3

 34، 19الخنزيري ص  انظر بحث استخدام الجيلاتين. على سبيل ا�از) الاستحالة(بدلا من لفظ ) الخلط(الضابط، وغاية ما هنالك أنه عُبر عنه بلفظ 
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، الصــناعية المعالجــة طريــق عــن أو بنفســها تحولــت ســواء، جديــدة مــادة إلى تحولــت إذا النجاســات أن: الضــابط هــذا ومفــاد

 صـــفة لهـــا جديـــدة خصـــائص واكتســـبت، الأولى خصائصـــها كـــل وفقـــدت والنجاســـة الاســـتقذار عنصـــر عنهـــا زال بحيـــث

 قبــل المــادة هــذه عليــه كانــت مــا إلى يلُتفــت ولا، طــاهرة المتحولــة المــادة وتصــير حكمهــا في يــؤثر التحــول فهــذا، الطهوريــة

  . 1الظاهرية و المالكية و الحنفية الضابط �ذا قال وقد. الاستحالة

 تخللــت إذا) الخمــر: (ذلــك مــن اسـتثنوا أ�ــم إلا، بالاســتحالة النجاســة بطهــارة القـول عــدم إلى الحنابلــة و الشــافعية وذهـب

  . 2بالاستحالة عندهم يطهُر فإنه) الميتة جلد( وهو آخر استثناء الشافعية وزاد. فتطهُر، فيها شيء طرح غير من بنفسها

  : الضابط في المذاهب آراء بخلاصة يتعلق فيما يقال أن يمكن هذا وعلى

 اسـتحالة اسـتحالت إذا مـا صـورة في بالاسـتحالة الخمـر نجاسـة طهـارة في الضابط �ذا القول على المذاهب أصحاب اتفق

  . واحداً  قولاً  جميعا عندهم فتطهر، صناعية معالجة دون طبيعية

 اسـتحالة كانـت سـواء بالاسـتحالة الميتـة جلد نجاسة طهارة في الضابط �ذا القول على - الحنابلة عدا ما - أيضا واتفقوا

  : رأيين على الضابط هذا في اختلفوا، سبق ما عدا وفيما. صناعية أم طبيعية

  . الظاهرية و المالكية و الحنفية من الجمهور به قال وقد، بالاستحالة تطهر النجاسات أن: الأول الرأي

  . والحنابلة الشافعية رأي وهو، بالاستحالة تطهر لا أ�ا: الثاني الرأي

  :ما يلي للرأي الأولويشهد 

 . المسلمين بإجماع طهرت، خلا�  بنفسها وتحوّلت انقلبت إذا الخمر أن على تيمية ابن نص: الإجماع -1

 أن أولى النجاسـات مـن فغيرهـا، المسـلمين باتفـاق حلـّت بنفسها انقلبت إذا الخبائث أم هي التي الخمر كانت فإذا: "قال

  . 3"بالانقلاب تطهر

  . 4عليها المترتّب الوصف زوال تستتبع العين استحالة: قاعدة -2

                                                           

 .7/102، شرح النيل  1/35، الروضة البهية  1/52، السيل الجرار  1/138، المحلى  27، الإسعاف للتواتي ص  1/239انظر البحر الرائق  1

 .1/19، المقنع  1/56، المغني  3/574انظر المهذب مع ا�موع  2

 .601و 21/517مجموع فتاوى ابن تيمية  3

 .1/239البحر الرائق  4
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 العـين تلـك اسـتحالة فإن، العين في النجاسة حقيقة وجود على النجاسة وصف رتََّب قد كان إذا الشرع أن: الدلالة وجه

 صـفةُ ، النجاسـة عـن المنقلبـة الأشـياء في تظهـر لم إذا لأنـه، النجاسة زوال يقتضي، أخرى عين إلى أجزائها بكامل النجسة

ا النجاسة لأن، النجاسة بوجود حينئذ يقال فلا، أجزائه من شيءٌ  ولا ولاريحُه لونهُ ولا لاطعمُه، الخبُث
ّ
 تكون استحالت لم

 الاسم وتبدل الحقيقة تبدلت فقد رماداً  أو ملحاً  صارت إذا النجاسة فإن، 1الأحكام من حقيقة لها يبق ولم استُهلكت قد

 خبيثــة بأ�ــا للقــول وجــه فــلا، الجديــدة الأعيــان هــذه فى معــدوم نجســةً  الأعيــان تلــك كانــت لأجلــه الــذى والمعــنى، والصــفة

  . 3بزوالها زال، بعلّة ثبت إذا الحكم: لقاعدة طبقا، استحالتها بعد منها النجاسة وصف لزوال بطهار�ا يحُكم بل، 2نجسة

 تماماً  تُستهلك المستحيلة النجاسة ذات أن، بالاستحالة النجاسة طهارة على دلالتها وجه: المآلات قاعدة  -3

 باعتبـار النجاسـة تصـير بـل، للنجاسـة المـآل في بقـاءٌ  هنـاك يكـون فـلا، أخـرى مواد إلى تغيرات من عليها يجري بما وتتحول

  .  والمقاصد الأصول في مقرر هو كما اعتبارٌ  له والمآل، طاهراً  شيئا المآل

  :بما يلي أصحاب الرأي الثاني واستدل

  .أن النجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر �ا كالدم إذا صار قيحاً وصديداً   -1

 . احتياطاً للشك في النجاسة -2

 . لأن الأجزاء الجديدة هي تلك الأجزاء السابقة للنجاسة -3

 .4بطهار�ا قياساً على الجلالة فمع أن النجاسة استحالت لم يحكم -4

  :ومن الفروع التي ظهر فيها أثر هذا الضابط في التاج والإكليل ما ورد في النصين التاليين في الطهارة

 6"الخمر ومثله بيضها ولبن شاربة: اللخمي .طاهر 5لبن الجلالة:ابن القاسم:"قال المواق:النص الأول. 

   المادة أن على بناء طاهرٌ  وعرقه وبيضه ولحمه) الجلالّة بمسألة المشهورة وهي( للنجاسة الآكل الحيوان ففي النص أن لبن

                                                           

 .1/85، بدائع الصنائع  514و 21/509مجموع فتاوى ابن تيمية  1

 .1/52، السيل الجرار  1/138، المحلى  21/601و 482-21/481و 20/522مجموع فتاوى ابن تيمية  2

 .1/52لكبير للدردير ، الشرح ا 322،  1/320، القواعد من المدونة لزقّور  15، وانظر شرح المنجور ص  21/503مجموع فتاوى ابن تيمية  3

 .48 \ 1 \المهذب .  139 \ 2فتح القدير . 318 \ 1الإنصاف.  59 \ 1 \المغني مع شرحه  4

. وقال في القاموس الجلة مثلثة البعر أو البعرة اهـ . بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة وهي الحيوان الذي يأكل العذرة والجلة بفتح الجيم هي البعرة 5

وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل . مع على جلالات على لفظ الواحدة وجوال كدابة ودواب يقال جلت الدابة الجلة وأجلتها فهي جالة وجلالة وتج

 . 261/  4حاشية قليوبي ) . جلل : ( لسان العرب مادة . وغيرها كالدجاج والإوز وغيرهما

 .1/92التاج والإكليل  6
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 أن علـى بنـاء طـاهرة المـواد هـذه فتكـون، وصـفةً  اسمـاً  مختلفـة جديـدة أخرى مواد إلى الهضم بفعل انقلبت، المأكولة النجسة

الثـاني للقاعـدة القاضـي بـأن ومقابله أن ما ذكر غير طاهر، بناء على الشـطر .  الأحكام في يؤثر النجاسة أعراض انقلاب

  .النجاسة إذا استحالت لاتطهر

لجلالــة ذات اللــبن ممــا يؤكــل لحمــه كالإبــل أو البقــر أو الغــنم الــتي يكــون أغلــب أكلهــا النجاســة كــره شــرب لبنهــا الحنفيــة فا

  . إذا ظهر نتن ما تأكله في ريحها وعرقها  -كما قال النووي   -والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية 

�ى رسول : مقابل الأصح عند الشافعية أن شرب لبنها حرام ، والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قال و 

  . ولأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها . 1"االله صلى االله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبا�ا 

 لحومها وألبا�ا ، لأن الحيوانات لا تنجس بأكل وعند المالكية لبن الجلالة طاهر ، ولا يكره شربه ، كما رخص الحسن في

  .2النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه

 ابــن  .لا خــلاف أن الخمــر نجســة وإذا تخللــت مــن ذاتهــا طهــرت: ابــن رشــد: "قــال المــواق: الــنص الثــاني

وروى أشهب الإباحة، فعلـى روايـة ابـن القاسـم لمالـك قـولان فـي  ،روى ابن القاسم تحريم تخليلها :زرقون

  .4"إذا خللت، مبنيان على النهي هل يقتضي فساد المنهى عنه أم لا؟  3أكلها

  :تحدث النص عن تخلل الخمر وتخليلها، وفيما يلي ذكر مفهومهما وحكم كل منهما

  . صارت خلا بنفسها بغير علاج، فالتفعل للصيرورة: مصدر تخللت الخمر: التخلل :أولا

علـى أن الخمـر إذا تخللـت بغـير عـلاج ، بـأن تغـيرت مـن المـرارة إلى الحموضـة وزالـت كما جـاء في الـنص اتفق الفقهاء  وقد 

، ولأن علـــة  5"الإدام الخـــلنعـــم الأدم أو ": أوصـــافها ، فـــإن ذلـــك الخـــل حـــلال طـــاهر ، لقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  .6النجاسة والتحريم الإسكار ، وقد زالت ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما

                                                           

 .حديث حسن غريب : وقال )  270/  4( أخرجه الترمذي  1

 . 594 - 593/  8، ، والمغني  304/  4، ومغني المحتاج  217 - 216/  1، وجواهر الإكليل  216/  5حاشية ابن عابدين  2

 .بالطعاممخلوطة : وضع في الطعام فتؤكل أير إذا خللت صارت بمنزلة التوابل تإنما عبر بالأكل لأن الخم 3

 .1/97التاج والإكليل  4

 من حديث عائشة رضي االله عنها) 1621/  4( أخرجه مسلم  5

 .187/  1، وكشاف القناع  231،  230/  1، و�اية المحتاج  52/  1، والدسوقي  290/  5،  209/  1ابن عابدين  6
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) الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية : ( كذلك إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه عند جمهور الفقهاء 

  . 1وبه قال الحنابلة إذا كان النقل لغير قصد التخليل 

  .، فالتفعيل للتصييربإلقاء شيء فيها ، كالخل والبصل والملح ونحوهصير�ا خلا : مصدر خللت الخمر: التخليل :ثانيا

إنه لا يحل تخليل : فقال الشافعية والحنابلة ، وهو رواية ابن القاسم عن مالك . في جواز تخليل الخمر الفقهاء ختلفقد او 

ســئل النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن : الخمـر بــالعلاج ، ولا تطهــر بــذلك ، لحــديث مســلم عــن أنــس رضـي االله عنــه قــال 

ولأن الخمر نجسة أمر االله تعالى باجتنا�ا ، . أمر بإهراقهاولأن النبي صلى االله عليه وسلم .2"لا": الخمر تتخذ خلا ، قال 

  . 3باجتنا�ا ، وما يلقى في الخمر يتنجس بأول الملاقاة ، وما يكون نجسا لا يفيد الطهارة 

وهــو الـراجح عنــد المالكيـة بجـواز تخليــل الخمـر ، فتصــير بعـد التخليـل طــاهرة حـلالا عنــدهم ، لقولـه عليــه  -وصـرح الحنفيـة 

ولأن بالتخليل إزالة الوصف المفسـد وإثبـات الصـلاح ،  فيتناول جميع أنواعها ؛  .4"نعم الإدام الخل": الصلاة والسلام 

   .5"أيما إهاب دبغ فقد طهر": ، والإصلاح مباح كما في دبغ الجلد ، فإن الدباغ يطهره ، لقوله صلى االله عليه وسلم 

   .5"طهر

و الراجح في المذهب، وعلى أن النجاسة إذا اسـتحالت فبناء على أن النجاسة إذا استحالت طهرت يجوز تخليل الخمر وه

النهـي هـل يقتضـي فسـاد  : "لا تطهر لا يجوز تخليلها وهو رواية ابن القاسم ، والخلاف أيضا مبني على القاعدة الأصـولية

: ه قـال رضي االله عنكما علل لذلك المواق، والمقصود بالنهي جواب الرسول بالنفي في حديث أنس " المنهى عنه أم لا؟ 

  .6"لا": سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ، قال 

******** 

                                                           

 .المراجع السابقة 1

 ).1573/  3( أخرجه مسلم  2

/  10فتح الباري ( أخرجه البخاري " أمر بإهراقها : " حديث . 98/  1، والحطاب  187/  1، وكشاف القناع  132،  131/  �1اية المحتاج  3

 .من حديث أنس بن مالك) 1571/  3( ، ومسلم ) 37

 .من حديث جابر بن عبد االله )  1623/  3( أخرجه مسلم  4

أخرجه النسائي . . . " أيما إهاب دبغ : " وحديث .  98/  1، والحطاب  290/  5،  209/  1، وحاشية ابن عابدين على الدر  48/  3الزيلعي  5

 "إذا دبغ الإهاب فقد طهر " بلفظ ) 177/  1( من حديث ابن عباس رضي االله عنهما ، وأصله في صحيح مسلم  173/  7

 .تقدم تخريجه 6
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  :رابعال ضابطال

م لا؟ هل الحائض كالجنب" 
ٔ
 .1"ا

 ومحيضـــا حيضـــا تحـــيض المـــرأة وحاضـــت. صـــمغها ســـال حيضـــا تحـــيض الســـمرة حاضـــت: يقـــال الســـيلان اللغـــة في الحـــيض

  . 2تأنيث علامة إلى يحتاج فلا خاصة للمؤنث صفة لأنه الهاء بحذف حائض فهي ومحاضا

 صفة على خاصة أوقات في ولادة غير من والسلامة الصحة مع البالغة المرأة رحم يخرجه وجبلة طبيعة دم: الاصطلاح وفي

  . 3خاصة

  . 4جماع منه يكون أو مني منه ينزل من وحال، والمني، البـُعْد: اللغة في الجنابة معاني ومن

  . 5" الصلاة صحة يمنع الحشفة أومغيب الإنزال على يترتب بالشخص قائم معنوي وصف": الاصطلاح وفي

 جنـب وهي جنب فهو، مني وخروج جماع بسبب الغسل عليه ووجب، جنابة أصابته إذا أجنب: يقال الجنابة من والجنُب

)   ( :تعالى قال، والتثنية والجمع والمفرد والأنثى الذكر فيه يستوي
6 .  

  . التطهر قبل الجنابة منه تمنع ما كل من ويمنع الغسل يوجب، كالجنابة أكبر حدث والنفاس الحيض من وكل

 مثلـه يتعلـق الجنابـة بسـبب الأحكام من بالجنب يتعلق ما أن بمعنى، كالجنب على المشهور الحائض أن يفيد الضابط وهذا

  . ذلك في الحائض مثل والنفساء، الغسل وقبل الدم انقطاع أي الطهر بعد وخاصة، الحيض بسبب بالحائض

   بما لها يستدلون حين، والنفاس الحيض مسائل من نص فيه يرد لم فيما الحكم تقرير عند غالبا الضابط هذا الفقهاء ويورد

                                                           

؛ الحدائق الناضرة للمحقق  2/140مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي  ؛ شرح 3/38؛  9/74؛ ا�موع للنووي 1/331الوسيط للإمام الغزالي1

 .1/145البحر الرائق لابن نجيم  16/ 3؛ إعلام الموقعين لابن القيم  426/ 17؛ التمهيد لابن عبد البر  3/145البحراني 

 ).مادة حيض(�ذيب اللغة للأزهري ؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي ؛ المصباح المنير للفيومي  2

 .218/ 1؛ كشاف القناع له  122/ 1؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي  41/ 1؛ بدائع الصنائع للكاساني  73/ 1التلقين للقاضي عبد الوهاب  3

 .جنب : القاموس المحيط ؛ لسان العرب لابن منظور ؛ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة مادة  4

أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة " 1/212؛ �اية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين الرملي  210/ 1اية الطالب حاشية العدوي على كف 5

 .72/ 1؛ حاشية قليوبي " حيث لا مرخص

 .6 الآية: المائدة 6
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  . الجنابة مسائل من نظائرها في نصوص من ورد

، الغسـل وقبـل الطهـر بعد ما فترة في الحيض بأحكام تتعلق التي تلك الضابط �ذا فيها الاستدلال يكثر التي المسائل ومن

  . الأخرى صيغه بعض في كما، الفترة �ذه مقيدا غالبا يرد ولذلك

 غـير ذلـك قبـل لأ�ـا عنهـا؛ الـدم انقطـاع بعـد إلا لـه يجـوز ومـا عليـه يحـرم فيمـا كالجنـب تمامـا تكـون لا الحائض لأن وذلك

 تمنـع لا ممـا اسـتمراره حـال في ويمنـع، وأسـابيع أيامـا يسـتمر قـد الحـيض ولأن، الجنـب يـتمكن كمـا حـدثها رفع من متمكنة

  . عليها يترتب لا ما الأحكام من عليه ويترتب، الجنابة منه

، القرآن وقراءة، المصحف ومس، والطواف، كالصلاة الجنابة منه تمنع ما كل من ممنوعة الطهر قبل كانت وإن، فالحائض

، وصـحتها الطهـارة كفعـل، جنبـا كانـت إذا منهـا تمنـع لا أشـياء مـن ممنوعـة- ذلـك علـى زيادة - لكنها. المسجد ودخول

  . وطلاقها وطؤها ويحرم، وقضاؤها الصلاة عنها وتسقط، وصحته والصوم

 حـال في الحـيض علـى مرتبـا كـان مـا ارتفـع الـدم انقطـع فـإذا، الجنابـة حـدث مـن أغلـظ الحـيض حـدث الفقهاء اعتبر ولهذا

 وتصــير، معــه يجــوز وفيمــا، منــه يمنــع فيمــا الجنابــة كحــدث حــدث إلا الحــائض مــع يبــق ولم، عمومــا الأحكــام مــن اســتمراره

  . 1شاءت متى بالغسل موانعه واستباحة رفعه من متمكنة الحائض

 الاغتســال وقبــل الطهــر بعــد الــوطء كجــواز فروعــه بعــض في لاخــتلافهم، العلمــاء بــين اخــتلاف محــل الجملــة في والضــابط

ــــه تأويــــل في لاخــــتلافهم            ( :تعــــالى قول

          (
 وســــــــبب: "  رشــــــــد ابــــــــن قــــــــال. 2

 الطهـــر بـــه المـــراد هـــل )      (: تعـــالى قولـــه في الـــذي الاحتمـــال اخـــتلافهم

 . 3بالماء؟ الطهر أم الحيض دم انقطاع هو الذي

  : ويشهد لهذا ما يلي

                                                           

 .135/ 1العدوي على كفاية الطالب الرباني حاشية 153/ 3، المبسوط للسرخسي 246/ 1،المغني لابن قدامة  148/ 1الحاوي الكبير للماوردي  1

 .220: البقرة 2

؛ المغني لابن قدامة  370/ 2؛ ا�موع للنووي  1/147؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي  58/ 1بداية ا�تهد لابن رشد الحفيد  3

1/387. 
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 .1الاحكام في فيشتركان بالغسل يرتفع أكبر حدث منهما واحد كل أن بجامع الجنابة على الحيض قياس -1

  لا المسجد إن" : وسلم عليه االله صلى قوله مثل، الأحكام بعض في بينهما التسوية من السنة في ورد ما - 2

  . 2" لحائض ولا لجنب يحل

  :التي ظهر فيها أثر هذا الضابط في التاج والإكليل ما ورد في النصين التاليين ومن الفروع

 الصــواب أن حكــم الجنابــة مرتفــع مــع الحــيض فيكــون لهــا أن تقــرأ  :ابــن رشــد: "قــال المــواق: الـنص الأول

وينبغــي إذا ارتفــع دم الحــيض عــن الحــائض ولــم تغتســل أن  :ابــن يــونس . القــرآن وإن لــم تغتســل للجنابــة

   .3"يكون حكمها حكم الجنب لاتقرأ ولا تنام حتى تتوضأ لأنها ملكت طهرها

ففي النص تردد في جواز قراءة الحائض للقرآن، واختلاف الفقهاء في ذلك مبني على الاختلاف في الضابط هل الحـائض  

  :  كالجنب أم لا؟ والصواب في المسألة التفصيل كما يلي

لا تقـرأ " :سـلمإلى حرمة قراء�ا للقرآن لقـول النـبي صـلى االله عليـه و  -الحنفية والشافعية والحنابلة  -ذهب جمهور الفقهاء 

  .4"نالحائض ولا الجنب شيئا من القرآ

 فمذهب الحنفية حرمة قراء�ا للقرآن ولو دون آية من المركبات لا المفردات ، وذلك إذا قصدت القراءة ، فإن لم 

شـيئا فلـو قـرأت الفاتحـة علـى وجـه الـدعاء ، أو : قال ابن عابدين . تقصد القراءة بل قصدت الثناء أو الذكر فلا بأس به 

من الآيات التي فيها معنى الدعاء ، ولم ترد القـراءة لا بـأس بـه ، وصـرحوا أن مـا لـيس فيـه معـنى الـدعاء كسـورة المسـد ، لا 

تؤثر فيه نية الدعاء فيحرم ، وقد أجازوا للمعلمة الحائض تعليم القرآن كلمـة كلمـة ، وذلـك بـأن تقطـع بـين كـل كلمتـين ، 

ما أجـازوا للحـائض أن تتهجـى بـالقرآن حرفـا حرفـا ، أو كلمـة كلمـة مـع القطـع ، مـن غـير  ك. لأ�ا لا تعد بالكلمة قارئة 

  .5كراهة ،كرهوا لها قراءة ما نسخت تلاوته من القرآن ، ولا يكره لها قراءة القنوت ، ولا سائر الأذكار والدعوات 

  مطلقا ، كانت جنبا أم لا ، خافتوذهب المالكية إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن في حال استرسال الدم 

  .وأما إذا انقطع حيضها ، فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل جنبا كانت أم لا ، إلا أن تخاف النسيان . النسيان أم لا 

                                                           

 .130/ 19؛ الحدائق الناضرة  627حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص  1

 .في باب اجتناب الحائض المسجد من كتاب الطهارة . عن أم سلمة رضي االله عنها) 645( 1/213رواه ابن ماجه  2

 .1/374التاج والإكليل  3

 .، ثم نقل الترمذي عن البخاري أنه أعل إسناده  من حديث عبد االله بن عمر) 236/  1( أخرجه الترمذي  4

 .112،  111/  1، مجموعة رسائل ابن عابدين  195/  1حاشية ابن عابدين  5
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هـذا هـو المعتمـد عنـدهم ، لأ�ـا قـادرة علـى التطهـر في هــذه الحالـة ، وهنـاك قـول ضـعيف هـو أن المـرأة إذا انقطـع حيضــها 

  .1فإن كانت جنبا قبله فلا تجوز لها القراءة. لقراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض جاز لها ا

 ومذهب الشافعية حرمة قراءة القرآن للحائض ولو بعض آية ، كحرف للإخلال بالتعظيم سواء أقصدت مع 

  المصحف ، وإمرار ما  ذلك غيرها أم لا ، وصرحوا بجواز إجراء القرآن على قلبها من غير تحريك اللسان ، وجواز النظر في

ويجــوز لهــا قــراءة مــا . فيــه في القلــب ، وكــذا تحريــك لســا�ا وهمســها بحيــث لا تســمع نفســها ، لأ�ــا ليســت بقــراءة قــرآن 

  .2نسخت تلاوته 

 ومذهب الحنابلة أنه يحرم عليها قراءة آية فصاعدا ، ولا يحرم عليها قراءة بعض آية ، لأنه لا إعجاز فيه ، وذلك 

ولهـا �جيـة آي القـرآن . طويلـة ، كمـا لا يحـرم عليهـا تكريـر بعـض آيـة مـا لم تتحيـل علـى القـراءة فتحـرم عليهـا ما لم تكـن 

أو آيــات  لأنـه لـيس بقـراءة لـه ، ولهـا التفكـر فيــه وتحريـك شـفتيها بـه مـا لم تبـين الحــروف ، ولهـا قـراءة أبعـاض آيـة متواليـة ،

    (3( :بسـملة ، وقـول، كالرآن ولم تقصـدها قول مـا وافـق القـوله. سكتت بينها سكوتا طويلا

)    (وكآية الاسترجاع
وآية الركـوب ، ولهـا أيضـا أن يقـرأ عليهـا وهـي سـاكتة ، لأ�ـا في هـذه  4

تقــرأ القــرآن إذا خافــت  الحالــة لا تنســب إلى القــراءة ، ولهــا أن تــذكر االله تعــالى ، واختــار ابــن تيميــة أنــه يبــاح للحــائض أن

  . 5نسيانه ، بل يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 قــال االله تعــالى :ابــن يــونس " :قــال المــواق: الــنص الثــاني: )   ( 6  أي يــرين

ــم تغتســل لأن . الطهــر فــإذا تطهــرهن أي بالمــاء ــر إلــى جــواز وطئهــا إذا رأت النقــاء وإن ل وذهــب ابــن بكي

وهـذا أقـيس والقـول الأول ابـن يـونس .المانع إنما تعلق بالحيض والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها

   .7"أحوط وأحب إلينا

  فمن قال بأن ، تغتسل بناء على الخلاف في الضابط أن طهرت قبل إذا الحائض وطء ففي النص ذكر الخلاف في جواز

                                                           

 .174/  1حاشية الدسوقي  1

 . 356/  1، ا�موع  72/  1مغني المحتاج  2

 .01سورة الفاتحة  3

 .155البقرة  4

 . 347/  1، الإنصاف  147/  1كشاف القناع   5

 .220البقرة  6

  .374و  1/373التاج والإكليل  7
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 ؛ونقـل عيـاض أن بعـض البغـداديين تـأول قـول مالـك عليـه  ،المبسـوطة عـن ابـن نـافعالحائض كالجنب قال بالجواز كمـا في 

وقيـل  يقر�ـا؛ أن للـزوج الحـيض من بالخروج التيقن بعد هنا فكذلك، يقر�ا أن فللزوج جنبا كانت إذا الطاهرة الزوجة لأن

  .لابن بكيروهو الكراهة بثالث هناك قول و . بالمنع وهو المشهور بناء على أن الجنب ليست كالحائض

  : إضافة إلى ما جاء في النص كما يلي وطء الحائض بعد انقطاع الحيضفي مسألة  وحاصل ما

  إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر  -والشافعية والحنابلة  في المشهور المالكية –ذهب جمهور الفقهاء– 

انقطـاع الـدم ، : لأن االله تعـالى شـرط لحـل الـوطء شـرطين : فـلا يبـاح وطؤهـا قبـل الغسـل ، قـالوا . وتغتسل –ينقطع الدم 

 )   ( :تعالى والغسل ، فقال 
 أي اغتسلن بالماء) ( ،أي ينقطع دمهن  1

) (.  وقد صرح المالكية بأنه لا يكفي التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حل الوطء فلا بد من الغسل حتى يحل

  .وطؤها 

الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة الحـيض وبـين أن ينقطـع لأقلـه ، وكـذا بـين أن ينقطـع لتمـام عاد�ـا ، وبـين أن وفرق 

  فذهبوا إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة ، فإنه. ينقطع قبل عاد�ا 

  .الوطء لما بعد الغسل يجوز وطؤها بدون غسل ، لكن يستحب تأخير 

وإن انقطع دمها قبل أكثـر مـدة الحـيض أو لتمـام العـادة في المعتـادة بـأن لم يـنقص عـن العـادة ، فإنـه لا يجـوز وطؤهـا حـتى 

تغتسل أو تتيمم ، أو أن تصير الصلاة دينا في ذمتها ، وذلك بأن يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسـل والتحريمـة 

  .ا بمضي ذلك الوقت ، ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل فإنه يحكم بطهار�

وإذا انقطع الدم قبل العـادة وفـوق الـثلاث ، فإنـه لا يجـوز وطؤهـا حـتى تمضـي عاد�ـا وإن اغتسـلت ، لأن العـود في العـادة 

ل وطؤها ما غالب ، فكان الاحتياط في الاجتناب ، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يح

  .2لم تمض العادة

فــالخلاف في هــذه المســألة كمــا تــرى مبــني علــى الخــلاف في الضــابط هــل الحــائض كالجنــب أم لا؟ والأقــيس كمــا قــال ابــن 

  .يونس الجواز أي قياس الحائض على الجنب لأن المرأة الجنب يجوز وطؤها، والأحوط المنع

******** 

                                                           

 .220البقرة  1

، والمغني 220، 199/  1، وكشاف القناع 518، 358/  2، وا�موع 175، 173/  1، وحاشية الدسوقي 199، 194/  1حاشية ابن عابدين  2

1  /33 ،37 . 
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 :الفقهية غير المصرح في صيغها بالخلاف ضوابطتطبيقات ال: المطلب الثاني

كثــيرة، والضــوابط الفقهيــة غــير الفقهيــة المصــرح فيهــا بــالخلاف  ضــوابط الفقهيــة المبنيــة علــى ال تطبيقــات الفروعيــةالتقــدم أن 

 المصرح فيها بالخلاف أيضا كثيرة كما نلاحظ في كتب الفن، وفيما يلي تطبيقات لهذا النوع مـن كتـاب الطهـارة مـن التـاج

  :والإكليل

ول
ٔ
 :الضابط الا

 .1"الوقت بخروج تنتقض المعذور  طهارة"

 مســتمرة بصـفة للوضــوء نـاقض حَــدَثٍ  بخـروج ابتُلــي مـن كــل وهـو): دائــم حَـدَثٌ  بــه مَـنْ : (الضــابط هـذا في بالمعــذور المـراد

 الرعــاف مثــل، معــه لــه تَسْــلَم طهــارة ولا رفعــه في حيلــة ولا الحــدث ذلــك عــن لــه انفكــاك لا بحيــث بــه مرضــية حالــة بســبب

 إذا ونحـوه ذلـك فكـل، السـائلة والجـروح القـروح وكذا، ناسور أو باسور به ومن، ريح انفلات أو، بطن أواستطلاق، الدائم

  . سَـلَسٍ  وصاحبَ ، معذوراً : الأحداث �ذه المبتلى ويسمى. 2الضابط �ذا يلتحق، دائمة بصفة كان

 وصــار المعتــاد المعــروف حــدّه عــن بتكــرره خــرج حــتى المــرض وجــه علــى تكــررا حدثــه خــروج تكــرر مــن أن: الضــابط ومفــاد

 بـل للوضـوء ناقضـا يعتبر لا الوجه هذا على الحدث خروج فإن، بغيره أو بالتداوي سواء منعه في صاحبه يتحكم لا بحيث

 صلاة كل لوقت يتوضأ أن عليه فيجب) صلاة كل وقت مدة( طهارته بقاء في له ويرخّص ذلك في معذوراً  صاحبه يعتبر

 الوقـت فريضـة كانـت سـواء الصـلوات مـن شـاء مـا فيـه فيصـلي، باقيـا الوقـت هـذا دام مـا الوضـوء هـذا يبقـى ثم واحدة مرة

 وضوؤه ينتقض ولا كله ذلك بين فيما به المبتلَى الحدث خروج استمرار يضرهّ ولا، أوالنوافل الواجبات أو الفوائت أوقضاء

  . 3وهكذا، التالية الصلاة لوقت جديدا آخر وضوءا يستأنف أن عليه وحينئذ، الصلاة تلك وقت بخروج إلا

 خـرج إذا أمـا، فقـط بـه ابتُلـي الـذي الحـَدَث بخـروج مقيـد الواحـد الوقت في المعذور طهارة بقاء أن التوضيح هذا من ويعُلم

 في جديــد مــن يتوضــأ أن وعليــه محالــة لا طهارتــه فتنــتقض، بــه المبتلَــى الحــدث ذلــك غــير آخــر حَــدَثٌ  الأثنــاء هــذا في منــه

ــه مــا وهــذا، نفســه الوقــت  لم إذا الوقــت في العــذر صــاحب طهــارة تبقــى وإنمــا: " الكاســاني كقــول الفقهــاء بعــض عليــه نَـبّ

   المبتلى أي هؤلاء من واحدٍ  كلَّ  ويلزم: " قدامة ابن وقال، 4"تبقى فلا آخر حَدَثاً  أَحدَث إذا أما، آخر حَدَثاً  يحُدث

                                                           

 .13-1/12، الكافي لابن عبد البر 1/233لى لابن حزم المح1/207، كشاف القناع 1/207المغني لابن قدامة ،1/609حاشية ابن عابدين 1 1

 . 207-1/206، المغني  1/581، ا�موع للنووي  1/305، الدر المختار للحصكفي  1/32الهداية ، 22/109التمهيد لابن عبد البر  2

 .9المسائل الطبية للسعيدان ص ، الإفادة الشرعية في بعض  207-1/206، المغني  1/305، الدر المختار  1/32الهداية  3

 .1/28بدائع الصنائع  4
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 منـــه يخــرج أن إلا صـــلاة كــل لوقــت الوضـــوءُ  وأشــباههم والمستحاضـــة دمــه يرقــأ لا الـــذي والجــريح المـــذي أو البــول بســلس

  . 1شيء

  . 2المعاصرة الإفتاء هيئات بعض أفتتْ  وبه. والحنابلة والشافعية الحنفية الضابط �ذا أخذ وقد

، نافلـة أو فرضـا مطلقـا صـلاة لكـل يتوضـأ) المسـتنكح:  حزم ابن ويسميه( الحَدَث عليه غلب من أن إلى الظاهرية وذهب

  . 3والصلاة الوضوء بين فيما أو الصلاة في منه خرج فيما عليه شيء ولا، للنافلة آخر وضوءاً  ويتوضأ، للفرض فيتوضأ

 طـاهرٌ  وهـو، اسـتحبابا إلا الـدائم الحـدث صـاحب علـى وضوء لا: قولهم في المذاهب أصحاب بقية عن المالكية انفرد وقد

 في وضوء فلا العادة وجَرْي الوَدْي أو والمذي البول من سلَس وما: " البر عبد ابن يقول هذا وفي. آخر حدثاً  يحُدِثْ  لم ما

 لا صـلاة لكـل إيجابـا ذلـك في الوضـوء يجعـل وغـيرهُ، صـلاة لكل الوضوءَ  والمذي البول لسلس مالك ويَستحبّ ، منه شيء

  . 4"استحبابا

  : اثنين رأيين في تلخيصها يمكن أنه يتضح، المذاهب آراء عرض من سبق وبما

 صاحب على الوضوء بإيجاب القول: والحنابلة والشافعية الحنفية وهم، الضابط �ذا للقائلين الأول الرأي  - أ

، الـدائم الحـَدَث صـاحب علـى الجملـة في الطهـارة إيجـاب في هـؤلاء مـع الظاهرية ويشترك. صلاة كل لوقت الدائم الحَدَث

 . بالغُسل أو، بالوضوء سواء

  استحباب هي وإنما، الدائم الحَدَث صاحب على مطلقا الطهارة إيجاب عدم: فقط للمالكية الثاني الرأي  -  ب

  : يلي ما، )الدائم الحدث صاحب( المعذور يفعله أن ينبغي ومما، هذا. حقه في فقط

 الإمكان قدر حدثه خروج لتقليل خرقة أو بثوب يتحفظ بأن، التطهر في الاحتياط . 

 الحدث صاحب وضوء يصح لا: يقول من خلاف من خروجاً  بعدها ويتوضأ الصلاة وقت دخول حتى ينتظر 

 . الوقت دخول بعد إلا الدائم

                                                           

 .1/206المغني  1

 .421،  8/410،  124،  78،  42،  1/31، فتاوى الأزهر  450،  1/206، المغني  2/43، المنثور للزركشي  1/32الهداية  2

ودليل ابن حزم أن صاحب الحَدَث مأمور بما يستطيع وما لا حرج عليه فيه ولا عُسر، وهو مستطيع . من غلب عليه شيء: ، المستنكح 1/233المحلى  3

 .235-1/233المحلى . على الوضوء لكل صلاة ولا حرج عليه في ذلك، فعليه أن يأتي به

 .أن وجوب الوضوء هو الأحوط ويرى ابن عبد البر 13-1/12الكافي لابن عبد البر  4
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 الفرض أداء ليكون، بالصلاة تتعلق لمصلحة إلا التأخير وعدم مباشرة الوضوء عقب الفرض صلاة بأداء المبادرة  

 . 1الاستطاعة بقدر ذلك أثناء في به المبتلى الحدث يسبقه أن وبدون وجه أكمل على

  : الوقت بخروج المعذور على الطهارة وجوب في الجمهور ومن أدلة

 بنت فاطمة جاءت: قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن 2معاوية أبي حديث من البخاري روى  - أ

، لا" : قـال ؟ الصـلاة أفَأَدعَُ  أطهُر فلا أُستحاض امرأة إني االله رسول يا: فقالت وسلم عليه االله صلى النبي إلى حبيش أبي

  ".  صلِّي ثم الدم عنكِ  فاغسِلي أدبرتْ  وإذا، الصلاة فدَعِي حيضتُكِ  أقبلتْ  فإذا، بحيض وليس عِرقٌ  ذلكِ  إنما

  . 3" الوقت ذلك يجيء حتى صلاة لكل تَوضّئِي" : أبي وقال): هشام أي( قال

 حديث في كما، وقتها إرادة بمعنى تُذكر" الصلاة" كلمة لأن، الوقت على محمول" صلاة لكل" قوله أن الاستدلال ووجه

 إن" : حـديث في وكمـا  ،4" وصليتُ  تمسّحتُ  الصلاة أدركتْني أينما، وطَهُوراً  مساجدَ  الأرض لي وجُعلتْ " : التيمم

ــيم الوقــت ولأن"، لوقتهــا أي) الظهــر لصــلاة آتيــك: (يقــال وكمــا ،5 " وآخِــراً  أولاً  للصــلاة  فيُــدار، تيســيراً  الأداء مقــام أقُ

، الصـلاة بوقـت المستحاضـة طهـارة تقييـد مـن الحديث آخر في جاء ما، هنا المعنى هذا إرادة يقوّي مما ولعل". عليه الحكم

  . 6الفائدة عن خاليا القيد هذا لكان ذلك لا ولو

، واســتمراره الحــَدَث دوام هــي بيــنهم الجامعــة العلــة لأن، الأعــذار أصــحاب مــن غيرهُــا �ــا ويلُحــق المستحاضــة علــى ويقــاس

  . 7مختلفين بين تجمع ولا متماثلين بين تفُرِّق لا أ�ا الشريعة في تقرر وقد

                                                           

  .9والإفادة الشرعية للسعيدان ص  2/43المنثور  1

  ).5841(تقريب التهذيب لابن حجر . هو محمد بن خازم الضرير الكوفي 2

 ).62)/(333(262/ 1واللفظ له ومسلم ) 228(55/ 1رواه البخاري  3

لقد أعطيت الليلة خمساً ما " اص رضي االله عنهما ، وهو جزء من الحديث الذي أوله عن عبد االله بن عمرو بن الع) 7068(639/ 11رواه الإمام أحمد  4

رواه أحمد بإسناد : وقال) 3( 214-213/ 4واستشهد به الحافظ المنذري في الترغيب . . . " أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة

رواه  367/ 10إسناد جيد وقوي وقال الهيثمي في ا�مع : وقال"  255/ 2) 158(لأعراف آية رقم صحيح ؛ كما استشهد به ابن كثير في التفسير سورة ا

 .أحمد ورجاله ثقات

؛ ) 22( 262/ 1؛ والدار قطني  149/ 1؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ) 151(285-283/ 1؛ والترمذي ) 7172(94 12رواه أحمد  5

 .ديث أبي هريرة رضي االله عنه من ح 376-375/ 1والبيهقي في الكبرى 

 .1/33، الهداية  1/28بدائع الصنائع  6

 .9، الإفادة الشرعية للسعيدان ص  1/207المغني  7
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     (: تعالى قوله مثل، عليهم والتيسير العباد عن الحرج رفع على الدالة الشرعية النصوص استقراء  -  ب

    (
 وقولـــه. 2الحـــديث "... تعسّـــروا ولا يسّـــروا" : وســـلم عليـــه االله صـــلى وقولـــه، ، 1

  . 3" استطعتم ما منه فافعلوا به أمرتُكم وما" : وسلم عليه االله صلى

 نـوع عـن يخلـو لا) مطلقـا صـلاة لكـل أو، فـرضٍ  صـلاةٍ  لكـل سـواء( صـلاة لكـل بالوضـوء المعـذور تكليـف أن المعلـوم ومن

 الوضـوء تكـرار إلى فيحتـاج، وقوّتـه عليه لغلبته به الذي الحَدث عن التحرز يمكنه لا إذ وُسعه في عما خارجة ومشقة حرج

 مــن ذلــك في لمــا وتســهيل تيســير ففيــه، )الوقــت بقــاء مــدة الوضــوء وبقــاء صــلاة كــل لوقــت الوضــوء( بخــلاف، صــلاة لكــل

  . 4الوقت خلال المكلف على والمرونة السعة

   :وجوبه وعدم الوقت خروج عند للمعذور الوضوء استحباب في المالكية أدلة ومن

 السابق نفسه عروة بن هشام بحديث، المعذور على الوضوء وجوب بعدم المالكية لقول البر عبد ابن استدل  - أ

 فـإذا" : هكـذا لـه مالـك روايـة لفـظ وإنما،  مالك الإمام رواية في) الوضوء( ذكر فيه يثبت لم إنه حيث) الضابط أدلة( في

 لكــل وتوضــئي" : فيــه يقــل ولم، 5" وصــلِّي الــدّم عنــكِ  فاغســلي قــدرهُا ذهــب فــإذا، الصــلاة فــاتركي الحيضــة أقبلــت

 يســتحب مالــك كــان فلــذا:  الزرقــاني قــال . بــه يأمرهــا أن عــن ســكت لَمَــا عليهــا واجبــا الوضــوء كــان ولــو، 6 " صــلاة

  . 7يوجبه ولا الوضوء

 يوجب لا، جرح دمُ  أو الاستحاضة دمُ  سواءٌ :: "وغيرهما السختياني أيوب و عكرمة عن البر عبد ابن وأورد  -  ب

 ذلــك حصــل وقــد إلا الوضــوء يــتم لا لأنــه، حَدَثــه عنــه يرفــع لا الحــدث صــاحب وضــوء ولأن". وضــوءاً  ذلــك مــن شــيءٌ 

   . 8! ينقطع لا نفسه في والحدثُ  وضوءٌ  أجله من يجب فكيف، الأغلب في الحدث

                                                           

 .76: الحج 1

 .من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه) 1734(3/1359؛ ومسلم ) 6124( 30/ 8رواه البخاري  2

 .، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، به) 1337( 2/975، ومسلم)7288( 95-9/94رواه البخاري 3

 .1/149السيل الجرار  1/31يسي المعيار للونشر  207-1/206المغني  4

 .22/102، التمهيد  1/122الموطأ بشرح الزرقاني  5

 .عن عائشة رضي االله عنها) 62)/(333(262/ 1واللفظ له ومسلم ) 228(55/ 1رواه البخاري  6

 .1/332، تحفة الأحوذي  1/122، شرح الزرقاني على الموطأ  98-16/97،  22/109التمهيد  7

 .98-16/97،  22/109التمهيد  8
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وســبب الاخــتلاف في الضــابط تضــارب النصــوص الحديثيــة الــواردة في البــاب، إضــافة إلى الاخــتلاف في التطبيقــات المبنيــة 

  .على الضابط

  : وقد ظهر أثر هذا الضابط في التاج والإكليل في النص التالي

 بـردة أو علـة من خرج من ذكـره بـول لـم يتعمـده أو مـذي المـرة بعـد المـرة لأ :من ابن يونس: "قال المواق

فـإن شـق  ،كالمستحاضـة  ،توضأ إلا أن يسـتنكحه ذلـك فيسـتحب لـه الوضـوء لكـل صـلاة مـن غيـر إيجـاب

وإن خــرج ذلــك مــن المســتنكح فــي صــلاة فليكفــه بخرقــة ويمضــي  ،عليــه الوضــوء لبــرد أو نحــوه لــم يلزمــه

، للأبيــاني وفــي لــزوم غســل الخرقــة لكــل صــلاة قــولان الأول  .علــى صــلاته وإن لــم يكــن مســتنكحا قطــع

سـلس البـول والاستحاضـة اللـذان لا ينقطـع ذلـك عنهمـا علـى حـال لا وضـوء  :قال بكر .والثاني لسحنون

 .عليهما انتهى ما لابن يونس

هــو  :وكــذا قــرر البــاجي ونســب قــول بكــر لنفســه وكــذا قــرر ابــن رشــد وعــزا قــول بكــر لــبعض البغــداديين قــال

 :وقـال البغـداديون .وضوؤه وعكسـه المشـهور يجـب عليـه ابن بشير إن كثرت ملازمته استحب وقال. صحيح

لا وضــوء عليــه وســئل الأبيــاني عمــن تأخــذه علــة لكبــر ونحــوه لا يســتطيع حــبس الــريح فقــال هــو بمنزلــة ســلس 

نقـل البرزلـي أن إمامـة هـذا أخـف مـن إمامـة ذي سـلس البـول لأنـه  .البول والمذي لأنه ربما استرخت مواسكها

   .1"بالبول ينجس

أن ما خـرج مـن ذلـك  النص مفهومالنص عن خلاف الفقهاء المالكية في صاحب السلس بناء على الضابط، ف يتحدث 

أن مـا خـرج علـى وجـه السـلس لا يـنقض الوضـوء  المالكيـةعلى وجـه السـلس لا يـنقض مطلقـا، وهـذه طريقـة العـراقيين مـن 

والمشهور من المذهب طريقة المغاربة  .نقض مطلقاوذكر المازري رواية شاذة أن السلس ي. مطلقا وإنما يستحب منه الوضوء

  : أن السلس على أربعة أقسام

 .أن يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد  - أ

 .حبأن يكون ملازمته أكثر من مفارقته فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يست  -  ب

 والمشهور لا يجب: قال ابن رشد القفصي: ومفارقته ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان أن يتساوى إتيانه  -  ج

                                                           

 .1/291التاج والإكليل  1
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 .الظاهر الوجوب: وقال ابن هارون

  .1أن تكون مفارقته أكثر فالمشهور وجوب الوضوء خلافا للعراقيين فإنه عندهم مستحب  -  د

  :وأما المذاهب الأخرى فخلافها في السلس كما يلي

 الحنفية أن المستحاضة ، ومن به سلس البول ، أو استطلاق البطن ، أو انفلات الريح ، أو رعاف دائم ، ذكر 

  .2"المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة": أو جرح لا يرقأ ، يتوضئون لوقت كل صلاة ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

  .2"صلاة

في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل ، وإن توضأ ويقاس عليها غيرها من أصحاب الأعذار ، ويصلون بذلك الوضوء 

على السيلان وصلى على الانقطاع ، وتم الانقطاع باستيعاب الوقت الثـاني أعـاد ، وكـذا إذا انقطـع في خـلال الصـلاة وتم 

:  وقـال زفـر.ويبطل الوضوء عند خروج وقـت المفروضـة بالحـدث السـابق ، وهـو الصـحيح وهـو قـول أبي حنيفـة .الانقطاع 

  .يبطل �ما : يبطل بدخول الوقت ، وقال أبو يوسف ومحمد 

وأن لا يطـرأ عليـه حـدث آخـر كخـروج ريـح أو سـيلان دم  ،أن يتوضـأ لعـذره: ويبقى الوضوء ما دام الوقت باقيا بشـرطين 

  .3من موضع آخر

  والوضوء الشد ، والعصب ،: وذكر الشافعية ستة شروط يختص �ا من به حدث دائم كسلس واستحاضة وهي 

لكل فريضة بعد دخول الوقت على الصحيح كما في الروضة ، وتجزئ قبله على وجه شاذ ، وتجديد العصابة لكل فريضـة 

فلــو أخــر لمصـلحة الصــلاة كســتر العــورة والأذان والإقامــة .، ونيـة الاســتباحة علــى المــذهب والمبـادرة إلى الصــلاة في الأصــح 

والذهاب إلى مسـجد وتحصـيل السـترة ، لم يضـر لأنـه لا يعـد بـذلك مقصـرا ، ويتوضـأ وانتظار الجماعة والاجتهاد في قبلته 

النافلـة ، ولـو زال العـذر  ويصلي به ما شـاء مـن النوافـل فقـط ، وصـلاة الجنـازة لهـا حكـم .لكل فرض ولو منذورا كالمتيمم 

  .الدم ونحوه  وقتا يسع الوضوء والصلاة كانقطاع الدم مثلا وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من

ومن أصابه سـلس مـني يلزمـه الغسـل لكـل فـرض ، ولـو استمسـك الحـدث بـالجلوس في الصـلاة وجـب بـلا إعـادة ، وينـوي 

  .4المعذور استباحة الصلاة لا رفع الحدث لأنه دائم الحدث لا يرفعه وضوءه وإنما يبيح له العبادة 

                                                           
 .292/ 1مواهب الجليل  1

علقه محمد بن الحسن : قلت : " وتعقبه ابن قطلوبغا بقوله " غريب جدا ) " 204/  1( قال الزيلعي " . المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة : " حديث  2

 ) .الملحق بآخر نصب الراية  - 19ص " ( منية الألمعي " في الآثار، ورواه ابن بطة من حديث حمنة بنت جحش كذا في 

 . 80/ ، مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي 64/  1، وتبيين الحقائق 128 - 124/  1، فتح القدير 283 - 280، 139/  1الدر المختار  3

 .102 – 101/  1، حاشية القليوبي  111/  1، مغني المحتاج  137/  1روضة الطالبين  4
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 ل فرض ، فإ�م ذهبوا إلى أن صاحب الحدث الدائموالحنابلة في هذا كله كالشافعية إلا في مسألة الوضوء لك 

 .1يتوضأ لكل وقت ، ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل كما ذكر الحنفية

الفقهـاء سـوى المالكيـة متفقـون علـى وجـوب تجديـد الوضـوء للمعـذور ، أن  وحاصل الخلاف في المسألة بناء على الضـابط

  .والوضوء يكون بعد دخول الوقت عند الشافعية والحنابلةوقال المالكية باستحبابه كما سبق ، 

******** 

  :الضابط الثاني
 .2"فعل ولا نية إلى تفتقر لا النجاسة إزالة"

 إزالـة في فعلـه ولا المكلـف نيـة اشـتراط عـدم يبين وهو، المحل عن ورفعها تطهيرها: أي النجاسة إزالة باب في الضابط هذا 

  . أنواعها اختلاف على النجاسة

  . 3ومكانه وثوبه المصلي بدن في منها والتطهر النجاسة إزالة وجوب على الفقهاء جمهور اتفق وقد

  . إزالتها بمعنى وهي" النجاسة تطهير: "للضابط الأخرى الصيغ بعض وفي

 إلى وتطهيرها النجاسة إزالة في المكلف يحتاج لا: أي، واحد بمعنى وكلاهما، "نية إلى تفتقر لا"و، "نية فيه تعتبر لا: "وفيها

 جمهـور إليـه ذهـب مـا وهـذا، بـه الشـرع أمـر الـذي الوجـه علـى النجاسـة إزالة هو منه المطلوب وإنما، لذلك النية استحضار

  . لاحقا تفصيله سيأتي كما، الفقهاء

 تطهـر النجاسـة فـإن، عنـه بنائـب أو، بنفسـه النجاسـة إزالـة يتـولى أن المكلفَ  يُـلْزمِ لا الحكيم الشارع أن": فعل ولا" ومعنى

  . يطهره النجس المحل على النهر جريان فإن، أصلا ذلك إلى قصد بغير ولو

   باب من هو وليس، الضابط من المراد المعنى تغيير في يؤثر لا الفعل دون النية لفظ على الأخرى الصيغ بعض واقتصار

   له تشترط لا فما، واحد المراد والمعنى، الفقهاء كلام في التنوع باب من هو وإنما، الآخر دون اللفظين أحد على الاقتصار

                                                           

 . 343 - 340/  1، المغني  247، 138/  1كشاف القناع   1

 1/418المغني لابن قدامة . 1/77، عيون الأدلة لابن القصار  2/266، المنثور للزركشي  1/354، ا�موع للنووي 1/229ب الجليل للحطاب مواه 2

  .186 -1/185، كشاف القناع للبهوتي 

، 1/713، المغني 69،  1/66ي ، المهذب للشيراز 192،  1/191، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/43الاختيار لتعليل المختار للموصلي  3

714. 
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  . النية له تشترط لا المكلف فعل له يشترط لا وما، المكلف فعل له يشترط لا النية

 ولا المكلف نية إلى يحتاج لا النجس المحل عن وتطهيرها النجاسة إزالة أن هو: للضابط الإجمالي المعنى فإن هذا اتضح إذا

  . نائبه فعل أو فعله إلى

  : اتجاهان النجاسة لإزالة المكلف وفعل النية اشتراط في المذاهب ولفقهاء

  : فعله ولا المكلف نية النجاسة لإزالة يشترط لا: الأول الاتجاه  -1

 عــن بتطهيرهــا القيــام عنــد النجاســة إزالــة لنيــة المكلــف استحضــار يشــترط لا أنــه إلى الســنية الأربعــة المــذاهب فقهــاء ذهــب

 علـى مـثلا المطلـق المـاء ورود يكفـي بـل، المكلـف فعـل تطهيرهـا في يشـترط لا كمـا، ونحوهـا والأواني والمكـان والبدن الثوب

 علــى المطــر بنــزول أو، صــبي أو مجنــون بفعــل أو المكلــف بفعــل ذلــك حصــل ســواء، منــه النجاســة عــين وإزالــة الــنجس المحــل

  . 1ذلك ونحو عليه سيل أو �ر مرور أو، النجس المحل

  : بالنية إلا النجاسة تطهير يجزئ لا: الثاني الاتجاه  -2

 بنيــة إلا يجــزئ لا فإنــه، معينــة صــفة علــى بــه تعــالى االله أمــر لنجاســة تطهــير كــل أن إلى الشــافعية وبعــض  الظاهريــة ذهــب

  .�2ا تعالى االله أمر التي الصفة تلك وعلى

  : أصحاب الاتجاه الأول ومن أدلة

 ، يكن لم مما عليه طرأ ما ترك النجاسة إزالة في به المأمور أن: ذلك ومعنى، التروك باب من النجاسة إزالة  - أ

 كــرد النجاســة إزالــة فصــارت، يكــن لم فعــل إيجــاد بــه المــأمور فــإن، وشــبهه الوضــوء بخــلاف، شــيء تحصــيل المطلــوب ولــيس

  . نية إلى تفتقر لا والتروك، 3التروك باب من فإ�ا ذلك؛ ونحو المغصوب

 النية يشمل هنا والقصد. 4لا أو ذلك المستعمل قصد، طهره النجس لاقى فإذا، بطبعه طهور الماء أن  -  ب

 لهـذا نائبـه فعـل أو المكلـف فعـل أيضـا لـه يشـترط المكلـف نيـة لفعلـه يشـترط مـا أن من، الشرح في بيانه تقدم كما، والفعل

  .نائبه فعل ولا المكلف فعل كذلك له يشترط لا النية لفعله تشترط لا وما، الشيء

   :ومن أدلة أصحاب الاتجاه الثاني

                                                           

، كشاف 2/624، ا�موع للنووي 1/21، المهذب للشيرازي  1/78، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/21العناية للبابرتي �امش فتح القدير  1

 . 2/126، البحر الزخار للمرتضى 1/86القناع للبهوتي 

 .613 -2/612ووي ا�موع للن.5/137، 92 -1/91المحلى لابن حزم  2

 .1/78، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/348، المهذب للشيرازي 1/353ا�موع للنووي  3

 .1/21العناية للبابرتي  4
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  . 1" رد فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل من" :  وسلم عليه االله صلى االله رسول قول

 االله أمر لنجاسة تطهير فيشمل كل عمل حتى إزالة النجاسة فكل) عملا: (ووجه الدلالة في الحديث عموم النكرة في قوله

  .�ا تعالى االله أمر التي الصفة تلك وعلى بنية إلا يجزئ لا فإنه، معينة صفة على به تعالى

وسبب الاخـتلاف في هـذا الضـابط الاخـتلاف في الـتروك هـل تحتـاج إلى النيـة أم لا؟ ومـن الفـروع الـتي ظهـر فيهـا أثـر هـذا 

  :الضابط في التاج والإكليل النصان التاليان

 إن أصاب أحد كميه نجاسة ولم يميزه تحراه خلافا لبعض العلماء  :ابن العربي: "النص الأول، قال المواق

وقــال قبــل هــذا ابــن شــاس وابــن  .جــاز الاجتهــاد إجماعــا كمــا لــو شــك فــي أحــد ثــوبين انتهــى فــإن فصــلهما

والذي لابن القاسم في رجل في سفر ليس معه إلا ثوبان أصابت أحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو  :عرفة

يصلي في واحد كما لو لم يجد إلا ثوبا ويعيـد فـي الوقـت إن وجـد طـاهرا ولسـت أنـا قال بلغني عن مالك 

  .2"أرى ذلك بل يصلي في واحد منهما ثم يعيد في الآخر مكانه ولا إعادة عليه إن وجد طاهرا

بنـاء علـى الضـابط، والاخـتلاط في بـاب  التحري لمعرفة الطاهر من غيره حالة الاختلاطيتحدث النص عن الاختلاف في 

الطهارة يشمل اختلاط الثياب واختلاط الأواني، وقد ذكر في النص اختلاط الثياب ، وفيما يلي ذكر ما فيه من الخلاف 

  : عند المالكية وبقية الفقهاء بناء على الضابط

ه ثــوب طــاهر بيقــين غيرهــا ، ولا مــا إذا اشــتبهت علــى الشــخص ثيــاب طــاهرة بنجســة ، وتعــذر التمييــز بينهــا ، ولــيس معــ

يغسلها به ، ولا يعرف الطاهر من النجس ، واحتاج إلى الصلاة ، فإنـه يتحـرى عنـد الحنفيـة ، وهـو المشـهور عنـد المالكيـة 

والشافعية ما عدا المزني ، ويصلي في الذي يقع تحريه على أنه طاهر ، سواء أكانت الغلبة للثياب النجسة أم الطاهرة ، أو  

  .نا متساويين كا

لا يجوز التحـري ، ويصـلي في ثيـاب منهـا بعـدد الـنجس منهـا ، ويزيـد صـلاة : وقال الحنابلة ، وابن الماجشون من المالكية 

لا يصـلي : وقـال أبـو ثـور والمـزني  .يتحرى في أصح الـوجهين دفعـا للمشـقة : ابن عقيل من الحنابلة  وقال. في ثوب آخر 

  .3في شيء منها

                                                           

 .واللفظ له ) 18)/(1718(1344/ 3؛ ومسلم ) 2697(3/184رواه البخاري  1

 .1/160التاج والإكليل  2

 . 47/  1، وكشاف القناع  76/  1، و�اية المحتاج  170/  1ليل والتاج والإكليل ، ومواهب الج 141 - 140/  1البحر الرائق  3
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  :حالة اختلاط الأواني فقد ذكره في قولهالتحري لمعرفة الطاهر من غيره ف في وأما الاختلا

 وإن  :ابــن الماجشــون .والطرطوشــي اشــتباه إنــاء بــول كمتــنجس :ابــن العربــي: "الــنص الثــاني، قــال المــواق

زاد ابن مسلمة ويغسل  .اشتبه طهور بمتنجس ولا ماء غيرهما توضأ وصلى بعدد النجس وزيادة إناء واحد

ووجه قول ابن الماجشون أن الماء الثاني إذا غلب على آثار الماء الأول فـي  :الباجي. أعضاءه من الثاني

   .1"الأعضاء صار له حكم نفسه فإمرار اليد معه على هذه الصورة يجزىء من الوضوء به

اختلاط الأواني، وفيمـا يلـي ذكـر مـا في هـذه الـةالتحـري لمعرفـة الطـاهر مـن غـيره حففي الـنص الحـديث عـن الاخـتلاف في 

  : المسألة من الخلاف عند الفقهاء بناء على الضابط

إذا اختلطت الأواني التي فيها ماء طاهر بالأواني التي فيها ماء نجس ، واشتبه الأمر ، ولم يكن معه ماء طـاهر سـوى ذلـك 

لطـاهرة ، يتحــرى عنـد الحنفيـة وبعـض الحنابلـة ؛ لأن الحكــم فــإن كانـت الغلبـة لـلأواني ا :ولا يعـرف الطـاهر مـن الـنجس ، 

  .للغالب ، وباعتبار الغالب لزمه استعمال الماء الطاهر ، وإصابته بتحريه مأمولة ، ولأن جهة الإباحة قد ترجحت 

بــديل لــه ، وإن كانــت الغلبــة لــلأواني النجســة أو كانــا متســاويين ، فلــيس لــه أن يتحــرى إلا للشــرب حالــة الضــرورة ، إذ لا 

  .2بخلاف الوضوء فإن له بديلا

  .3وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابه عدم جواز التحري ، وإن كثر عدد الأواني الطاهرة

  .4وعند الشافعية يجوز التحري في الحالين ، فيتوضأ بالأغلب ، لأنه شرط للصلاة ، فجاز التحري من أجله كالقبلة

  وذهب المالكية إلى أنه إذا كان عنده ثلاثة أوان نجسة أو متنجسة واثنان طهوران ، واشتبهت هذه �ذه ، فإنه يتوضأ 

. 5ثلاثة وضـوءات مـن ثلاثـة أوان عـدد الأواني النجسـة ، ويتوضـأ وضـوءا رابعـا مـن إنـاء رابـع ، ويصـلي بكـل وضـوء صـلاة

  . 6أنه يتوضأ من كل واحد من الأواني وضوءا ويصلي به وحكى ابن الماجشون من المالكية قولا آخر ، وهو

فــالخلاف في المســألتين مبــني علــى الاخــتلاف في الضــابط، فمــن قــال إن إزالــة النجاســة تحتــاج إلى نيــة المكلــف وفعلــه قــال 

  .بالتحري، ومن قال لا قال بعدم التحري

                                                           

 .1/170التاج والإكليل  1

 . 61،  60/  1، والمغني  470،  469،  221/  5، وابن عابدين  201/  10المبسوط  2

 . 61،  60/  1المغني  3

 . 91،  90،  89،  88/  �1اية المحتاج  4

 .  82/  1الدسوقي  5

 . 61،  60/  1المغني . 1/170التاج والإكليل  6
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  :الثالث ضابطال

صل"
ٔ
ن الا

ٔ
حداث طهارة في استعماله يجوز  لا المستعمل الماء ا

ٔ
 .1"الا

 فأصــل، 2غــيره عليــه يبــنى مــا: هــو أخــرى وبعبــارة، منــه ينبــت الــذي ومنشــؤه، عليــه يقــوم الــذي الشــيء أســاس: لغــة الأصــل

  . وقاعدته أساسه البنيان وأصل، ساقها الشجرة

  : منها معان عدة له: واصطلاحا

 هـو المعـنى وهـذا. الطهـارة هـو المستصـحب الحكم أي، الطهارة فالأصل، زوالها في وشك الطهارة تيقن فمن: المستصحَب

  . الضابط على المنطبق

. الجنابـة مـن الغُسـل أو الوُضـوء في استُعمل أي، أكبر أو أصغر حَدَثٌ  به أزُيل الذي القليل الماء :المستعمل فهو الماءوأما 

  . 3المذاهب أصحاب بين) المستعمل الماء( تعريف في عليه متفق قدر هذا

 المسـتعمل كالمـاء، والتعبـد القُربـة وجـه علـى نافلةٍ  طهارة في استُعمل الذي القليل الماء أنه: تعريفه في والظاهرية الحنفية وزاد

 علـــى الوضـــوء ثـــواب في ورد مـــا فضـــل لكســـب، 4بينهمـــا حَـــدَثٍ  طـــروء غـــير مـــن الســـابق الوضـــوء علـــى جديـــد وُضـــوء في

 الأعضــاء تكــون أن أو، المغتســل أو المتوضــئ أعضــاء تقــاطر مــن يجتمــع الــذي المــاء هــو: المســتعمل بالمــاء فــالمراد. 5الوضــوء

  ). البيوت في الموجودة البانيو كأحواض( بالماء مليء صغير حوض داخل أحدٌ  يغتسل كأن، نفسه الماء داخل غُسلت

  : اثنين بقيدين) مستعملا( يكون الماء أن، ذكُر مما ويتلخص

                                                           

 .1/15مختصر القدوري مع الجوهرة النيرة للعبادي . 8/12بيان الشرع للكندي .1/19الهداية للمرغيناني  1

 ) .أصل ( اللسان ، والقاموس ، مادة  2

، المحلى لابن حزم  1/32، كشاف القناع للبهوتي  1/23، الإقناع للشربيني  39-1/37، الشرح الصغير للدردير  1/69بدائع الصنائع للكاساني   3

1/182. 

 .1/182، المحلى  1/69، بدائع الصنائع  1/19الهداية  4

من توضأ على طهر كتب االله له : "في باب الرجل يجدّد الوضوء من غير حدث، من حديث ابن عمر رضي االله عنهما) 62( 1/16وهو ما رواه أبو داود  5

 ".عشر حسنات 
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 ). القِلّة حدّ  ضبط في العلم أهل بين الاختلاف من يوجد ما الاعتبار في الأخذ مع( قليلاً  ماءً  يكون أن .1

 رفع بدون نافلةٍ  طهارةٍ  في استُعمل أو، )الجميع عند( به حَدَثٍ  رفع في أي فريضةٍ  طهارةٍ  في استُعمل يكون أن  .2

  ). البعض عند( به حَدَثٍ 

 طهـارةٍ  في اسـتُعمل أو، الأحـداث أحـد طهـارة في واحـدة مـرةً  اسـتُعمل الـذي المـاء أن: الضـابط فمفـاد، ماسـبق على وبناء

  . الضابط منطوق يفيده ما هذا. آخر حَدَثٍ  طهارة في أخرى مرةً  يُستعمل لا، والعبادة القُربة وجه على نافلة

، الحـدث رفـع غـير في أخـرى مـرة اسـتعماله فـيمكن، نفسـه في طـاهر مـاءٌ ، المسـتعمل المـاء أن: الضابط مفهوم من ويستفاد

 أبي قـول مثـل العلـم أهـل صـيغ بعـض تشـير المعـنى هذا وإلى. العادات في الجارية الاستعمالات بعض أو النجاسات كإزالة

 طـاهر الحـدث رفـع في المسـتعمل: "النـووي وقول، 1"مطهِّر غير طاهرٌ  الحدث رفع في المستعمل الماء: " الكَـلْوَذاني الخطاب

  . 2"بطهور وليس

 غَســل في اســتخدم وإنمــا، نافلــةٍ  طهــارةٍ  غــير وفي الحــدث رفــع غــير في المســتعمل المــاء أن: الضــابط مفهــوم مــن يســتفاد كمــا

 مــاءً  يعتــبر لا، ذلــك ونحــو الحنـّـاء أو العجــين مــن يــدها المــرأة غَســل أو، ونحوهــا ثيــاب أو وأوانٍ  ثمــارٍ  مــن الطــاهرة الأشــياء

 التطهـر في اسـتعماله فـيمكن، نافلـةٍ  طهـارةٍ  أو حـدثٍ  رفع غير في مستعمل ماء لأنه، المتقدم الاصطلاح حسب مستعملاً 

  . 3به للتطهير الأخرى الشروط فيه توافرت إن الحدث من

  :وقد اختلف الفقهاء في الأخذ �ذا الضابط

 المستعمل الماء أن ذلك فمن، التفاصيل بعض في الاختلاف مع والحنابلة والشافعية الحنفية الضابط �ذا قال فقد  

  . 4للحنفية خلافا والحنابلة الشافعية عند مستعملا ماء يسمى لا، به حدث رفع بدون فقط القُربة بنية

 العبادات في بالطهارة علاقة له ما كل في استعماله فيجوز مطهِّر طاهر المستعمل الماء: والظاهرية المالكية وقال  

  . 5أوصافه أحد غيرَّ  ما إلا ينجّسه ولا، الطهارة الماء في الأصل لأن، -الكراهة مع المالكية عند لكن-

                                                           

 .1/507الانتصار للكلوذاني  1

 .1/115روضة الطالبين للنووي  2

 . 1/69بدائع الصنائع   3

 . 8/454، فتاوى الأزهر  1/16، منار السبيل لابن ضويان  1/23، الإقناع للشربيني  423-422للسيوطي ص  ، الأشباه 1/67بدائع الصنائع  4

 .8/454، فتاوى الأزهر  1/19، الهداية  1/182، المحلى  1/20، بداية ا�تهد لابن رشد  39-1/37الشرح الصغير للدردير  5
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  : الحدث رفع في استعماله يصح فلا، بمطهِّر ليس المستعمل الماء ومن أدلة القائلين بأن

 االله صلى االله رسول قال: يقول،  هريرة أبا سمع أنه حدثه،  زهرة بن هشام مولى، السائب أبا أن رُوي ما  - أ

  . 1"تناولا يتناوله": قال، هريرة أبا يا يفعل كيف: فقال "جنب وهو الدائم الماء في أحدكم يغتسل لا": وسلم عليه

 والصـحابي، بـه الانتفـاعُ  الغـير علـى فــيَمتنع مسـتعملاً  يصـير لـئلا فيـه؛ الانغمـاس مـن المنـع أن علـى فـدَلّ : " حجـر ابن قال

  . 2"طهور غير المستعمل أن على الأدلة أقوى من وهذا" ا بموارد أعلم

  المستعمل يجمعوا لم مياههم قلة مع كانوا الصالح السلف أن، مطهِّر غيرُ  المستعمل الماء أن على يدل مما  -  ب

 إزالـــة في واحـــدةً  مـــرةً  باســـتعماله المـــاء ولأن. مســـتقذر لأنـــه للشـــرب يجمعـــوه ولم التـــيمم؛ إلى انتقلـــوا بـــل، ثانيـــاً  للاســـتعمال

ـــذي للمـــاء شـــرط وهـــي، الطهوريـــة صـــفة عـــن خـــرج، الحـــدث  طهـــارة في أخـــرى مـــرة يُســـتعمل فـــلا، الأحـــداث بـــه ترُفـــع ال

  . 3الأحداث

 أنه، المستعمل الماء استعمال صحة عدم على ذلك دلالة ووجه. المستعمل الماء طهورية في الخلاف راعاةم  -  ت

 أنـه علـى وبنـاء، طهوريته لبقاء الكراهة مع جوازه وفي، طهوريته بقاء لعدم الحدث من به التطهر جواز عدم في مختلفٌ  ماءٌ 

  . 4استعماله بعدم القول رجحان يظهر، الخلاف من الخروجُ  ويستحسن يستحب

 : الحدث رفع غير في استعماله فيمكن، نفسه في طاهر ماءٌ ، المستعمل الماء بأن ومن أدلة القائلين 

 . 5أوصافه أحد غيرَّ  ما إلا ينجّسه ولا، الطهارة الماء في الأصل  - أ

 ،أعضائه على حقيقية نجاسة توجد لا إذ، )الـمُحدِث أعضاء وهي( طاهرة أعضاء لـَمَس، المستعمل الماء أن  -  ب

 كـان، طـاهرةً  الــمُحدِث أعضـاء كانـت فـإذا طـاهر؛ ثـوب بـه غُسـل إذا الطـاهر كالمـاء، نجسـاً  لهـا بملامسـته المـاء يصـير فلا

 في نجاســة ولا، إليـه النجاســة مـن شــيء بانتقـال إلا عليــه كـان عمــا يتغـير لا الطــاهر لأن، ضـرورةً  طــاهراً  لاقاهـا الــذي المـاء

  . 6طاهرا الماء فبقي، النجاسة انتقال يتصور فلا، مرّ  ما على المحلّ 

                                                           

 .؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي االله عنه) 283( 236، ) 282( 1/235؛ ومسلم واللفظ له ) 239( 1/57رواه البخاري  1

 .25-1/24، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد  74-1/73، شرح عمدة الفقه لابن تيمية  1/347فتح الباري لابن حجر  2

 . 2/84، أصول السرخسي  1/23، الإقناع للشربيني  1/68بدائع الصنائع .1/38حاشية الصاوي  3

 .1/93، مواهب الجليل  1/38ة الصاوي حاشي 4

 .8/454، فتاوى الأزهر  1/19، الهداية  1/182، المحلى  1/20، بداية ا�تهد لابن رشد  39-1/37الشرح الصغير للدردير  5

 . 1/46، المبسوط  1/67بدائع الصنائع  6
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وسبب الاختلاف في الضابط الاختلاف في فروعه، ومن الفروع التي ظهر فيها أثر الاختلاف في هذا الضابط مـا ورد في 

  :النصين التاليين من التاج والإكليل

  لا يتوضأ بماء قد توضىء به إلا أن يجد غيره وكان الـذي يتوضـأ  :من المدونة: "الأول، قال المواقالنص

مــن لــم يجــد إلا قــدر  :ابــن أبــي زيــد .أي طــاهر الأعضــاء مــن نجاســة أو وســخ :ابــن يــونس. بــه أولا طــاهرا

   .1"وضوئه بمستعمل بعض أعضائه تعين

 ان المتوضـىء بالمـاء مجـددا فالمـاء طهـور بخـلاف مـا إذا  إن كـ :نقـل القرافـي: "النص الثاني، قـال المـواق

كان محدثا ومثل الماء الذي توضأ به المجدد ماء طهر الذمية لزوجها من الحيض نقية الجسد والخـلاف 

أيضا فيهما وهذا بخلاف ماء الرابعة فإنه أخف لأنه ماء لم تؤد به عبادة ففارق ماء المجدد ولا رفع مانعا 

   .2"ذميةففارق ماء طهر ال

  :يتحدث النصان عن مسألتين خلافتان مبنيتان على الاختلاف في الضابط

  .لرفع الحدث) الماء المستعمل(التوضؤ بماء قد توضئ به  :الأولى

  :وتوضيح المسألتين إضافة إلى ما في النص فيما يلي. التوضؤ بالماء للتجديد  :الثانية

 أو إذا توضأ بنية إقامة القربةف .بمجرد انفصاله عن البدن أن الماء يصير مستعملا: المذهب عند الحنفية   - أ

فـإن كـان محـدثا صـار .نحو الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القـرآن ونحوهـا  التجديد

  . إزالة الحدث وإقامة القربة: الماء مستعملا بلا خلاف لوجود السببين ، وهما 

  .توضؤ به مرة أخرى في هاتين المسألتين وعلى هذا فلا يجوز ال

وإن كان غير محدث يصير الماء مسـتعملا عنـد الثلاثـة أبي حنيفـة وأبي يوسـف ومحمـد لوجـود إقامـة القربـة ، لكـون الوضـوء 

، فيجـوز التوضـؤ بـه مـرة أخـرى في هـاتين لا يصير مستعملا لانعدام إزالـة الحـدث: على الوضوء نور على نور ، وعند زفر 

  . ألتين على قول زفرالمس

  .3الماء المستعمل عند الحنفية ليس بطهور لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد فإنه يجوز إزالة النجاسة الحقيقية بهف

                                                           

 .1/66التاج والإكليل  1

  .1/69التاج والإكليل  2

 .  134/  1، والدر المختار ورد المحتار  67 ، 66/  1بدائع الصنائع  3
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 هو ما استعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم خبث ، وأن:أن الماء المستعمل بناء على  -ذهب المالكية و   -  ب

أو غسـل  -وكـان المنفصـل يسـيرا  -مـن الأعضـاء أو اتصـل �ـا أو انفصـل عنهـا هو مـا تقـاطر : المستعمل في رفع حدث 

في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره إذا كان يسيرا ،  -مع الكراهة-استعماله  وزيجإلى أنه  .  -عضوه فيه

  .الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة أو غسل إناء ونحوه  ولا يكره على

أن يكون ذلـك المـاء المسـتعمل قلـيلا كآنيـة الوضـوء والغسـل ، وأن يوجـد غـيره ، : والكراهة مقيدة بأمرين : الدسوقي قال 

وإلا فــلا كراهـــة ، كمـــا أنـــه لا كراهـــة إذا صـــب علـــى المـــاء اليســـير المســـتعمل مـــاء مطلـــق غـــير مســـتعمل ، فـــإن صـــب عليـــه 

  .1جزاء يثبت للكل ، واستظهر ابن عبد السلام نفيهامستعمل مثله حتى كثر لم تنتف الكراهة لأن ما ثبت للأ

: الماء اليسير الذي هو قدر آنية الغسل فأقل المستعمل في حدث يكره استعماله في حدث بشروط ثلاثـة : وقال الدردير 

  .2أن يكون يسيرا ، وأن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث ، وأن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث

ذا فإن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكـره لـه اسـتعماله ، وأن المـاء المسـتعمل في حـدث لا يكـره اسـتعماله في وعلى ه

مـرة أخـرى في  -مـع الكراهـة-وعلـى يجـوز التوضـؤ بـه . 3حكم خبث ، والـراجح في تعليـل الكراهـة أنـه مختلـف في طهوريتـه

  .المسألة الأولى، وفي الثانية خلاف بناء على الضابط

 هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث: بناء على أن الماء المستعمل –الشافعية  هبوذ  -  ج

نجــس عــن البــدن أو الثــوب ، أمــا نفــل الطهــارة كالغســلة الثانيــة ، والثالثــة فالأصــح في  كالغســلة الأولى فيــه ، أو في إزالــة

طهور ، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لأن السلف الصـالح   أن القليل من الماء المستعمل طاهر غير إلى -الجديد أنه طهور

لم يجمعــوا المــاء المســتعمل  -مــع قلــة ميــاههم  -ولأن الســلف الصــالح .كــانوا لا يحــترزون عنــه ولا عمــا يتقــاطر علــيهم منــه 

ة أخـرى في هـاتين ، فـلا يجـوز التوضـؤ بـه مـر  للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ، كما لم يجمعـوه للشـرب لأنـه مسـتقذر

  .4المسألتين

 الماء الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس ولم يتغيرهو : بناء على أن الماء المستعمل –الحنابلة  وذهب  -  د

                                                           

 . 42،  41/  1حاشية الدسوقي  1

 . 56/  1الشرح الصغير   2

 . 76 -  74/  1، وحاشية العدوي على الخرشي  56/  1، وأقرب المسالك  56/  1الشرح الصغير  3

  .  21/  1، مغني المحتاج  8/  1المهذب  4
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  .أنه طاهر مطهر  إلى -أحد أوصافه طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا وهذا هو ظاهر المذهب عندهم

مستحبة كتجديد الوضـوء والغسـلة الثانيـة والثالثـة فيـه والغسـل للجمعـة والعيـدين وغيرهمـا ففيـه أما الماء المستعمل في طهارة 

  :روايتان 

  .أنه كالمستعمل في رفع الحدث لأنه طهارة مشروعة أشبه ما لو اغتسل به من جنابة : إحداهما 

لا يمنــع الطهوريــة لأنــه لم يــزل مانعــا مــن الصــلاة أشــبه مــا لــو تــبرد بــه ، فــإن لم تكــن الطهــارة مشــروعة لم يــؤثر  :الثانيــة 

استعمال الماء فيها شيئا كالغسلة الرابعة في الوضوء لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا وكان كما لـو تـبرد أو غسـل بـه ثوبـه ، 

  .1ولا نعلم فيه خلافا : د والتنظيف أنه باق على إطلاقه ، قال ابن قدامة ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبر 

فلا يجوز التوضؤ مرة أخرى بالماء المستعمل في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانيـة قـولان بنـاء علـى الاخـتلاف في الضـابط، 

  .فقيل بالجواز وقيل بالمنع

  
 :الضابط الرابع

صل"
ٔ
  .2"الحكمية الطهارة بقاء الا

  .تقدم تعريف الأصل لغة واصطلاحا

 معنويـــة أوَ، كالأنجـــاس كانـــت حســـية الأدنـــاس مـــن والخلـــوص النظافـــة: لغـــة وهـــي، طهـــر مصـــدر الطـــاء بفـــتح:  والطهـــارة

  . 3العيب عن يتنزهون أَي يتطهرون قوم وهم، بالماء طهر: يقال، كالعيوب

  . 4هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة: وشرعا

  : وحكمية، عينية: قسمين إلى تنقسم والطهارة

 مثلا بعضو حلت إذا النجاسة فإن، الخبث كغسل، موجبها حلول محل يتجاوز لا ما هي : العينية الطهارة .1

                                                           

 . 21 - 18/  1المغني  1

" الحكمية"وأضيفت كلمة . 1/123، مناهج التحصيل لأبي الحسن الرجراجي 2/16،  1/206، ا�موع للنووي  3/307المنثور في القواعد للزركشي )  2

 .إذ الغرض هنا عرض الحالات والمسائل الخاصة بالطهارة الحكمية

 ).طهر(، 4/504لسان العرب لابن منظور  3

 .142التعريفات للجرجاني ص  4
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   الثوب ذلك في النجاسة محل غسل أو، الأعضاء بقية دون فقط العضو ذلك غسل ذلك في الواجب كان، بثوب أو

  . بعضه أو كله الثوب يغسل أن دون

 موجبهما فإن. 1أصغر أو أكبر حدث من والغسل كالوضوء موجبها حلول محل تجاوز ما :الحكمية الطهارة .2

 جميــع أو، الوضــوء في عضــو مــن أكثــر ليشــمل العضــو ذلــك تجــاوز الطهــارة حكــم أن إلا، واحــد بعضــو متعلقــا كــان وإن

  . الغسل في البدن أعضاء

   .2النية فيها وتشترط، حقيقية لا حكمية: والثانية، نية إلى تحتاج لا حقيقية طهارة: والأولى

 حالة الاعتبار في يؤخذ أن ذلك ومقتضى، والشك اليقين بين المتأرجحة الحالات يتناول بصدده نحن الذي الضابط وهذا

  . .الحكمية بالطهارة المتعلقة الحالات على مقتصرا المقام هذا في الحديث جاء ثم، الشك ويطرح الظن وغلبة اليقين

 فــإن، وينفيهــا ينقضــها مــا في تــوهم أو شــك طــرأ ثم، وتيقنــت حصــلت مــتى الحكميــة الطهــارة أن: الضــابط هــذا وخلاصــة

  .  بيقين إلا يرتفع لا باليقين ثبت وما، بيقين ثبتت الطهارة لأن غيره إلى يلتفت ولا، بقاؤها هو ذلك في الحكم

،  ثـور وأبو،  إسحاق و،  الليث و، الأوزاعي و، الثوري و، حنبل بن أحمد و، والشافعي، حنيفة أبو: الجمهور قال و�ذا

  . 3 الطبري و

، الوضـوء فعليه بالوضوء يقينه بعد الحدث في شك من: مذهبهم من المشهور على وقالوا، ذلك في الجمهور المالكية ونازع

 متيقنــا دخولــه بعــد فيهــا كــان إذا أنــه إلا، خارجهــا أو الصــلاة في الشــك كــان وســواء  كثــيراً يلحقــه الشــك كــان إذا إلا

 علــى بقــي أو حدثــه بــان وإن، يعــدها لم الطهــارة علــى البقــاء لــه بــان إن تمامهــا وبعــد، فيهــا التمــادي عليــه يجــب، الطهــارة

  . 4وجوباً أعادها شكه

  : ما يلي ومن أدلة الجمهور

  الشك فليطْرَحِ  أربعًا أو ثلاثاً أصلى يدر فلم صلاته في أحدكم شك إذا"  وسلم عليه االله صلى قوله  - 1

                                                           

 .1/67، حاشية البجيرمي على الخطيب 1/60المنهاج مع �اية المحتاج  1

 .1/173، كشاف القناع للبهوتي 1/59، شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري2/175مواهب الجليل للحطاب  2

 .1/221، الإنصاف للمرداوي  136 -3/135، المنثور في القواعد للزركشي 1/514، الاستذكار لابن عبد البر 5/28التمهيد لابن عبد البر  3

 .1/341حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني . 125 -1/122، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/514الاستذكار لابن عبد البر  4
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 صـلى كـان وإن صـلاته لـه شَـفَعْنَ  خمسًـا صـلى كـان فـإن يسـلم أن قبـل سـجدتين يسـجد ثم استيقن ما على ولْيَبْنِ 

  . 1"للشيطان ترغيمًا كانتا أربعًا

 أكثـــر في الفقـــه في مطـــرد جســـيم عظـــيم أصـــل الحـــديث هـــذا في: "يقـــول حيـــث،  الـــبر عبـــد ابـــن ذكـــره مـــا الحـــديث مفـــاد

   .2"شك لا يقين يزيله حتى المعروف أصله على مبني الشيء وأن، الشك يزيله لا اليقين أن وهو، الأحكام

  بن االله عبد حديث من وهو " ريحًا يجد أو صوتاً يسمع حتى ينصرف فلا" : وسلم عليه االله صلى قوله  - 2

 -صـلى االله عليـه وسـلم  -فقـال  ؟ الصـلاة في الشيء يجد أنه إليه يخُيَّل الرجل وسلم عليه االله صلى النبي إلى شكي: زيد

  . 3 "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا": 

 ببقائهـا يحكـم الأشـياء أن وهـي، الفقـه قواعـد مـن عظيمـة وقاعـدة، الإسـلام أصـول مـن أصل الحديث هذا: " النووي قال

 في بالشــك يـزول لا اليقـين أن علـى دليـل وفيـه... عليهـا الطـارئ الشــك يضـر ولا. ذلـك خـلاف يتـيقن حـتى أصـولها علـى

   .4"الشرع من شيء

  : ذلك في المالكية وحجة

  .5الحديث..."ريحًا يجد أو صوتاً يسمع حتى ينصرف فلا" : الحديث السابق - 1

هو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ عليـه ذلـك في اليـوم مـرة أو و المستنكح أنه محمول على  ووجه دلالة الحديث

    .، فلا دليل فيه للمخالفمرتين

 يمنـع الشـرط في والشـك، شـرط في شـك الطهـارة في والشـك، بيقـين إلا تبرأ فلا، بيقين الذمة على الصلاة أن - 2

  . 6المشروط ترتب

  :وسبب الاختلاف في الضابط الاختلاف في تطبيقاته، ويظهر أثر هذا الضابط في النصوص التالية من التاج والإكليل
                                                           

 .من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه) 88)/(571( 400/ 1واه مسلم في صحيحه ر  1

 .27،  25،  5/18التمهيد لابن عبد البر  2

 .عن عبد االله بن زيد رضي االله عنه) 361( 276/ 1؛ ومسلم ) 2056( 54/ 3، ) 177)(137( 46، 39/ 1رواه البخاري  3

 .301-1/300عون المعبود للعظيم آبادي  4

 سبق تخريجه 5

  .192، إيضاح المسالك ص 1/291، قواعد المقري  4/38،أنوار البروق للقرافي مع حاشية ابن الشاط  1/438التاج والإكليل للمواق  6
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  من شك في بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه ولـو أيقـن بالوضـوء  :ابن يونس: "الأول، قال المواقالنص

ثم شك فلم يـدرأ أحـدث بعـد الوضـوء أم لا فليعـد وضـوءه إلا أن يكـون مسـتنكحا فـلا يلزمـه إعـادة شـيء 

ه وكـذلك قال ابن حبيب وإذا خيل إليه أن ريحا خـرج منـه فـلا يتوضـأ إلا أن يـوقن بـ .من وضوء ولا صلاة

إن دخله الشك بالحس وأتى بالحـديث ثـم قـال أمـا إن شـك هـل بـال أو أحـدث أم لا فهـذا يعيـد الوضـوء 

   .1"انتهى

 من شك أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لا فيتمادى على صلاته وهو على : "النص الثاني، قال المواق

مجزئــة عنـه إلا أن يكــون نواهــا شـكه ذلــك فلمـا فــرغ مـن صــلاته اســتيقن أنـه كــان علـى وضــوء قــال صـلاته 

إنما قال إن صلاته تامـة وإن تمـادى علـى شـكه لأنـه دخـل فـي الصـلاة بطهـارة  :ابن رشد .نافلة حين شك

 .2"متيقنة فلا يؤثر فيها الشك الطارىء عليه بعد دخوله في صلاته

 لا نـص لعلمائنـالـو تـيقن طهـرا وحـدثا شـك فـي السـابق منهمـا فـ :ابن العربي: "النص الثالث، قال المواق. 

الحكــم نقــيض مــا كــان عليــه وهــو صــحيح أقوالنــا إلغــاء الشــك فمــن كــان قبــل الفجــر  :وقــال إمــام الحــرمين

محــدثا جــزم بعــده بوضــوء وحــدث شــك فــي الأحــداث منهــا يتوضــأ لتــيقن وضــوئه وشــك نقضــه ولــو كــان 

  .3"يجب الوضوء فيهما :ابن محرز .متوضئا فمحدث لتيقن حدثه وشك رفعه

  :النصوص الثلاثة حكاية الخلاف في ثلاثة مسائل بناء على الاختلاف في الضابطففي هذه 

 بعد تحقق الحدث الطهارة شك في وجودال :الأولى. 

 بعد تحقق الطهارة وجود الحدثشك في ال :الثانية. 

 منهما السابق وجهلتيقنهما  :الثالثة.  

  ذهب جمهور الفقهاء الحنفية، فبعد تحقق الحدث الطهارة شك في وجودوهي ال :أما المسألة الأولى - 1

   .وشك في عروض الحدث بعدها فهو على الطهارة) أي علم سبقها ( أيقن بالطهارة من والحنابلة إلى أن  والشافعية

أما المالكية فقد صرحوا بنقض الوضوء بشك في حدث بعد طهر علم ، فإن أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أأحدث بعد 

روايـة ابـن القاسـم في الكتـاب وروي عنـه في والقول بـالوجوب . الوضوء أم لا فليعد وضوءه إلا أن يكون الشك مستنكحا

                                                           

 .1/300التاج والإكليل  1

 .المصدر نفسه 2

 .301المصدر نفسه ص 3
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والأ�ـري روايـة ابـن القاسـم علـى ظاهرهـا وحملهـا أبـو يعقـوب  غيره الاستصـحاب فـأجرى القاضـيان أبـو الفـرج وأبـو الحسـن

  . 1هذا إذا شك قبل الصلاة ، أما إذاصلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان: قال الحطاب . الرازي على الندب

  التاج والإكليل أن من شك أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لا فتمادى على صلاته وهو على شكه نص وذكر في 

  ، فلما فرغ من صلاته استيقن أنه على وضوئه فإن صلاته مجزئة ، لأنه دخل في الصلاة بطهارة متيقنة ، فلا يؤثر  ذلك

أمــا إذا طــرأ عليــه الشــك في طهارتــه قبــل دخولــه في الصــلاة فوجــب ألا يــدخل في الصــلاة إلا علــى . فيهــا الشــك الطــارئ 

  . طهارة متيقنة 

إذا تــيقن الطهــارة وشــك في الحــدث وهــو غــير موســوس ففيــه خمســة أقــوال  :اللخمــيقــال حكــى القــرافي عــن اللخمــي أنــه و 

الوجوب والندب والتفرقة بين أن يكون في صلاة أم لا والثلاثة لمالك رحمه االله وعند ابن حبيب الشك في الريح ملغى وفي 

الــريح فقــال في الماضــي يجــب وفي البــول والغــائط معتــبر وفــرق أيضــا بــين الشــك في الــزمن الماضــي وبــين الشــك في الحــال في 

  .2الحاضر لا يجب إذا كان مجتمع الحس قال صاحب الطراز وهذه التفرقة ظاهر المذهب

  من أيقنفقد أجمع الفقهاء على أن .بعد تحقق الطهارة وجود الحدثشك في وال :وأما المسألة الثانية - 2

وحكى ابن خويز منداد أن لا وضوء عليه  ،لشكبالحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث ، لأن اليقين لا يزول با

  .أيضا

 تيقنهما ولم يعلم الآخر منهما وهي تيقن الحدث والطهارة وجهل السابق منهما، فمن :وأما المسألة الثالثة - 3

أنـه كـان في وقـت الظهـر متطهـرا مـرة ومحـدثا أخـرى ولا يعلـم أيهمـا كـان لاحقـا يأخـذ بضـد مـا قبلهمـا عنـد  مثل من تـيقن

الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية ، وذكره بعض الحنفية ، وعلى ذلك فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهـر لأنـه تـيقن 

الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها والأصل عدم تأخره ، وإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث ، لأنه تـيقن الحـدث 

، فـإن لم يعلـم مـا قبلهمـا لزمـه الوضـوء لتعـارض الاحتمـالين مـن غـير  وشك في تأخر الطهارة عنـه ، والأصـل عـدم تأخرهـا

والمشـهور عنـد الحنفيـة أنـه لـو تيقنهمـا وشـك في  .والوجه الثاني عند الشافعية لا ينظر إلى مـا قبلهمـا ويلزمـه الوضـوء.مرجح

  .3السابق فهو متطهر

  دث سواء كانا محققين أو مظنونين أو مشكوكين شك في السابق من الوضوء والحالينتقض الوضوء عندهم بأما المالكية فو 

                                                           

 .1/300مواهب الجليل للحطاب  1

 .1/218الذخيرة  2

 .  39/  1، ومغني المحتاج  197،  196/  1، والمغني  38،  37/  1، وحاشية القليوبي  33/  1، والبدائع  102/  1ابن عابدين  3
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  .1أو أحدهما محققا أو مظنونا والآخر مشكوكا أو أحدهما محققا والآخر مظنونا

الأصـل بقـاء الطهـارة، حكـم بالطهـارة، : وخلاصة الخلاف في المسائل الـثلاث بنـاء علـى الخـلاف في الضـابط أن مـن قـال

  .االأصل عدم بقائها، حكم بزواله: ومن قال

   

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

                                                           

 . 21/  1، وجواهر الإكليل  300/  1مواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل  1
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  :خاتمةال

، في الطهــارة مــن خــلال التــاج والإكليــل الفقهيــة وتطبيقا�ــاوالضــوابط بعــد هــذه الجولــة في موضــوع الاخــتلاف في القواعــد 

 :يمكن تسطير بعض النتائج والآفاق فيما يلي

 :النتائج .1

 إلى قسمين باعتباروالضوابط  تنقسم القواعد : 

وهي التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم، وإن وقع : المتفق عليهاوالضوابط القواعد  :القسم الأول

   .خلاف في بعض جزيا�ا، وهي القواعد الخمس الكبرى بينهم

 ).هل الغالب كالمحقق أم لا؟: (قاعدة: منها، كثيرةوضوابط  وهي قواعد ، المختلف فيهاوالضوابط القواعد  :القسم الثاني

: وضـابط ).هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة وحسـا أم لا؟(وقاعدة ).هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا؟: (عدةوقا

  . وغيرها كثير )التيمم هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟: (، وضابط)هل الطهارة تتبعض أم لا؟(

يــة، ولــذلك جــاءت بصيغةالاســتفهام، للإشــارة إلى وقــد وردت معظــم القواعــد الفقهيــة مختلفــاً فيهــا، ولا ســيما عنــد المالك

  .الاختلاف فيها، وهي قواعد كثيرة، وبعضها ضوابط في باب فقهي

  القواعد تجلى أهم تلك الأصناف فيوي، أقسام متعددة باعتبارات متباينة إلىالقواعد المختلف فيها تصنف 

باعتبار الترجيح وعدمـه، والمختلـف فيهـا باعتبـار اللفـظ المختلف فيها باعتبار نطاق الاختلاف، والمختلف فيها والضوابط 

 .والمعنى

مختلــف فيهــا عنــد جميــع المــذاهب، وإمــا وضــوابط إمــا قواعــد  اعتبــار نطــاق الاخــتلافالمختلــف فيهــا بوالضــوابط والقواعــد 

المــذهب مختلــف فيهــا داخــل وضــوابط أو بــين إمــام وغــيره، وإمــا قواعــد ، مختلــف فيهــا بــين مــذهب وآخــروضــوابط قواعــد 

  .الواحد

المختلـف فيهـا باعتبـار الترجـيح وعدمـه قـد يكـون فيهـا اخـتلاف مـع رجحـان صـحة القاعـدة ورجحـان والضـوابط القواعد و 

  . وقد يكون الاختلاف في بعضها مع التردد وعدم الترجيح فيها، قبولها والعمل �ا عند العلماء أو عند بعضهم

قواعد يعبر عنها بألفاظ مختلفة ولكنها مع ذلك تؤدي معنى ، منها اللفظ والمعنىالمختلف فيها باعتبار والضوابط القواعد و 

يختلف حكمها ومضمو�ا اختلافـًا لـه آثـاره ، وهي الغالبة، أخرى وضوابط  قواعدمنها و . واحدًا أو معاني متقاربة متشا�ة

  . مع أ�ا صيغة واحدة، في الفروع الفقهية

  ختلاف في سائر ا�الات شأنه كشأن الا، الفقهية له أسباب ودواع متعددةوالضوابط الاختلاف في القواعد 
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، الفقهيـــة يرجـــع إجمـــالا إلى أســـباب أصـــوليةوالضـــوابط وأهـــم أســـباب الاخـــتلاف في القواعـــد . العلميـــة المتشـــعبة والقضـــايا

 .وأسباب فقهية

الاخـتلاف و  الاخـتلاف في الاسـتنباط مـن الـدليل؛و   .الاختلاف في حجية الدليل الذي بنيت عليـه القاعـدة: فمن الأولى

  .وغيرها من الأسباب في الترجيح؛

بــــت منهــــا القاعــــدة : ومــــن الثانيــــة الاخــــتلاف في و ؛ همــــاالاخــــتلاف في قيودو  ؛أو الضــــابط الاخــــتلاف في الفــــروع الــــتي ركُِّ

  .وغيرها ؛هماتطبيق

  وقد لا يصرح ، صيغها بالخلافبعض قد يصرح في الفقهية المختلف فيها لها صيغ متعددة، فوالضوابط القواعد 

لتصـفو القاعـدة ، أو إخـراج المسـتثنيات المخالفـة، مع وضع شروط تغني عن التعـرض للخـلاف، تذكر بصيغة الجزم وإنما،به

  .برأي واحد

  :صرح فيها بالخلافالمالفقهية المختلف فيها والضوابط صيغ القواعد من ف

 . المبدوءة بأداة الاستفهام متبوعة بالرأيين أو بالآراء، واشتهر �ذا المالكية ويليهم الشافعيةوالضوابط القواعد  - 

 .المبدوءة بأداة الاستفهام متبوعة بأحد الرأيين فقطوالضوابط القواعد  - 

  .تعقبهما أداة استفهام، المبدوءة بمبتدأ أو بإذا وفعلوالضوابط القواعد  - 

 . وهي قليلة نسبيا): أو ( المبدوءة بمبتدأ يعقبه والضوابط القواعد  - 

 .خلافية يذكر في صيغتها الرأيان معاوضوابط قواعد  - 

  :صرح فيها بالخلافالتي لم يالخلافية والضوابط القواعد  ومن صيغ 

 . والضابط وتضع شروطاً تغني عن ذكر الخلاف في القاعدة، تأخذ برأي واحدوضوابط قواعد  - 

 . قواعد أخرىفي أو تدرجها ، وما خرج عنها من فروع تجعلها مستثنيات، تأخذ برأي واحدوضوابط قواعد  - 

وهـذا الـنمط . فيتجنـب الخـلاف فيهـا، ويعطى كل قسم أو نوع حكمًا مستقلاً ، تقسَّم وتنوعوضوابط قواعد  - 

 . يع للحالاتوما يتعلق به من تقسيم وتنو ، والضابط أيضا يوقع في التطويل والامتزاجِ بين لفظ القاعدة

  الفقهية والضوابط اعد ولدى تطبيق القو ، وإعمالها يكشف ويحقق عدة فوائد ونتائجوالضوابط تطبيق القواعد 

يمكن تطبيقها على مختلف أنواع النوازل وأبواب ، ولا سيما المختلف فيها؛ إذ من حيث سعتها وشمولها تظهر أهميتها ووز�ا

   .فلا تطبق إلا على نوازل محدودة تندرج تحت موضوعها، مجالهاأو من حيث محدوديتها وضيق ، الفقه

 لاف كثيرة ومنتشرة في كتب الفقهالفروع الفقهية الخلافية المبنية على القواعد والضوابط الفقهية المصرح فيها بالخ 
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الــذي اخترنـــاه علــى العمــوم، وفي مصــادر الفقــه المــالكي علــى الخصــوص، ويظهــر ذلــك جليــا في التــاج والإكليــل للمــواق 

  .لدراسة فروعه الخلافية في الطهارة المبنية على القواعد الفقهية المختلف فيها

 ولكن بعض العلماء يعمدون إلى صياغتها بطرق تغني عن ذكر الخلاف وتروم ، مختلف فيها وضوابط هناك قواعد 

 .معبرة عن الرأي المختار عندهم فتأتي الصيغة. لتصبح محل وفاق وقبول، إخراجها من دائرته

 :الآفاق .2

  ، لم يكن فيها للعلماء المتقدمينالفقهيةوالضوابط الدراسة التحليلية الخاصة بموضوع الاختلاف في القواعد  - 

الـدكتور : الدكتور محمد الروكـي، ، وبعـده: اهتمام �ا ، حتى انبرى لها بعض المعاصرين، وأول من تناولها بتوسع والمتأخرين

الفقهيــة المختلــف والضــوابط وآفــاق البحــث في هــذا الاشــتغال بالقواعــد .نجــاح عثمــان إسماعيــل ، ثم الــدكتور محمــد مشــعل 

 .، والبحث عن أسبا�ا وأنواعها، وآثارها في الفقه المالكي خاصةاستخراج تطبيقا�ا من كتب المذهبفيها ، و 

  من الفقهية القواعد من جود الاستثناء، والاستثناءوفاقية أو خلافية و والضوابط  من المسلم به في القواعد - 

 وأعطــاه، الفقهيــة القواعــد في ألفــوا الــذين العلمــاء مــن عــدد عليــه نبــه ولــذلك، العلــم لهــذا الدارســين لــدى المتقــررة الأمــور

 فعــل كمــا، خــاص بمؤلَّــف العلمــاء بعــض وخصصــه،  الســبكي ابــن الــدين تــاج كالإمــام، التــأليف في عنايــة مزيــد بعضــهم

 مطبوع وهو، ) والاستثناء الفرق في الاستغناء(  سماه، بالموضوع خاصًا كتاباً ألف عندما هـ806 سنة بعد المتوفى البكري

الفقهية لدى الباحثين، التنقيب على أنواعه وأسبابه وآثاره بعد والضوابط وآفاق البحث في الاستثناء في القواعد . معروف

  . د الفقيه في جميع المذاهبدراسة شاملة له في كتب القواع

وإصلاح ما يبدوا فيـه مـن الخلـل، إذ الخلـل والخطـأ لي وفي آخر هذا الجهد المتواضع أطلب من الواقف عليه إسداء النصح 

  :الشاعر قال، الانسان محل النسيانمن ديدن البشر، و 

  ولا القلب إلا أنه يتقلب     وما سمي الإنسان إلا لنسيه 

  وأطلب القـــــــــــــــــــــــــراء أهل العلم       عفـــــــــوا علي عند كل وهم                              :وأقول

 فليصلحوا ما قد بدا من الخلل     إن الـــــــــــــورى معرضون للزلل

جمــادى /29: ، بتــاريخالســباعي الشيشــاويودي بــراهيم مــزوز المــزُ إ :، القنيطــرة، المغــرببحاضــرة قصــبة مهديــة وحــرره كاتبــه

  .2018/فبراير/16، الموافق لـــ1439الأولى

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 الف�ارس: 

 ف�رس��يات�القرآنية. 

 ف�رس��حاديث�النبو�ة. 

 المدروسة�الفق�يةوالضوابط�ف�رس�القواعد�. 

 المصادر�والمراجع. 

 ف�رس�الموضوعات.  
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  فهرس الآيات القرآنية

  

  الآيـــــة

  

  

  الســورة

  

  رقم الآيــة

  

  رقم الصفحة

)   (    124  01  الفاتحة  

)      (  10  126  البقرة  

)    (  124  155  البقرة  

  

)        (  

  38/88  172  البقرة

)          

(  

  90  183  البقرة

  

)   (  

  41  195  البقرة

)      (  124 220  البقرة  

  

)    (  

  

  39  226  البقرة

:       

 

  73  229  البقرة

)   (  38  4  النساء  

)  (  26  25  النساء  
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  الآية

  

  

  السورة

  

  رقم الآية

  

  رقم الصفحة

  

)     (  

  

  النساء

43  111  

        

     

  73  7  المائدة

 )   (  121  7  المادة  

  

)      (  

  

 

  الأعراف

 

199  

  

18  

  

)   :  (  

  

 

  التوبة

 

82  

  

09  

  

)         

(  

 

  التوبة

 

123  

  

01  

  

)     (  

  39  36  يونس

)    (  

  

  الرعد

  

34  85  

)         

 (  

  النحل

  

  

66  64  

         73  98  النحل  
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  الآية

  

  

  السورة

  

  رقم الآية

  

  رقم الصفحة

  

)      (  

  

  الإسراء

  

36  80  

 )      (  

  

  18/129  76  الحج

 )    (  7  الروم  

  

85  

)  (  41  34  محمد  

)       (  

  

  39  12  الحجرات

)      

(  

  

  73  229  البقرة

  

)          

  (  

  

  89  43/06  المائدة/النساء

  

)        

   (  

  

  122  220  البقرة
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  حاديث والآثارفهرس الأ

  

    أو الأثر طرف الحديث

  

  رقم الصفحة

  

  106   استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا

  142/143  ...أربعًا أو ثلاثاً أصلى يدر فلم صلاته في أحدكم شك إذا

  112  عَلَيْكَ  فأَفَْرغِْهُ  اذْهَبْ 

  93  بم يأخذ أحدكم مال أخيه  ، أرأيت إذا منع االله ثمرة

  80   والمحجوم الحاجم أفطر

  111  ...سِنِينَ  عَشْرَ  الْمَاءَ  يجَِدِ  لمَْ  الْمُسْلِمِ وَإِنْ  طَهُورُ  الطَّيِّبَ  الصَّعِيدَ  إِنَّ 

  40  إنَ االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

  123   لحائض ولا يحل لجنب لا المسجد إن

  79  ...هو إنما، الناس كلام من شيء فيها يصلح لا الصلاة هذه إن

  93  واالله لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه إنا

  66  إنما حرم من الميتة أكلها

  108  طاهرتان وهما الخفين القدمين أدخلت إني

  120  أيما إهاب دبغ فقد طهر

  128  الوقت ذلك يجيء حتى صلاة لكل تَوضّئِي

  39  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

  64/102  أمّهذكاةُ الجنين ذكاةُ 

  08  سَوّوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

  123  .لا: سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ، قال 

  112  جنب وأنت بأصحابك صليت

  112  يكفيك فإنه بالصعيد عليك

  129  ...الصلاة فاتركي الحيضة أقبلت فإذا

  90  ...الحضر أربع ركعاتفرض االله الصلاة على لسان نبيكم في 

  143  ريحًا يجد أو صوتاً يسمع حتى ينصرف فلا
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  طرف الحديث أو الأثر

  

  رقم الصفحة

  84  كل ذلك لم يكن

  69  سوي مرة ذي ولا لغني الصدقة تحل لا

  123  نلا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآ

  18    لا ضرر ولا ضرار 

  138  جنب وهو الدائم الماء في أحدكم يغتسل لا

  69   ريحا يجد أو صوتا يسمع حتى ينصرف لا

  128  ...فدَعِي حيضتُكِ  أقبلتْ  فإذا، بحيض وليس عِرقٌ  ذلكِ  إنما، لا

  60  ...يا رسول االله رأيناك خلعت فخلعنا: فقالوا" لم خلعتم نعالكم؟ 

  79  ...نعالكم؟ ألقيتم بالكم ما

  18  ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند االله حسن

  رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من
97  

  64  فثمر�ا للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع نخلا قد أبُِّرت

   رد فهو أمرنا عليه عملا ليس عمل من
97  

  01  من يرد االله به خيرا يفقه في الدين

  64 مولى القوم منهم

  65  مولى القوم منهم

  119/120  نعم الأدم أو الإدام الخل

  101  ...موضع أصبعين إلا الحرير عن وسلم عليه االله صلى النبي �ى

  128  صلاة لكل وتوضئي

  131  ...وطَهُوراً  مساجدَ  الأرض لي وجُعلتْ 

  129  استطعتم ما منه فافعلوا به أمرتُكم وما

  42  ... والحوالة ، البيع بيع. لا يفترق البائعان إلا عن تراض: يا أهل البقيع

  114  القوم؟ مع تصلي أن منعك ما فلان يا

  130  تعسّروا ولا يسّروا
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  .فهرس القواعد والضوابط الفقهية المدروسة

  رقم الصفحة  القواعد المصرح فيها بالخلاف

  "الدوام على الشيء هل هو كابتدائه، أولا؟"  :القاعدة الأولى
58  

  "مباديه أو حكم محاذيه؟الشئ إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم " :ةنيالقاعدة الثا
63  

  ؟ لا أو،مالكا يعد هل يملك أن ملك من: "القاعدة الثالثة
67  

  "الشيء هل له حكمه أم لا؟ رباما ق" :  القاعدة الرابعة
72  

  "؟ لا أم عذرا ينتهض هل الجهل: " القاعدة الخامسة
76  

    القواعد التي لم يصرح فيها بالخلاف

  "يندرج في الأكبرالأصغر "  :ولىالقاعدة الأ
82  

  "الرخص لا تناط بالمعاصي" :ثانيةالقاعدة ال
86  

  "الغالب كالمحقق " :ةثالثالقاعدة ال
91  

  95  "المعدوم شرعا كالمعدوم حس�ا: "القاعدة الرابعة

  99  "العبرة للمتبوع دون التابع" : القاعدة الخامسة

    الضوابط المصرح فيها بالخلاف

  "؟تَـتَبـَعَّضُ  لا أَوْ  تَـتَبـَعَّضُ  الطَّهَارةَُ  هَل:" ضابط الأولال
104  

  "؟للعبادة مبيح أو للحدث رافع هو هل التيمم":ضابط الثانيال
109  

  115  "؟هل تطهر أم لا استحالت إذا النجاسة:" الثالث ضابطال

  121  "أم لا؟ هل الحائض كالجنب:" رابعال ضابطال

    الضوابط التي لم يصرح فيها بالخلاف

  "الوقت بخروج تنتقض المعذور طهارة:"الضابط الأول
126  

  132  "فعل ولا نية إلى تفتقر لا النجاسة إزالة:"الضابط الثاني

  136  "الأحداث طهارة في استعماله يجوز لا المستعمل الماء أن الأصل":الثالث ضابطال

  141  "الحكمية الطهارة بقاء الأصل:"الضابط الرابع
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  المصادر والمراجع

المحمديـــة -مؤسســـة محمـــد الســـادس لنشـــر المصـــحف الشـــريف، طبـــع في مطبعـــة فضـــالة المصـــحف المحمـــدي الشـــريف،

  2014:عام-المغرب

: الطبعة، دار الكتب العلمية، )هـ179: المتوفى(الك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني لم ،المدونة - .1

  .م1994 -هـ 1415الأولى، 

 .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1993/هـ1413، ت ) 2(محمد بن الحسن الشيباني ، ط الآثار ، .2

محمـود . د -) دكتـوراه( أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصـرة .3

 .م  2007/ هـ  1428،  1إسماعيل محمد مشعل ، دار السلام ، مصر ، ط 

، نشـــر دار ) بــدون(، ت )1(الإمـــام أبي الحســن علــي بـــن محمــد بــن حبيـــب المــاوردي، ط الأحكــام الســلطانية، .4

 .الكتب العلمية

هـــ ـ 1407،ت )1(عبــد ا�يــد تركــي، ط: أبــو الوليــد البــاجي، تحقيــق إحكــام الفصــول فــي أحكــام الأصــول، .5

 .م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان1986

 .، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ) بدون(،ت)بدون(طأبي بكر بن علي الجصاص ، أحكام القران ، .6

م ، 1981هــ ـ 1401، ت )1(لسـيف الـدين علـي بـن أبي علـي الآمـدي، ط الإحكـام فـي أصـول الأحكـام، .7

 .دار الفكر ، بيروت 

) 1(السيد صـبحي السـامرائي ، عـالم الكتـب ، ط: الإمام أبو عبداالله محمد المروزي ، تحقيق  اختلاف العلماء ، .8

 .م 1985/ هـ1405،ت 

، الشــركة المصـــرية )بــدون(،ت ) بــدون(لعبــد االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي، ط الاختيــار لتعليــل المختــار، .9

 .للطباعة والنشر 

حمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملـك القسـطلاني القتيـبي لأ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .10

الســــابعة، : الطبعـــة، المطبعـــة الكـــبرى الأميريـــة، مصـــر، )هـــــ923: تـــوفىالم(العبـــاس، شـــهاب الـــدين  المصـــري، أبي

 .هـ 1323
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زهير الشاويش : ، محمد ناصر الدين الألباني ، بإشراف  رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإ .11

 .م ، المكتب الإسلامي ، بيروت 1405/1985، ت ) 2(، ط

عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر بـن  بيلأ ،في شرح مذاهب علماء الأمصار الاستذكار .12

 –دار الكتــب العلميــة ، ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض: تحقيــق)هـــ463: المتــوفى(عاصــم النمــري القــرطبي 

 .2000 – 1421الأولى، : الطبعة، بيروت

ــوَطَر بشــرح نظــم الــدُّرَر فــي علــم الأثــر .13 ابــن  لشــيخ محمــد ابــن العلامــة علــي بــن آدم،لإســعاف ذوي ال

 –مكتبـــة الغربـــاء الأثريـــة، المدينـــة المنـــورة ، شـــرح ألفيـــة الســـيوطي في مصـــطلح الحـــديث، موســـى الأثيـــوبي الولـــوي

 م 1993 -هـ  1414 :الأولى: الطبعة،وديةـــــــة العربية السعـــــــــالمملك

 م1980=هـ1400:الطبعة ، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، بن نجيملا الأشباه والنظائر .14

 .م1991 -هـ  1411الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية: الناشر ، لسبكىلالأشباه والنظائر  .15

 .مكان النشر بيروت 1403سنة النشر  الناشر دار الكتب العلمية سيوطيلل الأشباه والنظائر .16

م ، دار 1997هـــ ـ 1418،ت )1(حــازم القاضــي، ط: ظفــر أحمــد التهــانوني، تحقيــق إعــلاء الســنن، .17

 .لعلمية ، بيروت ، لبنان الكتب ا

م، 1968 -هـــ  1388،ت )بــدون(للإمــام ابــن قــيم الجوزيــة، ط إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، .18

 .شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة

هـ 1417،ت )1(في الفقه على المذاهب الأربعة، لأبي المظفر هبيرة، ط الإفصاح عن معاني الصحاح، .19

 .لمية، بيروت، لبنانم ، دار الكتب الع1996ـ 

م، نشر دار الكتب العلمية، 1998ت )بدون(للخطيب الشربيني،ط الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .20

 بيروت

  .هـ 1331للإمام الشافعي، الطبعة الأولى طبعة أميرية، سنة  :الأم .21

، دار الكتـب )بـدون(، ت )بـدون(للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالبر الأندلسـي ، ط  نتقاء ،الا .22

 .العلمية، بيروت

أحمـد / د: الشـيخ قاسـم القونـوي، تحقيـق أنيس الفقهاء في تعريفات الألفـاظ المتداولـة، بـين الفقهـاء، .23

 .عودية م، دار الوفاء، جدة، المملكة العربية الس1986هـ ـ 1406، ت) 1(الكبيسي، ط
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: لابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .24

 .م ، دار طيبة ، الرياض ، السعودية 1993هـ ـ 1414،ت )2(أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط/ د

علــي الناصــر الخليفــي ، دار ناصــر ال: لســبط بــن الجــوزي ، تحقيــق  إيثــار الإنصــاف فــي أثــار الخــلاف ، .25

 .م1987/هـ1408، ت) 1(السلام ، ط

: المحقـق، محمد يحي بن محمـد المختـار الـولاتي: المؤلف، إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك .26

  .2006 – 1427: سنة النشر ، P70466: الناشر، مراد بوضاية

أحمــد بــن يحــيى الونشريســي، دراســة  :للشــيخإيضــاح المســالك إلــى قواعــد الإمــام أبــي عبــد االله مالــك،  .27

  .م2006/ هـ1427: الصادق بن عبد الرحمان الغرياني، دار ابن حزم،الطبعة الأولى: وتحقيق

 .، مكتبة دار العلوم ، القاهرة ) بدون (، ت) بدون (إسماعيل سالم عبدالعال ، ط البحث الفقهي ، .28

، دار المعرفـة ) بـدون(، ت ) بدون(بن نجيم،طزين الدبن بن إبراهيم ا البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، .29

 .للطباعة والنشر ، بيروت 

م، وزارة الأوقــاف والشــئون 1992هـــ ـ 1413،ت )2(محمــد بــن �ــادر الزركشــي، ط البحــر المحــيط، .30

 .الإسلامية بالكويت 

  الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  بيلأ ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد .31

محمـد عـدنان بـن ياسـين ، : عـلاء الـدين بـن سـعود الكاسـاني،تحقيق الصنائع في ترتيب الشرائع،بدائع  .32

 .م 1997/هـ1417،ت ) 1(مؤسسة التاريخ العربي ، دار إحياء التراث العربي ،بيروت ، لبنان ، ط

م الـديب، عبـدالعظي/ د: لإمام الحرمين عبدالملك بن عبـداالله الجـويني ، تحقيـق البرهان في أصول الفقه ، .33

 .هـ ، كلية الشريعة جامعة قطر 1400، ت )2(ط

 .دار الفكر للطباعة والنشر م،1980هـ ـ 1400،ت )1(لأبي محمد العيني،ط البناية في شرح الهداية .34

الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن  بيلأ ،البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة .35

: الطبعــة، لبنـان –الإســلامي، بـيروت  دار الغـرب،د محمـد حجــي وآخـرون:قيـقتح)هـــ520: المتـوفى(رشـد القـرطبي 

 .م 1988 -هـ  1408الثانية، 

للإمـام اللغـوي محـب الـدين أبي الفـيض السـيد محمـد " شـرح القـاموس" تاج العروس من جواهر القاموس .36

 .حكومة الكويت : م ، ط 1987هـ ـ 1408مصطفى حجازي،ت : مرتضى الزبيدي، تحقيق
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دار : الناشـــر)هــــ954: المتـــوفى(لحطـــاب الـــرُّعيني المـــالكي ل التـــاج والإكليـــل بهـــامش مواهـــب الجليـــل؛ .37

 م1992 -هـ 1412الثالثة، : الطبعة، الفكر

 ) .بدون(، سلام مدكور ، طبعة القاهرة ، ت تاريخ الفقه الإسلامي .38

 ) .بدون (عيسوي أحمد عيسوي ، طبعة القاهرة ، ت تاريخ الفقه الإسلامي ، .39

 .، دار الفكر ، القاهرة ) بدون ( ، ت) بدون (، محمد أبو زهرة ، ط تاريخ المذاهب الإسلامية .40

  .لأبي زيد الدبوسي، طبعة أولى بالمطبعة الأدبية بمصر تأسيس النظر، .41

 .، دار الكتب العلمية) بدون(، ت )2(إبراهيم بن علي ابن فرحون ، ط تبصرة الحكام، .42

محمـد . خ أبي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي الشـيرازي ، شـرح وتحقيـق ، د للشـي التبصرة فـي أصـول الفقـه ، .43

 .م 1980هـ ـ1400حسن هيتو ، طبعة دار الفكر بدمشق ، ت 

) بـدون(، ت ) بـدون(فخر الدين عثمان بن علـي الزيلعـي الحنفـي،ط تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، .44

 .، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

م ، دار 1988هــ ـ 1408،ت )1(للإمـام محـي الـدين النـووي، ط التنبيـه أو لغـة الفقـه،تحريـر ألفـاظ  .45

 .القلم ، بيروت ، لبنان 

 .م، مطبعة جامعة دمشق 1958هـ ـ 1377،ت )1(لعلاء الدين السمرقندي، طتحفة الفقهاء  .46

حيــاء ، دار إ) بــدون ( ، ت) بــدون (لأحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيثمــي ، ط تحفــة المحتــاج .47

 .التراث ، بيروت ، لبنان 

مســعد عبدالحميــد . ، عبــدالرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي ، تحقيــق  التحقيــق فــي أحاديــث الخــلاف .48

 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت  1415، ت ) 1(محمد السعدني ، ط

لبحـــوت الصـــادق بـــن عبـــد الرحمـــان الغريـــاني، دار ا: للـــدكتور تطبيقـــات قواعـــد الفقـــه عنـــد المالكيـــة، .49

 .م2006/ هـ1423: دبي، الطبعة الأولى -للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارت العربية المتحدة

 إبـراهيم :تحقيـق العـربي، الكتـاب دار ،)ه٨١٦ :ت( الجرجـاني، علـي بـن محمـد بـن علـيل التعريفـات، .50

 .ه  ١٤٠٥ الأولى، الطبعة بيروت، الأبياري،

ط دار الكتــب . لجــلال الـدين المحلــي وجــلال الــدين الســيوطي �ــامش القــرآن الكــريم  .تفســير الجلالــين  .51

 .بيروت  -العلمية 
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، ت ) بــدون(المســمى بنتــائج الأفكــار في كشــف الرمــوز والأســرار، لقاضــي زاده،ط تكملــة فــتح القــدير .52

 .، طبعة مصطفى البابي الحلبي مع فتح القدير) بدون(

للإمام شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ،  الرافعي الكبير، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث  .53

م ، 1964/هــــ1384،ت ) بـــدون(عبـــد االله هاشـــم اليمـــاني، ط: قـــام بتصـــحيحة وتنســـيقه والتعليـــق عليـــه الســـيد

 .المدينة المنورة 

المنــذر محمــود بــن محمــد بــن مصــطفى بــن عبــد  بي، لأشــرح مختصــر الأصــول مــن علــم الأصــول ،التمهيــد .54

 م 2011 -هـ  1432الأولى، : الطبعة، المكتبة الشاملة، مصر: الناشر، اللطيف المنياوي

 .م، عالم الكتب 1983هـ ـ 1403،ت )1(الشافعي، أبي إسحاق الشيرازي، ط التنبيه في الفقه .55

الوهــاب عبــداللطيف وعبــد االله محمــد  عبــد: أبــو الحســن علــي بــن محمــد الكنــاني، تحقيــق تنزيــه الشــريعة، .56

 .م، دار الكتب العلمية ، بيروت 1981هـ ـ 1401، ت ) 2(الصديق،ط

 .، مكتبة الكليات الأزهرية ) بدون(، ت )1(لأحمد بن إدريس القرافي ط تنقيح الفصول، .57

اط سـين المكـي المـالكي وهـو مطبـوع �ـامش الفـروق، مـع تقريـرات وتعليقـات ابـن الشــلحتهـذيب الفـروق، .58

 .1998د الكتب العلمية ) 2/189(عليه، 

هــــ ـ 1396،ت )1(عبـــد الســـلام هـــارون، ط: محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــر ، تحقيـــق تهـــذيب اللغـــة ، .59

 .مكتبة الخانجي، القاهرة : م، ط1976

 .، المطبعة الأميرية ) بدون(، ت ) بدون(،عبيد االله بن سعود �امش التلويح،طالتوضيح شرح التنقيح .60

ـــرءوف المنـــاوي ، تحقيـــقعلـــى مهمـــات التعـــاريف ،التوقيـــف  .61 ـــدا ل ـــة، ط: عب ،ت )1(محمـــد رضـــوان الداي

 .م ، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت 1990/ هـ1410

،ت ) 1(أبي الأشـبال الـزهيري، ط: لابن عبد البر أبو عمر يوسف بـن عبـدالبر، تحقيـق جامع بيان العلم .62

 .ي، السعودية م ، دار ابن الجوز 1994هـ ـ 1414

عبـــد الـــرزاق : تحقيـــق) هــــ 671ت (لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد القـــرطبي  :الجـــامع لأحكـــام القـــرآن .63

 .م1997 -هـ  1418الطبعة الأولى . دار الكتاب العربي: الناشر. المهدي

لتـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب الســـبكي، طبعـــة أخـــيرة، بمطبعـــة دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة  جمـــع الجوامـــع ، .64

 .لعيسى البابي الحلبي وشركاه ، بمصر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التطبيقات/  الصيغ�/�سباب/ �صناف����                                                        الفق�ية�والضوابط��ختلاف����القواعد�

 

 

163 

م ، دار الكتــب 1995/هـــ1415،ت ) 2(محمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي ، ط حاشــية ابــن القــيم ، .65

 .العلمية ، بيروت ، لبنان

عابـدين الدمشـقي، المسـماة رد المحتـار علـى الـدرر المختـار، لمحمد أمين الشهير بـابن  :حاشية ابن عابدين .66

م ، طبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي للطباعــة والنشــر ، 1987هـــ ـ 1407،ت )2(شــرح مــتن تنــوير الأبصــار، ط

 .بيروت 

، دار إحيــاء )بــدون(، ت ) بــدون(علــي بــن قاســم الغــزي للشــيخ إبــراهيم البــاجوري،ط حاشــية البــاجوري .67

 .عيسى البابي الحلبيالكتب العربية، 

/ هــ1370على الخطيب المسماه بتحفة الحبيب على شرح الخطيب، طبعة أخيرة ،ت  حاشية البجيرمي .68

 .م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة1951

علــى شــرح المــنهج، للشــيخ ســليمان الجمــل علــى شــرح المــنهج للشــيخ زكريــا الأنصــاري،  حاشــية الجمــل .69

 .التجارية الكبرى، القاهرة  ، المكتبة) بدون(، ت )1(ط

، علـيش محمـد :تحقيـق ، )ه١٢٣٠ ت(الدسـوقي، عرفـة مـدلمح الكبيـر، الشـرح علـى الدسـوقي حاشـية .70

 .م2011/ ه1433 - 1432: ط بيروت الفكر، دار :النشر دار

،دار الكتـــب )بـــدون(، ت ) بـــدون(علـــى شـــرح التحريـــر للشـــيخ زكريـــا الأنصـــاري ،ط حاشـــية الشـــرقاوي .71

 .العربية الكبرى، القاهرة 

سـن بـن محمـد بـن محمـود العطـار لح، حاشية العطار علـى شـرح الجـلال المحلـي علـى جمـع الجوامـع .72

 .ه ١٤٢٠ الأولى، :الطبعة بيروت، . دار الكتب العلمية: الناشر )هـ1250: المتوفى(الشافعي 

، طبعــة دار ) بــدون(علــى شــرح المحلــى علــى مــتن المنهــاج ، شــهاب الــدين القليــوبي ، ت  حاشــية قليــوبي .73

 .إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي 

محمـــود مطرجـــي .د: الإمـــام أبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبيـــب المـــاوردي،تحقيق  الحـــاوي الكبيـــر، .74

 .، دار الفكر، بيروت ، لبنان م 1994هـ ـ 1414، ت ) بدون (وآخرون ، ط 

 .، دار التراث، القاهرة)بدون(، ت )بدون(أحمد عبدالرحيم الدهلوي، ط  حجة االله البالغة، .75

لمحمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني، رتـــب أصـــوله العلامـــة الســـيد مهـــدي القـــادري  الحجـــة علـــى أهـــل المدينـــة .76

 .م ، عالم الكتب 1983هـ ـ 1403،ت ) بدون(،ط
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للعلامـة الشـيخ حسـام أبي الحسـن أحمـد مكـي، جامعـة أم القـرى  نقـيح المسـائل،خلاصة الدلائل فـي ت .77

 .بمكة المكرمة 

الشـيخ : أبو العباس بن يوسـف بـن محمـد السـمين ، تحقيـق  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، .78

 .م ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1993هـ ـ 1414،ت )1(علي محمد معوض وآخرين ، ط

م ،  1993 -هــ 1413، ت ) 2(شعبان محمد إسماعيـل ، ط. ،د  حول الإجماع والقياس دراسات .79

 .مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة

 .م1988عبد الفتاح الشيخ، طبعة على نفقة المؤلف،ت  دراسات في أصول الفقه، .80

بي تحقيــق محمــد الأحمــدي أ) هـــ1025ت(لأبي العبــاس ابــن القاضــي درة الحجــال فــي أســماء الرجــال، .81

 .م1970:المكتبة العتيقة تونس،ط -النور، دار التراث القاهرة

عبـد العظـيم / د: ، للإمام الجويني، تحقيـقالدرة المضيئة فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية .82

 .م، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر 1986هـ ـ 1406، ت )1(الديب، ط

د بـن عسـكر الحسـني ــــــــلمحم خ القـرن العاشـر،ـــــان بالمغرب مـن مشايــن من كــــــة الناشر لمحاســـــــدوح .83

  والنشـــر ةــــــف والترجمـــــــرب للتأليــــــي، دار المغـــــالشفشاوني، تحقيق محمد حج

هــ ـ 1414،ت )1(لأبي عبـد االله محمـد بـن عبـدالرحمن الدمشـقي، ط رحمة الأمة في اخـتلاف الأئمـة، .84

 .م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1994

ومعــه حواشــي الروضــة، للإمــام النــووي، طبعــة جديــدة مصــححة،ت  روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين .85

 .م ، دار الفكر بيروت ، لبنان 1995/ هـ1415

: والشافعية، للعلامة جار االله أبي القاسم الزمخشري، تحقيقالمسائل الخلافية بين الحنفية  رؤوس المسائل، .86

 .م ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان 1987هـ ـ 1407،ت )1(عبد االله نذير أحمد، ط

محمد بن أبي بكر ابن القيم أبو أيوب الزرعي أبو عبـداالله ابـن القـيم ،  زاد المعاد في هدي خير العباد، .87

م ،الرســالة ، مكتبــة المنــار 1986/هـــ1407، ت) 14(، عبــدالقادر الأرنــاؤوط، ط شــعيب الأرنــاؤوط: تحقيــق 

 .الإسلامية ، بيروت ، الكويت 

محمــد / د: لجمــال الــدين الإســنوي، تحقيــق  زوائــد الأصــول علــى منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول، .88

 .م، نشر مؤسسة الكتب الثقافية 1993هـ ـ 1413،ت )1(سنان الجلالي، ط
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شـــعيب : تحقيـــق)هــــ273: المتـــوفى(عبـــد االله محمـــد بـــن يزيـــد القـــزويني  بـــن ماجـــة أبيلا ، ماجـــهســـنن ابـــن  .89

الأولى، : الطبعـة، دار الرسـالة العالميـة ،عَبـد اللّطيـف حـرز االله -محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -الأرنؤوط 

  .م 2009 -هـ  1430

 دار الكتاب العربي ـ بيروت: الناشر ، داود سليمان بن الأشعث السجستاني لأبي، سنن أبي داود .90

مكتبة دار الباز : الناشر ، حمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيلأ ،سنن البيهقي الكبرى .91

 .محمد عبد القادر عطا: تحقيق ، 1994 – 1414مكة المكرمة ،  -

الطبعــة  بــيروت كتــاب العــربيدار ال: الناشــر ، عبــداالله بــن عبــدالرحمن أبــو محمــد الــدارميل، ســنن الــدارمي .92

 .خالد السبع العلمي، فواز أحمد زمرلي : تحقيق ، 1407الأولى ، 

 –دار الكتــب العلميــة : الناشــر ، حمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النســائيلأ، ســنن النســائي الكبــرى .93

 .حسن سيد كسروي، عبد الغفار سليمان البنداري .د: تحقيق ، 1991 – 1411الطبعة الأولى ، ، بيروت

هــ ، اليمانيـة، 1313، ت ) بـدون(الشيخ زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد الأنبـاري، طشرح البهجة الوردية،  .94

 .القاهرة 

شــــعيب الأرنــــاؤوط، وزهــــير : تحقيــــق) هـــــ 516ت (للإمــــام الحســــين بــــن مســــعود البغــــوي  شــــرح الســــنة .95

 .م 1983 -هـ  1403الطبعة الثانية . لبنان -بيروت -المكتب الإسلامي: الناشر.الشاويش

أحمـــد بـــن محمـــد العـــدوي الـــدرديري، �ـــامش حاشـــية الدســـوقي، الطبعـــة الأخـــيرة، ت  الشـــرح الكبيـــر ، .96

 .لقاهرة ، طبعة الحلبي ا)بدون(

أبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن محمــد المقدســي ، مطبــوع بحاشــية  :الشــرح الكبيــر علــى المقنــع لابــن قدامــة  .97

 ) .لبنان  -بيروت ( المغني ، دار الكتاب العربي 

، للشــيخ محمــد بــن أحمــد الفتــوحي المعــروف بــابن  شــرح الكوكــب المنيــر المســمى بمختصــر التحريــر .98

م ، مكتبــة العبيكــان ، 1997هـــ ـ 1418ت ،) بــدون ( نزيــه حمــاد،ط/ ي ودمحمــد الزحيلــ/ د: النجــار، تحقيــق

 .الرياض 

لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي المنجـــور الفاســـي المتـــوفي  شـــرح المـــنهج المنتخـــب إلـــى قواعـــد المـــذهب، .99

 .م2010/هـ1432:هـ تحقيق عبد االله السفياني، طبع بمطبعة أميمة فاس، الطبعة الأولى995سنة
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، لإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مـرى الحزامـي النـووي  حيح مسلمشرح النووي على ص .100

 .، طبعة دار الريان للتراث 

،ت )1(،شــهاب الــدين أ؛مــد بــن إدريــس القــرافي ، ط شــرح تنقــيح الفصــول فــى اختصــار المحصــول .101

 .م، دار الفكر ، القاهرة 1973/هـ 1393

يـة وحاشـية سـعد االله المفـتي، للإمـام محمـد السيواسـي ثم ومعـه شـرح العنايـة علـى الهدا شرح فـتح القـدير، .102

 .م ، دار الفكر1977هـ ـ 1397،ت )2(السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي ، ط

، دار الكتــب العلميــة، )بــدون(، ت ) 3(ســليم رســتم بــاز اللبنــاني ، طشــرح مجلــة الأحكــام العدليــة،  .103

 .بيروت

ر بــن عبــداالله بــن طــاهر الطــبري المحفوظــة بــدار الكتــب القاضــي أبي الطيــب طــاه شــرح مختصــر المزنــى، .104

 .فقه شافعى) 266(المصرية تحت رقم 

 -مؤسســة الرســالة : الناشــر ، مــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حــاتم التميمــي البســتي، لمح صــحيح ابــن حبــان .105

  بيروت

 المكتـــب: الناشـــر ، محمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة أبـــو بكـــر الســـلمي النيســـابوري ،صـــحيح ابـــن خزيمـــة .106

 .محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق ، 1970 – 1390بيروت ،  -الإسلامي 

الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، المسـمى بصحيح البخاري .107

مصــطفى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير، : ، تحقيــقعبــداالله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري الجعفــي بيلأ ؛وســننه وأيامــه 

   . م1988 -هـ 3/1407: لبنان، ط –بيروت 

محمـد فـؤاد : تحقيـق)هــ261: المتـوفى(سلم بن الحجاج أبو الحسن القشـيري النيسـابوري لم صحيح مسلم، .108

  .لبنان بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،عبد الباقي

a.  ، شعيب الأرنؤوط: تحقيق ، 1993 – 1414الطبعة الثانية. 

هـــ ـ 1418، ت )1(الشــيخ أبي حفــص عمــر النســفي، ط الفقهيــة،طلبــة الطلبــة فــي الاصــطلاحات  .109

 .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان1997

، )1(الشـيخ علـي معـوض وآخـرين، ط: الإمام عبدالكريم بن محمد الرافعـي، تحقيـق العزيز شرح الوجيز، .110

 .م، دار الكتب العلمية 2000ت 
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) بدون ( دالوهاب خلاف ، دار الفكر العربي ، ط، عب علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي .111

 هـ1416،ت 

،ت ) 3(لأبي الطيـــب محمـــد شمـــس الحـــق العظـــيم آبـــادي ، ط عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي داود ، .112

 .م ، مكتب ابن تيمية ، القاهرة 1987/هـ 1407

بـابي ،شركة مصطفى ال) بدون(للشيخ زكريا الأنصاري، ط أخيرة، ت غاية الوصول شرح لب الأصول، .113

 .الحلبي 

 زينل والنظائر، الأشباه كتاب شرح ،)هـ٦٢٦ ت(الحنفي، الحموي محمد بن حمدلأ ،البصائر عيون غمز .114

 .ه ١٤٠٥الأولى، :الطبعة بيروت،-لبنان العلمية، الكتب دار الحنفي، النجيم ابن إبراهيم بن الدين

الشــيخ نظــام الــدين ، وجماعــة مــن علمــاء الهنــد ،و�امشــه فتــاوى قاضــيخان والفتــاوى  الفتــاوى الهنديــة ، .115

 .م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان 1986/ هـ1406، )4(البزازية ط

. �امش الفتاوى الهندية) هـ 295ت (للإمام فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني  :فتاوى قاضيخان .116

 .الطبعة الرابعة. لبنان - بيروت -اث العربيدار إحياء التر : الناشر

الشـيخ عبـدالعزيز بـن بـاز، : للحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق فتح الباري بشرح صحيح البخاري .117

 .م ، دار الفكر ، بيروت1993هـ ـ 1414، ) بدون(ط

مصـــر، ســـنة لابـــن الهمـــام، الطبعـــة الأولى بالمطبعـــة الكـــبرى الأميريـــة ببـــولاق  فـــتح القـــدير علـــى الهدايـــة .118

 .هـ 1315

، مطبعة مصطفى ) بدون(الشيخ زكريا الأنصاري، طبعة أخيرة، ت  فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، .119

 .البابي الحلبي 

 .هـ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر1344للإمام شهاب الدين القرافي، طبعة أولى، الفروق، .120

م ، دار الفكـــــــر، 1997/هــــــــ1418، ت) 4(وهبـــــــة الزحيلـــــــي، ، ، ط.، دالفقـــــــه الإســـــــلامي وأدلتـــــــه .121

 .دمشق،سوريا 

هــ،  1396،ت )1(، محمد بن الحسن الحجـوي الثعـالبي ، طالفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى .122

 .المكتبة العلمية ، المدينة المنورة 
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ـــوت، .123 ،ت )1(لعبـــد العلـــي محمـــد بـــن نظـــام الـــدين الأنصـــاري، ط فـــواتح الرحمـــوت شـــرح مســـلم الثب

 .مع المستصفى ، المطبعة الأميرية ببولاق  هـ ، مطبوع1322

علوي بن أحمد الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية،  .124

 .، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة) بدون(السقاف، طبعة أخيرة، ت 

 هـ1356ت ،) 1(عبدالرؤوف المناوي ، المكتبة التجارية ، مصر، ط فيض القدير ، .125

أبي الوفـاء نصـر الهـوريني، : تحقيـق ، )ه٨١٧ ت( آبـادي، الفـيروز يعقـوب بـن دـمـلمح المحـيط، القاموس .126

 .م2009/هـ1430: لبنان، الطبعة الثالثة –دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م 2004 -هـ 1425: طالقاهرة -دار الحديث ، )هـ595: المتوفى(القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد  .127

 .م، مكتبة الكليات الأزهرية1975،ت ) 1(للعز بن عبد السلام، ط قواعد الأحكام، .128

مـــن خـــلال كتـــاب الاشـــراف علـــى مســـائل الخـــلاف للقاضـــي عبـــد الوهـــاب  :واعـــد الفقـــه الاســـلاميق .129

 .1998، دار القلمط روكي، للدكتور محمد  البغدادي المالكي

 تحقيــق الــدكتور محمــد الــدردابي(هـــ759ت (المقــري للإمــام أبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد ، قواعــد الفقــه .130

 .2012طبعة دار الأمان الرباط 

 –دار الفكـــر .محمـــد مصـــطفى الزحيلـــي :للـــدكتور،القواعـــد الفقهيـــة وتطبيقاتهـــا فـــي المـــذاهب الأربعـــة .131

  .م 2006 -هـ  1427الأولى، : الطبعة، دمشق

طبعـة ) هــ795: المتـوفى(لحسن، الحنبلي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ا :الفقهيةالقواعد  .132

 .م 1933 -هـ 1352مكتبة الخانجي الطبعة الأولى عام 

: ، الطبعـة الأولىدمشـق القلـم، دار الزرقـا، مصـطفى :تقـديم النـدوي، أحمـد علـيل ،الفقهيـة القواعـد .133

 .م  1986/هـ 1406

 الأولى، الطبعـة الريـاض، الرشـد، مكتبـة الباحسـين، الوهـاب عبـد بـن يعقـوب للـدكتور الفقهيـة، القواعد .134

  .ه١٤١٨

، دار النفــائس  محمــد عثمــان شــبير .د.، أ فــي الشــريعة الإســلامية لقواعــد الكليــة والضــوابط الفقهيــةا .135

  .م 2007/ هـ  1428،  2،عمّان الأردن ، ط 
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 ابـن االله عبـد بـن أحمـد :تحقيـق ،)هــ٧٥٨ ت (المقـري، محمـد بـن محمـد االله عبـد لأبي د، القواعـ .136

 .المكرمة مكة الإسلامي، التراث إحياء مركز القرى، أم جامعة السعودية، العربية حميد،المملكة

) 463ت (أبي عمــر يوســف بــن عبــد الــبر القــرطبي / تــأليف :الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة المــالكي .137

  .م 1986 -هـ  1406الطبعة الثالثة . الرياض -مكتبة الرياض الحديثة: الناشر.محمد محمد الموريتاني/ د:تحقيق

مؤسسـة : دار النشـر ، البقاء أيـوب بـن موسـى الحسـيني الكفـوي ، لأبيموافق للمطبوع كتاب الكليات ـ .138

 .محمد المصري -عدنان درويش : تحقيق  .م1998 -هـ 1419 -بيروت  -الرسالة 

لطفــــي عبــــد البــــديع ،ط / د: محمــــد علــــي الفــــاروقي التهــــانوي، تحقيــــق  كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون، .139

 .م ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة 1963/ هـ 1382،ت )بدون(

. للشيخ العلامة منصور بـن يـونس البهـوتي تحقيـق محمـد أمـين الضـناوي :كشاف القناع عن متن الإقناع .140

  .م 1997هـ  1417الطبعة الأولى . لبنان -بيروت -عالم الكتب : الناشر

عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، للزمخشــرى، المكتبــة التجاريــة الكشــاف  .141

 .هـ1354بمصر، الطبعة الأولى 

محمـــد : البـــزدوي، لعـــلاء الـــدين البخـــاري، ضـــبط وتعليـــق ،عـــن أصـــول فخـــر الإســـلام كشـــف الأســـرار .142

 .م ، دار الكتاب العربي، بيروت 1997هـ ـ 1417،ت )بدون( المعتصم باالله البغدادي،ط

هـــ ـ 1409عــلاء الــدين الهنــدي،طبع مؤسســة الرســالة ،  كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال ، .143

 .م1989

 .لبنان -بيروت -دار صادر: الناشر. أبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور للإمام :لسان العرب .144

 .م ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان1993هـ ـ 1414،ت ) بدون(شمس الدين السرخسي،ط المبسوط ، .145

الشــيخ محمــد بــن ســليمان المعــروف بــدامادا أفنــدي، و�ــامش مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر ، .146

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت ) بدون(، ت ) بدون(رح الملتقى للحصكفي،طالدر المنتقى في ش

، ) 2(،الإمــام ابــن تيميــة ، جمــع وترتيــب عبــدالرحمن بــن محمــد العاصــمي الحنبلــي ، ط  مجمــوع الفتــاوى .147

 .بأمر من صاحب السمو الملكي فهد بن عبدالعزيز آل سعود 

: لبنــان، الطبعــة الأولى –محمــد بنــيس، دار الفكــر، بــيروت :جمــع وتصــحيح المجمــوع الكامــل للمتــون، .148

 . م2006/ هـ1427 -/1426
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 .االله حفظه حميد، بن صالح الفقهية، القواعد في محاضرات .149

طــه جــابر العلــواني ، / د:للإمــام فخــر الــدين الــرازي دراســة وتحقيــق المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه؛ .150

 .ؤسسة الرسالةم ، نشر م1992/ هـ 1412،ت ) 2(ط

للإمــام الجليــل المحــدث الفقيــه الأصــولي أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم  :المحلــى بالآثــار .151

  .لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية: الناشر.عبد الغفار سليمان البندري/ الدكتور: الأندلسي تحقيق

 .لبنان  -، دار الفكر ، بيروت  1401للرازي ،  مختار الصحاح .152

هـــ ـ 1417،ت )2(أبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الطحــاوي، ط اخــتلاف العلمــاء، مختصــر .153

 .م ، دار البشائر الإسلامية، بيروت ، لبنان1996

،لإمــام البيهقــي، الإمــام أبي العبــاس شــهاب الــدين الأشــبيلي، تحقيــق عــلاء إبــراهيم  مختصــر الخلافيــات .154

 .مية، بيروت، لبنان م ، دار الكتب العل2000/ هـ 1420، ت)1(الأزهري، ط

 .هـ  1409الرياض  -إبراهيم بن عبد االله آل إبراهيم . إعداد د ) الدراسة(للطوفي  -صر الروضةمخت .155

: المتــوفى(ليــل بــن إســحاق بــن موســى، ضــياء الــدين الجنــدي المــالكي المصــري لخ، مختصــر العلامــة خليــل .156

  .م2005/ هـ1426الأولى،: الطبعة، القاهرة/دار الحديث، أحمد جاد: حققه، )هـ776

م، دار 1998/ هــــ 1419، ت ) بـــدون (الإمـــام الشـــافعي،ط مختصـــر المزنـــي فـــي فـــروع الشـــافعية، .157

 .الكتب العلمية 

 .1968/هـ1387، للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء، مطبعة طربين، دمشق، المدخل الفقهي العام .158

، ت ) 1(لأشــــقر ، ط عمــــر ســــليمان ا. ، د  المــــدخل إلــــى دراســــة المــــدارس والمــــذاهب الفقهيــــة .159

 .م، دار النفائس ، عمان ، الأردن  1996/ هـ 1416

، ت ) 3(أحمـد بـن محمـد بـن إسماعيـل الطحطـاوي الحنفـي ،ط مراقي الفلاح مع حاشـية الطحطـاوي ، .160

 .هـ، المطبعة الكبرى ، مصر  1318

بـولاق، نشـر هـ ، المطبعة الأميريـة ب1322،ت )1(،أبي حامد الغزالي، طالمستصفى في علم الأصول  .161

 .دار المعرفة ، بيروت 

 الدوليـة، الأفكـار بيـت الكرمـي، صـهيب أبـو :بـه اعتنى ،)ه ٢٤١ ت( ،حنبل بن أحمد الإمام مسند .162

  .١٤٢٢ :سنة الرياض، الأولى، الطبعة
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، 1محفـوظ الـرحمن زيـن االله، مؤسسـة علـوم القـرآن بـيروت، ط. د: أبو بكـر البـزار، تحقيـق  :مسند البزار  .163

  .هـ  1409

  .بيروت  -هـ 1406، دار المعرفة )هـ204ت(سليمان بن داود الطيالسي  :مسند الطيالسي .164

فـواز أحمـد الزمـرلي، : فردوس الأخبار، أبي منصـور شـهردار بـن شـيرويه الـديلمي، حققـه مسند الفردوس، .165

 .م ، دار الريان للتراث ، القاهرة 1987هـ ـ 1408،ت )1(محمد المعتصم باالله البغدادي، ط

تــأليف العلامــة أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري : للرافعــي المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر .166

 .دار الفكر: الناشر) هـ 770ت (الفيومي 

: عبـد الـرحمن الأعظمـي: تحقيـق) هــ 211ت (للحافظ الكبير أبي بكر عبد الـرزاق الصـنعاني  :المصنف .167

 .من منشورات ا�لس العلمي

م ، المكتب 1981هـ ـ 1401،ت )بدون(، محمد بن أبي الفتح الحنبلي ،طالمقنعالمطلع على أبواب  .168

 .الإسلامي ، بيروت 

هــ ـ 1384، ت ) بـدون (محمـد حميـد االله،ط: لأبي الحسـين البصـري، تحقيـق المعتمد في أصول الفقـه، .169

 .م ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1964

، 2د ا�يد السلفي، مكتبة العلـوم والحكـم الموصـل، طحمدي بن عب: الطبراني، تحقيق :  المعجم الكبير .170

  .م 1983 -هـ 1404

 المكتبـة النجـار، علي القادر،محمد عبد حامد الزيات، حسن أحمد مصطفى، إبراهيم الوسيط، المعجم .171

 .استانبول الإسلامية،

 دار هـارون،م بـن السـلا عبـد :تحقيق ،) ٣٠٩ ت(فارس، بن أحمد الحسين لأب اللغة، مقاييس معجم .172

 .م1991 -هـ 1411/ 1:، لبنان، طبيروت الجيل،

/ هـــ 1418، )1(محمــد بــن الخطيــب الشــربيني، ط مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، .173

 .م ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان 1997

 .، القاهرة) بدون(لطاش كبرى زاده، الطبعة الأخيرة، ت  مفتاح دار السعادة .174

) هــ 502أبـو القاسـم حسـين بـن محمـد ت(الراغـب الأصـفهاني ) المفـردات في غريـب القـرآن( المفردات .175

 .م 1969-هـ 1389تحقيق محمد سيد كيلاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده في القاهرة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التطبيقات/  الصيغ�/�سباب/ �صناف����                                                        الفق�ية�والضوابط��ختلاف����القواعد�

 

 

172 

م، مطبعـة 1952، ت )بـدون(محمـد بـن الحسـن البدخشـى، ط  مناهج العقول شرح منهـاج الأصـول، .176

 .ةعلى صبيح، القاهر 

دار الكتب : الناشر محمد حسن محمد حسن إسماعيل: المحقق بدر الدين الزركشيل المنثور في القواعد .177

 . 2000 – 1421: سنة النشر، العلمية

: المتــوفى(مــد بــن أحمــد بــن محمــد علــيش، أبــو عبــد االله المــالكي ، لمحمــنح الجليــل شــرح مختصــر خليــل .178

  م1989/هـ1409: النشرتاريخ ، بيروت –دار الفكر : الناشر)هـ1299

، ت ) بـــدون(، لإمـــام أبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي الشـــيرازي ،طالمهـــذب فـــي فقـــه الإمـــام الشـــافعي .179

 .م، دار الفكر ،بيروت ، لبنان 1999/ هـ 1419

شـرحه وخـرج ) هــ 790ت (لأبي إسحاق إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي  :الموافقات في أصول الشريعة .180

 -ه 1411الطبعـــــة الأولى . لبنـــــان -بـــــيروت-دار الكتـــــب العلميـــــة : الناشـــــر. زالشـــــيخ عبـــــد االله درا: أحاديثـــــه

 .م1991

 الطرابلســي الــرحمن عبــد بــن محمــد بــن محمــد االله عبــد أبــوخليــل،  مختصــر شــرح فــي الجليــل مواهــب .181

 - هـــ1412 الثالثـة،: الفكـر، الطبعـة دار: ،الناشــر)هــ954: المتـوفى( المـالكي الــرُّعيني بالحطـاب المعـروف المغـربي،

 .م1992

: الناشـــر، محمـــد صـــدقي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل بورنـــو أبـــو الحـــارث الغـــزي: مُوْسُـــوعَة القَواعِـــدُ الفِقْهِيَّـــة .182

  .م 2003 -هـ  1424الأولى، : الطبعة، لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت 

ومعه كتاب إسعاف المبطأ برجـال الموطـأ للإمـام جـلال الـدين السـيوطي،  الموطأ للإمام مالك بن أنس، .183

 .دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء . ،دار الآفاق الجديدة، بيروت) بدون (،ت)3(ط

 –، للشيخ محمد الروكي، طبع دار ابن حـزم، بـيروت نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء .184

 .م2011 -هـ 1432:لبنان، الطبعة الثاثنة

: دار النشــر، يحــيى بــن الــبراء: تحقيــق  )هـــ1245ت (مــد النابغــة بــن عمــر الغــلاوي لمح ،نظــم بوطليحيــة .185

 م2004-هـ 1425 الطبعة الثانية، دار الريان -المكتبة المكية 

أضـواء السـلف : الناشر الزركشي، بي عبد االله محمد بن جمال الدين لأ النكت على مقدمة ابن الصلاح .186

 .زين العابدين بن محمد بلا فريج. د: متحقيق 1998 -هـ 1419الطبعة الأولى ، ، الرياض –
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للشــيخ أبي لإســحاق الشــيرازي ،  النكــت فــي المســائل المختلــف فيهــا بــين الشــافعي وأبــي حنيفــة ، .187

 .ـ ه1405للدكتور زكريا المصري ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه لعام .تحقيق ودراسة قسم المعاملات 

م، 1982، لجمال الدين الإسنوي، طبعة المطبعـة السـلفية ،ت  نهاية السول في شرح منهاج الأصول .188

 .عالم الكتب، بيروت 

،ت )1(محمــــد بــــن أبي العبــــاس بــــن أحمــــد شــــهاب الرملــــي، ط نهايــــة المحتــــاج إلــــى شــــرح المنهــــاج ، .189

 .م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 1938هـ ـ 1357

 -عبـد الحميـد الهرامـة: إشـراف وتقـديم) هــ1036:ت(لأحمد بابا التنبكـتي تطريز الديباج،نيل الابتهاج ب .190

  .م1989 -هـ 1/1398: ط -طرابلس-منشورات كلية الدعوة الإسلامية

،العلامـــة محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد  نيـــل الأوطـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار مـــن أحاديـــث ســـيد الأخيـــار .191

 .يات الأزهرية م ، مكتبة الكل1974،ت )بدون(الشوكاني ط

،  لدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغـزيل: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة .192

 .م 1996 -هـ  1416الرابعة،  :لبنانالطبعة -مؤسسة الرسالة، بيروت  :الناشر

م ، دار 1997/ هــــ1418،ت )1(محمـــد بـــن محمـــد الغـــزالي ، ط الـــوجيز فـــي فقـــه الإمـــام الشـــافعي ، .193

  .مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة . الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت 
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